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نشاطها الرئيسي على تجميع الأموال لتوظيفها في أنواع  بالبنوك التجارية مؤسسات ينص

  . الآجال والمواصفاتإستثمارات متنوعة على شكل قروض و  الإئتمان،لفة من مخت

لها والإغريقية، وبعدها الرومانية التي  الفينيقيةوتعود البدايات الأولى للفن المصرفي إلى الحضارة 

  .1نفوذهامناطق أنحاء العالم القديم، نظرا لإتساع عبر الفضل في نشر أصول هذا الفن 

في العصور الوسطى، حيث إزدهرت التجارة والصناعة في فقد بدأت بالنقود تجار فكرة الإ أما

وقام . المعدنية المختلفة الوزن والجنسيةإيطاليا، فإنتشر التعامل بخليط غير متجانس من العملات 

في وقيد قيمتها المعدنية في دفاترهم لحساب من يرغب والتحقق من وزا  2الصيارفة بفرز المسكوكات

   .إيداع أمواله لديهم، مع وجوب رد هذه القيمة للمودع أو لأمره عند الطلب

ادئ الأمر تقتصر على تجارة ، وكانت وظيفتها في ب3وفي أواخر القرون الوسطى ظهرت البنوك

أموالهم  إلى إيداع التجار وغيرهمدفع  إنعدام الأمن في المدن لكنّ . النقود والقيام بعمليات الصرف

، أو ما شاءوا خشية الضياع والسرقة مقابل شهادات إسمية مع حقهم في سحبها وقت ،لدى الصيارفة

إلى أن ظهرت شهادات  .عن طريق تظهيرهانقل الحق في قيمتها إلى شخص آخر بحضور الطرفين، ثم 

وهكذا ظهرت الوظيفة التقليدية  .4التي أسفرت عن ميلاد الشيك والنقود الورقية االإيداع لحامله

من عملة ومعادن ثمينة، مقابل الحصول على  قبول ودائع الأفرادفي  انحصرت، والتي 5الأولى للبنوك

  .حراسة الثروة المودعة ءعمولة لقا

                                                           
1- RIPERT G. et ROBLOT R., par DELEBECQUE ph. et GERMAIN M., Traité de droit commercial, T. 2, 17e 
éd., L. G. D. J., 2004, p. 162. 

  .لتجار إستعمال هذه الوحدات المصرفية المنضبطة الوزن كأداة للوفاء بالإلتزام عن طريق أوامر الصرفا إستطاع -  2
والتي يقصد ا المنضدة أو الطاولة التي كان يستعملها الصيارفة لعد وتبادل " Banco"هو الكلمة الإيطالية  "Banque"أصل كلمة بنك  " - 3

، 4 .شاكر القزويني، محاضرات في إقتصاد البنوك، ط(، "العملات، ثم أصبحت في النهاية تعني المكان الذي توجد فيه المنضدة وتجري فيه المتاجرة بالنقود
 ).24 .ص ،2008 الجزائر، الجامعية،ديوان المطبوعات 

   .81. ، ص2007 ،بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية،1. محمد يوسف ياسين، القانون المصرفي والنقدي، ط -  4
، ثم بنك ريالتو بالبندقية سنة 1401، تلاه بنك برشلونة سنة 1157أنشئ كان في مدينة البندقية سنة منظم يشير المؤرخون إلى أن أول بنك " - 5

  ).25. صالمرجع السابق،  شاكر القزويني،(، "...1800تلاه بنك فرنسا سنة  1694، وبنك إنجلترا سنة 1609 ، وبنك أمستردام سنة1587
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بودائع زبائنهم رغم تلبيتهم لكل أوامر  الوقت لاحظ الصيارفة بقاء خزائنهم مكدسةوبمرور 

إلى إمكانية منح جزء منها في شكل قروض مقابل حصولهم على فائدة دون أن الدفع، فإهتدوا 

المفروضة على الودائع وإرتفاع أسعار  رسومكما ساهم تنازلهم عن ال. 6يتعرض وضعهم المالي للخطر

الثانية وذا ظهرت الوظيفة التقليدية . طلب على رؤوس الأموال في زيادة الإئتمانالزيادة الفائدة و 

  .منح الإئتمانللبنك وهي 

مرحلة جديدة بقبول الناس إلتزامات البنوك بديلا عن النقود في ثم دخل النشاط المصرفي 

التي يحرّرها المودعون لدائنيهم على البنوك أو في  دفعالوفاء بالديون، سواء كان ذلك في صورة أوامر ال

قدرا على تعويض تعهداا بالدفع محل علمت البنوك في كلتا الحالتين ف .صورة إيصالات إيداع

في هذه المرحلة جمعت البنوك و ، الإقراضمن قروض، فزادت بذلك قدرا على نحه ما تمرغم النقود 

  .قراض معابين وظيفتين هما قبول الودائع والإ

إذ أصبحت تقدم قروضا تفوق ما يوجد لديها  ولم يقف تطور وظائف البنوك عند هذا الحد،

  .بوظيفة خلق الودائعمن ودائع، وهذا ما يعرف 

إلى رؤوس  الثورة الصناعية وما واكبها من تعاظم القوة الإنتاجية، وزيادة الحاجةمرحلة وفي 

في و  .الإقتصادية تعزّز دور البنوك وأخذت شكل شركات المساهمةلتمويل المشاريع الأموال الضخمة 

ما دفع  ،لىو ع نطاقها بعد الحرب العالمية الأسّ بدأت حركة تركّز البنوك التي تو  التاسع عشرأواخر القرن 

البنوك، من خلال إنشاء بنوك عرفت بالبنوك المركزية إحتكرت  نشاطالدول إلى التدخل في تنظيم ب

  .7عمليات إصدار النقود، وباشرت فيما بعد رقابتها على الإئتمان

                                                           

  .11. ، ص1996، دار المسيرة ودار صفاء، الأردن، 2. رمضان زياد سليم وجودة محفوظ أحمد، إدارة البنوك، ط ،أنظر -  6
  .27. ، صالمرجع السابقشاكر القزويني،  -  7
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 1851سنة  8فقد عرفت فترة الإستعمار الفرنسي تأسيس بنك الجزائر عن البنوك في الجزائرأما 

مارس نشاطه كبنك إصدار وبنك إئتمان في آن واحد، وبعده ظهرت شبكة هامة من البنوك  الذي

خدمة  وكانت وظيفتها ،التجارية كإمتداد للنظام المصرفي الفرنسي خاصة في مجال السياسة الإئتمانية

  .مصالح المعمرين

شهد  حيث، ونشاطها كما كان للنظام اللبرالي آنذاك تأثيره على تأسيس البنوك التجارية

، وتميزت المهنة المصرفية بحرية المنافسة والإستثمار في القطاع بنوك عامة وبنوك خاصة، وأخرى مختلطة

فرعا  409بنكا، ومجموع فروعها حولي  13بلغ عدد البنوك عشية الإستقلال حوالي ف. كل القطاعات

  . 9بالدرجة الأولى ىيرتكز نشاطها في المناطق الكبر 

ما جعل السلطات ثت الجزائر نظاما إقتصاديا تابعا للإقتصاد الفرنسي، ور    وبعد الإستقلال

، والتأكيد على ضرورة بناء قطاع مصرفي وطني يستجيب 1962قطع هذه التبعية منذ سنة  تعمل على

وكأول إجراء في هذا القطاع يعكس إرادة الجزائر في ممارسة سيادا،  ،10لمتطلبات التنمية الإقتصادية

كبديل  1963، ليحل إبتداء من أول جانفي 14411 -62 إنشاء البنك المركزي بموجب القانون رقم تمّ 

 . الاستعماريةمهمة الإصدار خلال الحقبة مارس عن بنك الجزائر الذي 

ذو التوجه وتميزت هذه المرحلة بالعمل على ضمان إستمرار تمويل النشاط الإقتصادي 

من شح الموارد المالية  من جهة، وتراجع القطاع المصرفي الأجنبي عن دوره التمويلي أمام الإشتراكي 

حقق ما كانت تصبو إليه السلطات الجزائرية في تكوين نظام مصرفي قوي يتلكن لم . جهة أخرى

متماسك يعتمد عليه الإقتصاد الوطني، بسبب غياب البنوك التجارية الوطنية عن الساحة المصرفية، 

                                                           

فقد البنك حق الإصدار بالنسبة لتونس بعد إستقلالها ليعود إسمه مجدّدا بنك  1958، وفي عام 1900سنة   إسمه إلى بنك الجزائر وتونسير تغيتم -  8
  .الجزائر

  .153. المرجع السابق، صشاكر القزويني،  -  9
، سكيكدة، 1955أوت  20لبجيري نصيرة، التجربة الجزائرية في الإصطلاحات البنكية، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، جامعة  ،أنظر - 10

  .201. ، ص5، العدد 2010
  ).1962 ديسمبر 28المؤرخ في  10العدد . ر. ج(، يتضمن إنشاء وتحديد مركز البنك المركزي الجزائري، 144 -62قانون رقم  -  11
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وتعويضها  12ة البنوك التجارية الأجنبية إحتكارها للمهنة، ما دفع إلى تأميم هذه الأخيرةومواصل

   .1966بداية من سنة  13الوطنيةالتجارية بالبنوك 

والتي ات هامة على القطاع المصرفي ير تغي 9314- 70رقم أدخل قانون المالية  1971سنة في و 

حيث تم تقييد إستقلالية البنوك التجارية ساهمت في الدخول إلى مرحلة التخطيط المالي للإقتصاد، 

وأبٌعد البنك  .في منح القروض بسبب مركزية اتخاذ قرارات الإستثماربإعتبارها مؤسسات عمومية 

من  ،ة الماليةوزار ا  تإنفردالمركزي عن إدارة السياسة النقدية، والتحكم في سياسة الإقراض التي 

شأا رفع مصادر الإدخار دراسة المسائل المتعلقة بطبيعة القروض وتقديم الإقتراحات التي من  خلال

  .ديةالتحكم في الكتلة النق ومحاولت

إلى تقييد المنافسة بين البنوك التجارية، التي أصبحت أداة سياسة الإقتصاد الموجه وقد أدت 

  . في يد الإدارة المركزية وتخلت عن تطوير الصناعة المصرفية

أفرزت التطورات السياسية والإقتصادية الداخلية والخارجية الحاجة لإعادة النظر في بعض 

 12-86 رقم إصدار القانون تتماشى معها، ما أدى إلى علهالجمقومات النظام المصرفي الجزائري 

دوره التقليدي كبنك للبنوك وكبنك ، الذي أعاد للبنك المركزي 15المتعلق بنظام البنوك والقرض

وبينّ المؤسسات المكونة للمنظومة المصرفية ممثلّة في البنك المركزي ومؤسسات . 16للإصدار النقدي

  .17القرض

                                                           

القرض العقاري للجزائر وتونس، والقرض الصناعي والتجاري، والبنك الوطني للتجارة والصناعة في إفريقيا ومكتب معسكر : تمثلت هذه البنوك في -  12
، البنك القرض الليوني، الشركة العامة، قرض الشمال، مصر -شركة مرسيليا للقرض، المؤسسة الفرنسية للقرض والبنك، والبنك المختلط الجزائر، للخصم

  .الصناعي للجزائر والمتوسط وبنك باركليز
  .بنك الجزائر الخارجي، القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني الجزائري: عددها ثلاثة بنوك وهي -  13
  .)1970ديسمبر  31المؤرخ في  109العدد . ر. ج(، 1971، يتضمن قانون المالية لسنة 1970 ديسمبر 31مؤرخ في  93-70أمر رقم  -  14
  .)1986غشت  20لمؤرخ في ا 34العدد  العدد. ر. ج(، يتعلق بنظام البنوك والقرض، 1986غشت  19في  مؤرخ 12-86قانون  -  15
  .، سبق ذكره12- 86من القانون رقم  19المادة  -  16
  .، سبق ذكره12- 86من القانون رقم  14المادة  -  17
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أخضع كل د للنشاط المصرفي، بأن قانوني موحِ  إطارأوّل  12-86كما يعد القانون رقم 

المؤسسات التي تعمل في تلقي الودائع ومنح القروض لأحكامه بعد أن كانت تخضع لأحكام تشريعية 

  .18ااا التحولات التي مست نشاطمختلفة، بعضها متناقض أو تجاوز 

القروض دورها التقليدي في متابعة إستخدام ) مؤسسات القرض(أعاد هذا القانون للبنوك و 

ذ جميع التدابير الضرورية للتقليل من خطر عدم اتخإو  ،ومتابعة الوضعية المالية للمؤسسات ،التي تمنحها

  .19تسديد القروض

 0620- 88 القانون بموجب للتعديل 12-86وفي إطار السياسة الإصلاحية، تعرض القانون 

التي كانت تابعة في مجملها للقطاع  21بالدرجة الأولى المؤسسات العمومية بما فيها البنوك الذي مسّ 

  .العمومي، دف تدعيم إستقلاليتها في ممارسة نشاطها

ر القانون و صدورغم كل هذه المحاولات يبقى أن ملامح النظام المصرفي الحالي قد ارتسمت ب

ت العام لممارسة المهنة المصرفية وأنشأ هيئا الإطار، الذي وضع المتعلق بالنقد والقرض 1022-90 رقم

  . وأبعد كل تدخل إداري في القطاع المصرفي ،الإطارتسهر على إحترام هذا 

د هذا القانون على إستقلالية بنك الجزائر، بمنحه الوظائف التقليدية بوصفه بنك البنوك فأكّ 

التي كانت في ظل النظام السابق تلجأ إليه  23خاصة في علاقته بالخزينة العمومية ،وهيئة إصدار

  .24لتمويل عجزها بدون أي قيد أو شرط

التي كانت قبله مقسمة بين كل من وزارة المالية  ،وقام بإلغاء مراكز السلطة النقدية المتعددة

 والخزينة العمومية، والبنك المركزي لإحتكاره إمتياز إصدار النقود، وأسندها إلى هيئة جديدة أسماها
                                                           

18- BENHALIMA A., Le système bancaire algérien. Textes et réalité, 2ième éd., Dahleb, Alger, 2001, p. 62. 
  .، سبق ذكره12 - 86من القانون رقم  11المادة  -  19
. ج( ، المتعلق بنظام البنوك والقرض،1986غشت  19المؤرخ في  12-86، يعدل ويتمم القانون رقم 1988يناير  12مؤرخ في  06-88قانون رقم  -  20

  ).1988يناير  13المؤرخ في  2العدد . ر
البنك المركزي ومؤسسات القرض مؤسسات عمومية إقتصادية، تتمتع :" ، المعدل والمتمم، على أنه12-86 من القانون رقم 15نصت المادة  -  21

  ...".بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي
  ).1990أبريل  18المؤرخ في  16العدد . ر. ج(، يتعلق بالنقد والقرض، 1990أبريل  14مؤرخ في  10-90قانون رقم  -  22
  .، المتعلق بالنقد والقرض، سبق ذكره10 - 90من القانون رقم  78المادة  -  23
  .198. ص ،2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 7. ط ،تقنيات البنوك لطرش الطاهر، -  24
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الخاص  أمام الرأسمالكما سمح التنظيم الجديد للقطاع المصرفي بفتح اال  .25مجلس النقد والقرض

تطلب إنشاء هيئات وآليات و . الوطني والأجنبي بعدما كان حكرا على القطاع العام منذ الإستقلال

في مجلس إدارة للرقابة على هذا القطاع لتحقيق الإنسجام بين القوانين والأنشطة المصرفية، تمثلت 

  .اللجنة المصرفيةو ، 26البنك المركزي

إصدار الأمر رقم ونظرا لبعض النقائص التي شابت قانون النقد والقرض كان من الضروري 

إذ جاء مكرسا لأهم المبادئ  ،27المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 2003أوت  26بتاريخ  03-11

ضمان حقوق مع القطاع المصرفي،  تعلق باستقلاليةسابقه خاصة ما والتوجيهات التي تضمنها 

  ...المودعين من خلال مجموعة القواعد ذات البعد الوقائي والعلاجي، وتقوية الأمن المالي

إعطاء تعريف دقيق لهذه المؤسسات، واكتفى بتحديد  وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع تجنب

. المعدل والمتمم 11 -03لأمر رقم من ا 70العمليات المصرفية التي تضطلع بممارستها من خلال المادة 

العمليات وعلى رأسها عمليات تلقي الأموال بتعريف هذه من نفس القانون  66المادة  قام من خلالو 

دائع، والتي تعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها البنوك في من الجمهور، لاسيما في شكل و 

  .إستمرارها، وعمليات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل

ثناء مراحل التأسيس أ، 28حرص المشرع على تنظيمها بمزيج من القواعد القانونيةمع ذلك و 

الشروط الواجب توافرها في المؤسسين والمسيرين، والحد الأدنى لرأس المال وكذا  على ملتوالتي تش

  .إجراءات الحصول على الإعتماد

                                                           

  .،المتعلق بالنقد والقرض، سبق ذكره10- 90من القانون رقم  44المادة  -  25
الذي  ،)2001فبرار  28المؤرخ في  14العدد . ر. ج(، 2001فبراير  27ؤرخ في الم 01- 01أدٌخل أول تعديل على قانون النقد والقرض بالأمر رقم  -  26

البنك المركزي ومجلس النقد والقرض، وبذلك قلّص مس وبصفة مباشرة الجوانب الإدارية في تسيير بنك الجزائر دون سواها، حيث فصل بين مجلس إدارة 
  .من وظائف هذا الأخير ليكتفي بوظيفته كسلطة نقدية

، المعدل والمتمم بالأمر رقم )2003غشت  27المؤرخ في  52العدد . ر. ج(، يتعلق بالنقد والقرض، 2003غشت  26مؤرخ في  11- 03أمر رقم  - 27
  ).2010المؤرخ في أول سبتمبر  50العدد . ر. ج(، 2010غشت  26المؤرخ في  10-04
 أمر رقم ؛المعدل والمتمم ،)1975سبتمبر  30المؤرخ في  78العدد  .ر. ج(، تضمن القانون المدنيي ،1975 سبتمبر 26مؤرخ في  58 - 75أمر رقم  - 28

قانون النقد  ؛، المعدل والمتمم)1975ديسمبر  19 فيالمؤرخ  101 العدد. ر. ج( ،يتضمن القانون التجاري ،1975سبتمبر  26 مؤرخ في 75-59
  ...والأنظمة المكملة له والقرض
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ومن بين الآثار المرتبطة بنشاط البنوك، وجوب إحترامها لعدة قواعد وضوابط ذات البعد 

ومراعاة  ملائملاءة من المحافظة على مستوى م هاكنتمٌ  ا،الوقائي تنظم عملها، وتشكل خطوط أمان له

وإحترام  صرفيالإلتزام بالسر المفيقع عليها عبئ أما في مواجهة زبائنها . لإحتياطي إلزاميحيازا 

  ...شخص العميل

، بإحاطة البنوك بأنظمة رقابة صارمة 29المشرع على غرار عديد التشريعات المقارنة ولم يغفل

يأتي للرقابة المصرفية والإشراف، تتعدد صورها بين رقابة داخلية وخارجية وهيئات من خلال آليات 

سلطات الإدارية المستقلة ممثلة في للبالإضافة . على رأسها بنك الجزائر إلى جانب مصالحه المشتركة

   ...، محافظ الحساباتمجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية

ظمة للمهنة المصرفية مسؤولية البنوك أو مسيرّيها وكذا يترتب على مخالفة القواعد القانونية المنو 

وإذا كانت المسؤولية  .، تتعدد صورها بين مسؤولية مدنية، جزائية، وتأديبيةمسؤولية محافظي الحسابات

رض على البنوك فتالمدنية للبنوك تخضع للقواعد العامة، فالمهنة المصرفية وما تتميز به من الاحتراف 

  .م تظهر إلاّ حديثاة فلالمسؤولية الجزائي أما المهنية،المسؤولية 

 تشهد ةفتر في " النظام القانوني للبنوك التجارية في الجزائر"على هذا الأساس تم إختيار موضوع 

الساحة أصبحت أما على المستوى الدولي، فقد  .تحولات عميقة على المستويين العالمي والداخلي

زمات حادة أجمع على إثرها الخبراء أن مشاكل البنوك تعد قاسما رحا لأمسالمالية في الآونة الأخيرة 

 ،الأحداث بدلالة ما يعرف بفضيحة القرن هذهوالجزائر بدورها ليست في معزل عن . مشتركا فيها

  .قضية الخليفة التي أسالت ولا تزال تسيل الكثير من الحبر

طرح العديد من الإشكالات القانونية، هنا تبرز أهمية تناول هذا الموضوع بالبحث، الذي  ومن  

تمارس نشاطا  باعتبارهاالقواعد القانونية التي تخضع لها البنوك التجارية يتعلق بتحديد لعلّ أبرزها ما 

 .لخطورة مهنتها تجاريا يرمي إلى تحقيق الربح، وتخضع لتدخل الدولة من خلال أجهزا المختصة نظرا

                                                           

، القانون 1941ديسمبر  02، القانون الفرنسي المؤرخ في 1934، القانون البلجيكي المؤرخ في 1934نوفمبر  08القانون السويسري المؤرخ في  -  29
  ...اللبناني، القانون المصري
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 التزاماا ؟ بالإضافة إلىالشركات التجاريةشروط وإجراءات تأسيس ومدى خضوع البنوك لنفس 

  ؟ المهنية

كما أن القول بوجود نوعين من الضمانات لتطبيق القواعد القانونية المنظمة للبنوك التجارية   

  القانوني والتنظيمي لممارستهما؟ والإطار ،كل منهماومجال  يطرح إشكالات تتعلق بمضمون 

المنهج التحليلي لإبراز مضمون النصوص القانونية ونظرا لخصوصية الموضوع تم إعتماد   

في بعض مع الإشارة إلى موقف بعض التشريعات المقارنة  ،والتنظيمية التي تضبط ممارسة المهنة المصرفية

   .عناصر البحث

  :من خلال فصلينوضوع المعلى ما تقدم سنعالج  وبناء  

  .القانوني للبنوك التجارية الإطار: الفصل الأول  

  .ضمان فعالية القواعد القانونية المنظمة للبنوك التجارية: الفصل الثاني  
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  الفصل الأول

  القانوني للبنوك التجارية الإطار
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 للاقتصادفهي الدعامة الأساسية  ،للبنوك التجارية أهمية كبيرة في النسيج المصرفي لكل دولة

 .النقودها خلق دفهعمليات  سواها بممارسةإنفرادها دون عديدة، و وظائف  بما تقدمه من ،وطنيال

في تحقيق ودعم الائتمان، ولعب دور الوساطة بين المودعين والمقترضين، ووضع  ةساهمبالإضافة إلى الم

  .وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارا

عزز مكانتها وحرصا من المشرع على حماية البنوك التجارية من أي تصدع يهز الائتمان الذي ي

 كما .، عمد إلى وضع قواعد قانونية منظمة لعملية تأسيسها ومنحها الاعتمادويجلب المتعاملين إليها

لرأس إضافة إلى ضرورة توافر حد أدنى الشروط الواجب توافرها في مؤسسيها وفي المسيرين لها، حدد 

  .نهاأو أمام زبائ ورتب عليها إلتزامات سواء أمام السلطات المصرفية المختصة ،المال

إنشاء هذه المؤسسات في المبحث الأول، ثم  طريقةمفهوم البنوك التجارية و لذا سنعمد لدراسة 

  .إلتزامات البنوك التجاريةإلى الثاني نتطرق في المبحث 

  المبحث الأول

  مفهوم البنوك التجارية وكيفية تأسيسها

 إجراءالموجه إلى نظام اقتصاد السوق، إلى ضرورة  أدى تحول الجزائر من نظام الاقتصاد

القطاع منه الاقتصادي و مست بالدرجة الأولى النظام  ،تتماشى والتوجه الجديد وإصلاحاتتعديلات 

  .المصرفي

منعرجا كبيرا في  1المتعلق بالنقد والقرض 1990 أبريل 14 في المؤرخ 10-90ويمثل القانون رقم 

المنظمة لهذا اال البنكي من خلال الإصلاحات العميقة التي جاء ا، مقارنة بالأحكام السابقة 

                                                           

 26 المؤرخ في 11-03 من القانون رقم 142 الملغى بموجب المادة سبق ذكره، يتعلق بالنقد والقرض، 1990 أبريل 14 مؤرخ في 10- 90 قانون رقم -  1

   .المعدل والمتمم، 2003 غشت
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، حق الاستثمار 3في منح الخواص مواطنين كانوا أو أجانب الإصلاحاتتمثلت أبرز هذه  .2القطاع

  .ذا القطاعفي النشاط البنكي، واضعا بذلك الحد لهيمنة البنوك العمومية على ه

حررت القطاع الاقتصادي  رىقوانين أخ وإصدارتزامنت  الإصلاحاتأن هذه وجدير بالذكر 

، بفتح المؤسسات العمومية الاقتصادية على رأس المال الخاص الوطني 4من هيمنة رأسمال الدولة

، 5المؤسساتمن مجموع رأسمال هذه   %51بنسبة المقيمة ساهمة الوطنية الأجنبي، مع احتفاظ المو 

 .6ونظمت المنافسة المشروعة في مختلف القطاعات

، فقد المعدل والمتم 7المتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26المؤرخ في  11-03رقم أما الأمر 

ا لحساسية وأهمية القطاع  نظرً  الإجراءاتجسد بدوره استقلالية القطاع المصرفي، مع التشديد في بعض 

  .8تطوير نظام الدفع وتقوية الأمن الماليكتدعيم شروط التأسيس، 

في  هاتأسيس وإجراءاتشروط ول، في المطلب الأول فهوم البنوك التجاريةلم تعرضلذا سن

  .المطلب الثاني

                                                           

المتعلق بالنقد  10-90من القانون  214ملغى بموجب المادة  ، يتعلق بنظام البنوك والقرض،1986 شتغ 19 مؤرخ في 12- 86قانون رقم  -  2
  .، سبق ذكرهوالقرض

  .الملغى المتعلق بالنقد والقرض، ، 10- 90  من القانون رقم 130المادة  -  3
، المعدل )1995 سبتمبر 03 المؤرخ في 48 العدد. ر. ج(، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، 1995 غشت 26 مؤرخ في 22- 95 أمر رقم -  4

 .والمتمم
TCHOUAR D., La soumission des contrats des entreprises publiques au droit prive, Revue IDARA, 1999, n° 01, 
pp. 151 et s.; TCHOUAR D. et TCHOUAR Kh., Dissolution et mise en faillite des entreprises publiques, R. A. 
S. J. E. P., Université d’Alger, 1998, n° 2, p. 30. 

، )2001 غشت 22 المؤرخ في 47 العدد. ر. ج( ، المتعلق بتطوير الإستثمار،2001غشت  20 المؤرخ في 03- 01 من الأمر رقم مكرر 04 المادة - 5
يوليو  26المؤرخ في  44العدد . ر. ج( ،2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 يوليو  22 المؤرخ في 01-09 المعدل والمتمم بالأمر رقم

2009.(   
 ).1995فبراير  22المؤرخ في  09العدد . ر. ج(، المتعلق بالمنافسة، 1995يناير  25المؤرخ في   06- 95من الأمر رقم  2 المادة -  6
  .، سبق ذكره، يتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم2003 غشت 26مؤرخ في  11-03أمر رقم  -  7
صياغة بعض المواد التي  ستحساناوإعادة ترقيمها بتغييرات طفيفة، مع  10-90بأنه مجرد إعادة صياغة لمواد القانون رقم  رجال القانونبعض يرى  - 8

  :أصبحت أكثر وضوحا

Concernant l’Ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 : « ne fait que reprendre, dans son ensemble, les dispositions 
de cette loi n° 90-10. … dans sa généralité, la structure est à l’identique. Une rédaction de certaines dispositions, 
il faut le reconnaitre, plus claire qu’avec l’ancien texte». SALAH M. et ZERAOUI-SALAH F., Actualités 
législatives et réglementaires de droit économique 2003, Rev. entrep. com., Edik, 2008, n° 04, pp. 121-122. 
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  المطلب الأول

  مفهوم البنوك التجارية

من حيث المبدأ نجد أن المهنة المصرفية مفتوحة أمام كل شخص يستوفي شروط ممارسة 

يعد :" من القانون التجاري التي تنص على أنه 02النشاطات التجارية بوجه عام، طبقا لنص المادة 

  :...عملا تجاريا بحسب موضوعه

  .9..."كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة  -

    :منه 37وهذا يتوافق مع حق ممارسة التجارة المكفول بالدستور، الذي نصت عليه المادة 

  .10"القانون إطارحرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في "

لكن نظرا لخطورة المهنة المصرفية وما يمكن أن تشكله من ديد على النظام المصرفي برمته في 

طر القطاع ؤ بجملة من القواعد القانونية التي من شأا أن تُ  هابتنظيمحالة أي تعثر، قام المشرع 

  .المصرفي بصفة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة

في شكل شركات تجارية كقاعدة عامة، ويمكن في بعض  نشاطهاإذا تمارس البنوك التجارية 

  .الحالات أن تؤسس في شكل تعاونيات

وتمييزها عن الأنظمة ها تصنيف، يليه البنوك التجاريةسنتعرض في الفرع الأول إلى تعريف 

  .في الفرع الثاني المشاة لها

  

  

                                                           

  .المعدل والمتمم ،يتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26 مؤرخ في 59-75 أمر رقم - 9 

، 1996 نوفمبر 08 ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء1996 ديسمبر  07 مؤرخ في 438-96 مرسوم رئاسي رقم - 10 
   ).1996 ديسمبر 08المؤرخ في  76 العدد. ر. ج(
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  الفرع الأول

  تعريف البنوك التجارية

إلا أن تطورها  هانشاطقدم رغم ف. 12أكثر المؤسسات المصرفية انتشارا 11تعد البنوك التجارية

 المحيطة، من خلال مسايرة المهنة المصرفية للتطورات 13الي لم يكن إلا في العصر الحديثلحبالمفهوم ا

   .ا

، )أولا( التطرق إلى التعريف الاقتصادي لهذا الأخير" البنك"يتطلب تحديد المقصود بمصطلح و 

  .)ثانيا( يليه التعريف التشريعي له في قانون النقد والقرض وبعض التشريعات المقارنة

 التعريف الاقتصادي  -ولاأ

 هعرففقد رغم صعوبة ذلك، " البنك"تحديد المقصود بمصطلح  14الكتابحاول بعض 

المنشأة أو الشركة المالية التي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات  :"ياب سلمان بأنهدالأستاذ بو 

ائع في فتح الحسابات والقروض تحت الطلب أو لأجل، ثم تستخدم هذه الود) الأشخاص المعنوية(

 .15"الربحبقصد ) ئتماناتالإ(

                                                           

الخ، ... للبنوك لا يعني أن نشاطها يقتصر على النشاط التجاري فقط، وإنما يشمل أيضا اال الصناعي والزراعي" التجارية"استعمال الصفة  -  11
، أما السبب الثاني فيستند على )بنك الجزائر(يعود لسببين؛ الأول لتمييز هذا النوع من البنوك عن البنك المركزي " البنوك التجارية" واستعمال مصطلح 

من القانون التجاري؛ شيح عبد  02أساس تشريعي يتعلق بممارسة هذه البنوك العمليات المصرفية التي تعد أعمالا تجارية بطبيعتها حسب نص المادة 
  .7.، ص2010ى البنوك التجارية، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الحق، الرقابة عل

، 2003قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  لس النقد والقرض، مذكرة ماجستير،قرشاح فاطمة، المركز القانوني إ -  12
  .42. ص

مجيد ضياء، الاقتصاد النقدي، مؤسسة شباب الجامعة، : ورثت البنوك التجارية عن الصيارفة وظيفة قبول الودائع؛ أنظر في هذا الصدد -  13
  .273. ، ص2002الإسكندرية، 

الودائع الجارية للعائلات نوع من الوساطة المالية التي تتمثل مهمتها الأساسية في تلقي  :"الأستاذ لطرش الطاهر البنوك التجارية بأا عرف -  14
في  ؛)12 .، صالمرجع السابقلطرش الطاهر، (، "والمؤسسات والسلطات العمومية، ويتيح لها ذلك القدرة على إنشاء نوع من النقود هي نقود الودائع

الفائضة عن حاجة الجمهور أو منشآت البنك هو منشأة تنصب عملياا الرئيسية على تجميع النقود :" كما يلي عرفه الأستاذ شاكر القزوينيحين 
  .)25. ، صالمرجع السابق شاكر القزويني،( ،"الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها للآخرين، وفق أسس معينة، أو استثمارها في أوراق مالية محددة

  .113. ، ص1996وت، بير ياب سلمان، اقتصاديات النقود والبنوك، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، دبو   -  15
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وضح التعريف السابق أن الدور الرئيسي للبنوك التجارية هو الوساطة بين المودعين ي

والمقترضين، بتجميع المدخرات والفوائض المالية ووضعها في متناول الأفراد والمؤسسات الراغبة في 

  .الاقتراض

 سحب عند الطلب في حين الميزة الأساسية لأي بنك تجاري هي قبول ودائع الأفراد القابلة لل

عرف هذه البنوك تٌ  ىذل). الودائع لأجل أو بإخطار(، أو بعد أجل قصير )الحسابات الجارية الدائنة(

  .16أيضا ببنوك الودائع

 التعريف التشريعي                                   - ثانيا

تعريف دقيق، جامع ومانع  إعطاءمن  17لم تتمكن التشريعات المصرفية حتى العريقة منها

الوظائف التي يقوم ا  إبرازللبنك التجاري ما جعلها تعتمد في تحديد المقصود بمصطلح البنك على 

  .هذا الأخير

ف المشرع المصري البنوك التجارية من خلال المادة عرّ ، 18بالنسبة للتشريعات العربية المقارنةف

البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول  ":المعدل والمتمم بأا 1975لسنة  120من القانون رقم  15

ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما 

يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومي وتباشر عمليات تنمية الادخار 

                                                           

16
، منشورات زين الحقوقية، 1. مالك عبلا، قوانين المصارف، ط(، ..."درج على تسميته بمصرف الإيداع، لأن مهمته الأساسية قبول الودائع " - 

  .)69. ، ص2006لبنان، 
لة مزيد من الحماية االقانون، تنظيم قبول الودائع وكف، أن المقصود من هذا 1979من قانون البنوك الإنجليزي الصادر سنة  37جاء في المادة  -  17

  .عتبر هذا القانون أا البنوك، وتدور أحكامه حول محور أساسي هو مصطلح المودعينيللأشخاص المودعين لدى المؤسسات التي تقبل الودائع، والتي 
يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع واستعمالها في المؤسسات التي " : البنوك بأا 1980يعرف قانون التجارة الكويتي لسنة  - 18

تاجرة عمليات مصرفية لخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف، وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والم
علم ( ،"ان، أو ما نص قانون التجارة أو قضى العرف باعتباره من أعمال البنوك بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من عمليات الائتم

  .)28. ، ص2001، النسر لذهبي للطباعة، مصر، 1.موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية؛ ج، إسماعيلالدين محي الدين 
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المشروعات بما يتطلبه من عمليات  إنشاءخل والخارج بما في ذلك المساهمة في والاستثمار المالي في الدا

 .19"المركزيمصرفية وتجارية ومالية وذلك وفقا للأوضاع التي يقررها البنك 

قبله، فهي تصب في كون البنك المرخص  تعدد التعاريف المقترحة من فرغم أما المشرع الأردني

   .20شركة رُخص لها تعاطي الأعمال المصرفية وفق أحكام القانون

      المادة ف البنوك بموجبعرّ  21فيما يخص المشرع الفرنسي وكغيره من التشريعات المقارنة

L. 511-1 تعلق الم 46-84ولى من القانون الأرة فقالن النقدي والمالي، تقابلها المادة الأولى، و نامن الق

  :، وذلك بقولهبنشاط ورقابة مؤسسات القرض

 « Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession 
habituelle des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1 »22. 

عندما اعتبر أن عملية تلقي الأموال  1984وقد واكب الفقه الفرنسي القانون المصرفي لسنة 

 .يميز البنوك عن المؤسسات المالية 23معيار

تبنى المعيار المعتمد من طرف هذا ويلاحظ أن المشرع الجزائري قد ساير المشرع الفرنسي عندما 

قرض المعدل بالنقد وال المتعلق 11- 03من الأمر  70الأخير في تعريفه للبنوك، بدلالة نص المادة 

إلى  66البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد من :" والمتمم، حيث جاء فيه

   ."أعلاه، بصفة مهنتها العادية 68

                                                           

  .9. شيح عبد الحق، المرجع السابق، ص -  19
، وقانون أعمال 1992لسنة  11المعدل بموجب القانون رقم  1971لسنة  24وقانون البنوك رقم  ،1971لسنة  23قانون البنك المركزي رقم  - 20 

  .1992لسنة  26 الصرافة رقم

دعى تٌ  ":المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه 1963 أوت 01المؤرخ في  13513المرسوم رقم المنفذ بمن قانون النقد والتسليف اللبناني  121المادة  - 21 
  ."مصرفا المؤسسة التي موضوعها الأساسي أن تستعمل لحساا الخاص في عمليات التساليف، الأموال التي تتلقاها من الجمهور

22- Art. L. 511-1, code monétaire et financier, promulgué par l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 
relative à la partie législative du code monétaire et financier, J. O. n° 291 du 16 décembre 2000, p. 2003. 
23- « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer à titre habituel des opérations 
de banque telles qu’elles sont définies par l’article L. 312-1 C. mon. et fin. (art. 1, al. 4 de la loi 84-46)». 
RIPERT G. et ROBLOT R. par DELEBECQUE Ph. et GERMAIN M., op. cit., p. 175. 
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بتلقي عادية، لإذا يمكن تعريف البنوك التجارية بأا أشخاص معنوية، تقوم بصفة مهنتها ا

ومنح القروض، ووضع وسائل  إعادا،واستعمالها لحساا الخاص شرط  ،24الأموال من الجمهور

  .25الدفع تحت تصرف الجمهور وإدارة هذه الوسائل

  :هما وجوب توفر عنصرين حتى نكون بصدد بنك تجاري مما تقدم يتضح

 .أن يكون البنك التجاري شخصا معنويا -

 .المصرفية بصفة مهنته العاديةلعمليات باأن يقوم البنك التجاري  -

I. شخص معنوي، البنك التجاري  

بالنسبة للتعاريف المعطاة للبنوك التجارية يمكن التمييز بين المرحلة التي سبقت صدور الأمر 

  .المتعلق بالنقد والقرض والمرحلة اللاحقة له 03-11

 ء تعريف لمؤسسة القرض بصفة عامةعطاإ - أ

تمثل المرحلة الأولى والتي أعطى فيها المشرع الجزائري تعريفا لمؤسسات القرض من خلال المادة 

البنك المركزي  :"، والتي تنص على أن26المتعلق بنظام البنوك والقرض 12- 86رقم من القانون  15

 بمقتضىومؤسسات القرض مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتقوم 

بتعريف البنوك من من نفس القانون  17وانفردت المادة ". وظيفتها الاعتيادية بالعمليات المصرفية

تعد بنكا كل :" ، بنصها على أنه27خلال تحديد العمليات المصرفية الرئيسية التي تعد من اختصاصها

 :مؤسسة قرض تقوم لحساا الخاص بحكم وظيفتها الاعتيادية بالعمليات التالية

 تجمع من غيرها الأموال بصفتها ودائع كيفما كانت مدا وشكلها،  -

                                                           

 المتعلق بالنقد والقرض، 11-03رقم من الأمر  73والمادة  4و 3الفقرة  67يستثنى من مفهوم الأموال المتلقاة من الجمهور ما نصت عليه المادة  - 24
  .سبق ذكره

تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض، وكذا وضع وسائل " :على أنهمن قانون النقد والقرض  66تنص المادة  - 25
  ".الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل

  .سبق ذكره ،)ملغى ( يتعلق بنظام البنوك والقرض  ،1986غشت  19مؤرخ في  12- 86قانون رقم  -  26
  .سبق ذكره ،12- 86من القانون رقم  17المادة  -  27
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 ...".تمنح القروض كيفما كانت مدا وشكلها، -

ويعود على البنوك،  الاقتصاديةصفة المؤسسة العمومية  0628-88 كما أصبغ القانون رقم

على المؤسسات  1988الاقتصادية التي أدخلها المشرع سنة  الإصلاحاتسبب هذا التعديل إلى جملة 

ا الأثر المباشر مكان له  واللذان ،0431-88، والقانون رقم 0130- 88لاسيما القانون رقم  ،29عموميةال

 02وهذا ما كرسته المادة . 32على البنك المركزي والبنوك باعتبارها مؤسسات عمومية في هذه المرحلة

المتعلق بنظام البنوك  12-86المعدل والمتمم للقانون رقم  06-88من القانون رقم  0233فقرة ال

  .والقرض

العادية  35أشخاص معنوية مهنتها البنوك على أا 1034-90من القانون  114المادة  عرفّتو 

  .36القيام بالعمليات المصرفية والرئيسية

                                                           

، المتعلق بنظام 1986غشت  19 المؤرخ في 12- 86يعدل ويتمم القانون رقم ، 1988يناير  12ؤرخ في الم 06-88قانون رقم المن  02المادة  -  28
  .البنوك والقرض

29- TCHOUAR D., op. cit., p. 163. 
 يناير 13ؤرخ في الم 02العدد . ر. ج(، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 1988 يناير 12مؤرخ في  01- 88قانون رقم  -  30

1988.(  
 13ؤرخ في الم 02العدد . ر. ج(يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية،  ،1988يناير  12 مؤرخ 04-88قانون رقم  -  31

  .، المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر  26 المؤرخ في 59-75، المعدل والمتمم للأمر )1988يناير 
جعل قرارات الاستثمار و على التخطيط المالي الاقتصادي  داعتملاابوجه، لممرحلة الاقتصاد ا هي 1988التي سبقت سنة  الفترة أهم ما يميزّ  -  32

لكن بعد هذا التاريخ أضفى عليها المشرع الصفة الاقتصادية فكانت المؤسسات العاملة في اال الاقتصادي تعرف بالمؤسسات العمومية،  مركزية،
  .لتعرف نوعا من الاستقلالية عن مركزية اتخاذ القرارات

يكون رأسمال البنك المركزي ملكا للدولة وتسري على رأسمال مؤسسات القرض، :"... على أنه 06- 88من القانون  02فقرة ال 02المادة  تصن -  33
  ".المذكور أعلاه 1988 يناير 12المؤرخ في  01- 88أحكام القانون رقم 

البنوك أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية إجراء العمليات :" على أن المتعلق بالنقد والقرض ،10-90رقم من القانون  114المادة نصت  - 34
  ."من هذا القانون 113إلى  110الموصوفة في المواد من 

  :في حين النص الفرنسي لنفس المادة جاء كما يلي" مهمتها" كلمة   10-90 رقم من القانون 114ورد في المادة  -  35
« Les banques sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle et principalement les 
opérations décrites aux articles 110 à 113 de la présente loi ».  

  ". مهمتها" عوض "  مهنتها" بالرجوع للنص باللغة الفرنسية فإن الأصح هو كلمة 
وزو، تدريست كريمة، النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي  - 36

  .45. ، ص2003
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يلاحظ أن م، ل والمتمّ المعدّ  37المتضمن القانون التجاري 59-75رقم وبالرجوع إلى الأمر 

ما يفهم منه إمكانية تأسيس البنك من قبل حسب الموضوع، عملا تجاريا  عدّ نشاط البنوك التجارية يُ 

مراعاةً ، 38، إلا أن المشرع حصر حق ممارسة العمليات المصرفية في الأشخاص المعنويةشخص طبيعي

 .قانون النقد والقرضل

  سكوت المشرع الجزائري عن تعريف البنك التجاري  -ب

بالاعتماد  11-03المشرع من خلال الأمر اكتفى 10-90رقم و  12-86 رقم بخلاف القانونين

منه، وعليه يمكن تعريف البنوك  70على معيار المهنة المعتادة وهذا ما يستشف من خلال المادة 

حق  ، مع40، تقوم بصفة مهنتها العادية بتلقي الأموال من الجمهور39التجارية بأا أشخاص معنوية

ومنح القروض وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف  ،شرط إعادا استعمالها لحساا الخاص

  .الجمهور وإدارة هذه الوسائل

II.   المصرفية بصفة معتادة العملياتممارسة  

في العمليات  الاطراد عنصر يتسم النشاط البنكي بالتكرار والاحتراف، وعليه إذا تخلف

  .41إليه القضاء الفرنسيالمصرفية، انتفت صفة البنك على من يقوم ا وهذا ما ذهب 

المتعلق  11-03من الأمر رقم  70و 71 تينالمادنص طابقة بمأما فيما يخص القانون الجزائري و 

من نفس  68منح القروض بالمعنى الوارد في المادة  نه بإمكان المؤسسات الماليةأيتضح  بالنقد والقرض،

الأمر، في حين تبقى عمليات تلقي الأموال من الجمهور ووضع وسائل الدفع تحت تصرفه وإدارة هذه 

                                                           

  .، سبق ذكرهتضمن القانون التجاريالم ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الأمر رقم  02المادة  -  37
  .، سبق ذكره)ملغى( المتعلق بالنقد والقرض،  ،10- 90من القانون رقم  114المادة  -  38
من الأمر  83تعريف البنوك بأا أشخاص معنوية، إلا أنه لا يمكن تصور غير ذلك، وهذا بدلالة نص المادة  إلىرغم عدم تعرض المشرع الجزائري  -  39
  . ...".الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة... يجب أن تؤسس البنوك" :المتعلق بالنقد والقرض 11- 03رقم 
  .سبق ذكره ،11- 03رقم  الأمرمن  73، والمادة 4و 3الفقرة  67تؤخذ بعين الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادة  -  40

41- Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation 03 décembre 2002: Bulletin des arrêts des chambres 
civiles de la Cour de cassation 4, n° 182; Juris-classeur périodique, éd. Entreprise 2003, n° 23, p. 953, note 
Dondero, Code de commerce, 101e éd., Dalloz, Paris, 2006, p. 1639. 
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 ماي 08بتاريخ الصادر قرار مجلس الدولة  أكدهوهذا ما  .وحدها الوسائل من اختصاص البنوك

  .43في قضية بين يونين بنك وبنك الجزائر 200042

والتي جاء ذكرها ، 44كما أجاز القانون للبنوك القيام بجميع العمليات التابعة لنشاطها الرئيسي

عمليات الصرف، العمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية  :ومنهاعلى سبيل المثال 

تلك المحددة صراحة في القوانين الأساسية وأيضا  مالي،الثمينة، توظيف القيم المنقولة وكل منتوج 

مع التأكيد على ضرورة القيام ، 46، شرط ألا تتجاوز الحدود التي يضعها مجلس النقد والقرض45للبنك

، وأن تكون أهميتها محدودة بالنسبة 47التنظيم الحذر الذي سنه بنك الجزائر إطارذه العمليات في 

اعتبر المشرع هذه العمليات حكرا على البنوك التجارية باستثناء  وقد .48مل نشاطات البنوك

  .49عمليات الصرف التي تجريها طبقا لنظام الس

ه بوجود نص يتيح كّ إلى أن هذا الاحتكار في ممارسة العمليات التابعة، يمكن فَ  الإشارةوتجدر 

اطات غير تلك المذكورة ممارسة نشبالمقابل منع المشرع البنوك التجارية من  .50ذلك لغير هذه الهيئات

                                                           

. ، ص2011مبروك حسين، القانون النقدي والمالي، برتي للنشر، الجزائر، ، مقتبس عن، 2129، رقم الملف 2000ماي  08مجلس الدولة، تاريخ  -  42
236.  

 10-90من القانون رقم  115حيث أنه يعاب على يونين بنك أا تلقت بصفتها مؤسسة مالية ومخالفة لمقتضيات المادة :" القرار مايلي جاء في - 43 

  .في حسابات جارية أدت إلى تسليم دفاتر شيكاتأموالا من الجمهور  1990أبريل  14المؤرخ في 
  ."وأنه يتعين بناء على هذه الظروف استبعاد الوجه المثار من طرف الطاعنة والقول أن قرار اللجنة المصرفية قانوني في هذه المسألة

  .سبق ذكره المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم  72المادة  -  44
المؤرخ في  81العدد . ر. ج(المتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية،  ،1995 نوفمبر 19المؤرخ في  06- 95من النظام رقم  2المادة  - 45
  ).1995ديسمبر  27
 04-10من الأمر رقم  6وإنما أدرجه فيما بعد، بتعديله للمادة بموجب المادة  11-03من الأمر رقم  72هذا الشرط لم ينص عليه المشرع في المادة  -  46

  .سبق ذكره المتعلق بالنقد والقرض، ،2010غشت  26المؤرخ في 
  .سبق ذكره ،06-95من النظام رقم  5 المادة -  47
  .سبق ذكره ،06- 95من النظام رقم  3المادة  -  48
يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي، من غير البنوك، أو المؤسسات :" المتعلق بالنقد والقرض، تنص على أنه 11-03من الأمر رقم  76المادة  -  49

أعلاه، باستثناء  74 إلى 72بموجب المواد من . المالية، حسب الحالة، القيام بالعمليات التي تجريها تلك البنوك والمؤسسات المالية بشكل اعتيادي
  ".عمليات الصرف التي تجريها طبقا لنظام الس

  .سبق ذكره المتعلق بالنقد والقرض، ،11-03من الأمر رقم  79و 78، 77المواد  -  50
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إلا بموجب ترخيص صادر عن مجلس النقد  ،من قانون النقد والقرض 74إلى  70من في المواد 

  .51، واشترط أن لا يكون في ممارسة هذه النشاطات منع للمنافسة أو الحد منها أو تحريفهاوالقرض

البنوك التجارية عن النشاطات التي تنتقص فيها  إبعادإلى  هدف المنع 52رجع بعض الفقهويٌ 

  .فتعرضها لمخاطر من شأا أن دد أموال المودعين بالضياع للخبرة الكافية

وللإحاطة بالتعريف التشريعي للبنوك لابدّ من التطرق إلى تعريف العمليات المصرفية التي 

  .تمارسها

  تعريف العمليات المصرفية -أ

هذه العمليات من  عدّ عقود مع زبائنها، لذا تُ  إبرام من خلالتزاول البنوك التجارية عملياا 

كما تتميز بتداخلها وتشابكها   ولكنها تتميز بسرعة نشوئها وانقضائها،قبيل العقود التجارية، 

العرف المصرفي وطورا  أبدعهالعمليات البنوك طابعها العرفي بوصفها عقودا تجارية،  وكما .53وتتابعها

لأهميتها دون أن يتعرض للتفاصيل أو يتضمن  إبرازا الإجماليةها التشريع ببعض الأحكام اثر أعاداته و 

  .54جميع أحكامها وصورها

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقم  6655المصرفية في المادة ذكر العمليات قد  لمشرعافنجد 

تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض وكذا :" والقرض كما يلي

  .56"وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل
                                                           

  .سبق ذكره المتعلق بالنقد والقرض، ،11-03من الأمر رقم  75المادة  -  51
إلى أعمال أخرى لا تأتلف مع طبيعتها وذلك حفاظا على الغاية الأساسية التي أوجدت من للمهنة المصرفية غاية محددة لا يجوز تجاوزها .. ". -  52

أنطوان الناشف وخليل الهندي، ( ،..".أجلها المهنة المصرفية، وعلى أموال المودعين من أن تتعرض للهدر والضياع عن طريق المضاربات التجارية
  .)44. ، ص1991، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 1. العمليات المصرفية والسوق المالية، ج

، 17العدد ، .ن. س. داتحاد المصارف العربية، لبنان، مجلة سعيد أحمد بركات، النشاط المصرفي من الوجهة القانونية في تشريعات الدول العربية،  -  53
  .4. ص

. ، ص2007، عماندار الثقافة للنشر والتوزيع، ، 1. ، ط1. ج ،-مليات البنوكوراق التجارية وعالأ-عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري  - 54
288.  
الأعمال "، بإستثناء مصطلح )ملغى(المتعلق بالنقد والقرض  ،10-90من الأمر رقم  110يلاحظ أن نص هذه المادة يطابق محتوى نص المادة  -  55

، وبمقارنة النصين باللغة الفرنسية، يعتبر المشرع 11- 03في الأمر رقم " العمليات المصرفية" الوارد في هذا الأخير، الذي استبدل بمصطلح " المصرفية
  .صائبا في تعديله
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لعمليات البنكية، وإنما اكتفى لتعريفا قدم ويظهر من خلال هذا النص أن المشرع لم ي

 إعطاءالذي أشار بدوره للعمليات البنكية دون ا بذلك أثر المشرع الفرنسي ، مقتفي57لا غير هابتعداد

  .59، أو في القانون النقدي والمالي58تعريف دقيق لها سواء في القانون التجاري

، وإنما يقوم إلى 60البنوك التجارية لا يقتصر على تلقي الودائع ومنح القروض نشاطذا كان وإ

الخزائن الحديدية وتحصيل حقوق الزبائن والوفاء عنهم،  إيجاركجانب ذلك ببعض الخدمات المصرفية،  

فقد قيلت عدة معايير فقهية للتفرقة بين  .الشيكات وإيداعالتجارية والمالية  الأوراقوتحصيل قيمة 

ؤداه أن والائتمان والخدمات المصرفية، وأدق هذه المعايير هو معيار المخاطرة، الذي مٌ  الإيداععمليات 

بينما لا يتعرض لهذه المخاطر عند قيامه  والائتمانبعمليات الإيداع البنك يتعرض لمخاطر عند قيامه 

  .61الخدمة أداءبالخدمات المصرفية لأنه يتقاضى عمولة مسبقة قبل 

  :رفية تتمثل فيتقدم أن العمليات المص

 عمليات الإيداع -1

 تعرض المشرع الفرنسي لتعريف عقد الوديعة المصرفية بموجب القانون النقدي والمالي الذي جاء

   :فيه
                                                                                                                                                                                     

. ر. ج(المطبقة على العمليات المصرفية،  يةشروط البنكاليحدد القواعد العامة المتعلقة ب ،2013أبريل  8المؤرخ في  01-13من النظام رقم  2المادة  - 56
هي كما   ،في معاملتها مع الزبائن...تعتبر عمليات مصرفية كل العمليات التي تقوم ا البنوك :" ، تنص على أنه) 2013يونيو  2 فيالمؤرخ  29العدد 

  ".المعدل والمتمم والمذكور أعلاه... 11- 03من الأمر رقم  69إلى  66ة في المواد ددمح
عدم تنظيم العمليات المصرفية تنظيما تشريعيا مفصلا هو مسلك حكيم، لأن انشغال التشريع بالتفاصيل أو الشكلية من شأنه أن يعطل تطور "  - 57

عوض، علي جمال الدين  ؛)289. عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص(، "تها ودفعت تطورها حاجات البنوك لها في نشاطهاقالتجارة، خاصة في نظم خل
بلودنين أحمد، الوجيز في القانون البنكي الجزائري، دار  ؛10 .، ص2008، دار النهضة العربية، مصر، 4 .عمليات البنوك من الوجهة القانونية، ط

  .51. ، ص2009بلقيس، الجزائر، 
58- Art. L. 110-1, Code de commerce promulgué par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à 
la partie législative du code de commerce, ratifiée par l’art. 50-I de la loi n° 2003-7 du 30 janvier 2003, (J. O. du 
04 Janvier 2003) dispose que : « la loi répute, actes de commerce : 
7° toute opération de change, banque et courtage ; 
8° toutes les opérations et banques publiques; … ». 
59- Art. L. 311-1 du code monétaire et financier, ratifiée par l’art. 31 de la loi n° 2003-591 du 02 juillet 2003, 
dispose que : « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédits, 
ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.». [L. n° 84-46 du 24 
janvier 1984, art. 1er, al. 2]. 

60
تقترح على زبائنها منتوجات ادخار وقرض أن ...يمكن البنوك:" أنه ،2013أبريل  08ؤرخ في الم 01-13النظام رقم من  03في المادة جاء  - 

  ".، يتعين إخضاع كل عرض منتوج جديد في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر...جديدة
  .288. عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص -  61
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 « Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un 
tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, 
mais à charge pour elle de les restituer… »62. 

وصف أو تعداد لعمليات تلقي الأموال من طرف  إعطاءسكوت هذا النص عن لكن 

63النقدي الإيداعتعريف لعملية  إعطاءالبنوك، دفع بالفقه إلى محاولة 
.  

 من الأمر  67 بموجب الفقرة الأولى من المادةعملية الإيداع ف أما المشرع الجزائري فقد عرّ 

تعتبر أموال متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير، :" المتعلق بالنقد والقرض 03-11

  .64..."إعاداها، بشرط الاسيما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلق

المادة تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، الأموال التي يحصل عليها البنك من هذه حسب 

، "لاسيما في شكل ودائع"المشرع استعمل عبارة  أنشخص آخر وخصوصا في شكل ودائع، طالما 

 .65النقدي الإيداعمن الجمهور بعمليات أخرى غير  الأموالفهذه دلالة واضحة على إمكانية تلقي 

شكل إيداع غير في ، كما قد تكون 66الودائع المصرفية في شكل نقود قانونيةون قد تك أدقبمعنى و 

  .68، وأيضا وديعة النقود القيدية67الخزائن المصرفية إجارةنقدي والذي يشمل 

   

                                                           
62- Art. L. 312-2, al. 1, du code monétaire et financier, précité. 
63- « Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une certaine somme d’argent à un banquier qui 
s’engage à la lui restituer sur sa demande». RIPERT G. et ROBLOT R., par DELEBECQUE Ph. et GERMAIN 
M., op. cit., p. 301. 

  .، بدون تغيير)ملغى(لقرض المتعلق بالنقد وا ،10- 90من القانون  111تقابلها المادة  -  64
، 2013فرحي محمد، أحكام الوديعة النقدية في النظام المصرفي الجزائري، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق، جامعة وهران،  -65
  .26. ص

 فائق محمود الشماع، الإيداع المصرفي ؛207. ، ص1985، الدار الجامعية، بيروت، 5. مصطفى رشيد شيحة، الاقتصاد النقدي والمصرفي، ط - 66
  .وما بعدها 35. ، ص2011، دار الثقافة، الأردن، 1. ، ج-دراسة قانونية مقارنة- الإيداع النقدي

  .22. ، ص2011، دار الثقافة، الأردن، 2. ج ،-دراسة قانونية مقارنة- فائق محمود الشماع، الإيداع المصرفي الإيداع غير النقدي -  67
  .379. عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص -  68
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 عمليات القرض -2

، كل يشكل عملية قرض، في مفهوم هذا الأمر:" أنهعلى  11-03 من الأمر 68تنص المادة 

بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ عمل لقاء عوض يضع 

                                                                                                  .69"...بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان

من القانون  L. 313-1عملية القرض بموجب المادة على  أيضا 70المشرع الفرنسي ونص

رغم أن هذه العملية تمثل اال الخصب للنشاط المصرفي إلا أن كلا المشرعين لم و النقدي والمالي، 

  .71يعطيا تعريفا واضحا ودقيقا، وهذا ما لاقا استحسانا من بعض الشراح

عمليات  من جهة تشمل، 72القرض، مجموعة واسعة من العملياتوتدخل ضمن عملية 

، 73صورها عقد القرض الاستهلاكيهم أالتمويل التي يتم بموجبها وضع النقود تحت تصرف الزبون، و 

خدمات الضمان التي تقدمها البنوك إلى عملائها، تعزيزا للائتمان  من جهة أخرىو  ،والاعتماد المالي

وهي عبارة  74هم صورها الكفالة المصرفيةأمن الغير، والتي بدورها تتنوع و  عملاءالذي يحصل عليه ال

  .77وخطاب الضمان 76، الاعتماد المستندي75عن تسهيلات مصرفية غير مباشرة

                                                           

، الإضافة التي جاء ا النص الجديد تتمثل في أن مجلس النقد والقرض )ملغى(المتعلق بالنقد والقرض  ،10-90من القانون  112تقابلها المادة  - 69
  .من نفس القانون، باعتباره صاحب السياسة النقدية في النظام المصرفي 68يمارس صلاحيته إزاء العمليات الائتمانية المشار إليها في المادة 

70- L’art. L. 313-1 du code monétaire et financier dispose que : « constitue une opération de crédit tout acte par 
lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre 
personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou 
une garantie. 
        Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit – bail, et, de manière générale, toute opération de location 
assortie d’une option d’achat. »  - [L. n° 84-46 du 24 janvier 1984, art. 3]. 
71- ANCEL P., Manuel de droit du crédit, 4ème éd., Litec (libraire de la cour de cassation), Paris, 1995, p. 5. 

لبنان،  ،، منشورات الحلبي الحقوقية1 .، ط- العمليات المصرفية والأوراق التجارية الإفلاس- قانون التجاري، العقود التجاريةهاني دويدار، ال - 72
  .275. ، ص2008

  .، المعدل والمتممالمتضمن القانون المدني ،1975 سبتمبر 26المؤرخ في  58 - 75من الأمر رقم  458إلى  450المواد من  -73
  .سبق ذكره ، المتعلق بالقانون المدني،58-75من الأمر رقم  644المادة  -  74
. ، ص ص2009محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، عمليات البنوك، الد الرابع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، أنظر في هذا الصدد -  75

231-232.  
مذكرة ماجستير، قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق،  ،-دراسة مقارنة- عتماد المستنديللإأنظر في هذا الصدد، بوزيدي إلياس، النظام القانوني  - 76

  .وما بعدها 15. ، ص2011جامعة وهران، 
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خيار المقرونة بحق  الإيجاربمثابة عمليات قرض، عمليات  68واعتبرت الفقرة الثانية من المادة 

  .78ريالشراء، لاسيما عمليات القرض الإيجا

 .كما ترتكز عملية القرض على عنصرين أساسيين هما المقابل ووضع الأموال تحت التصرف

وجه الاختلاف بين  يعٌدّ و  ،79فالمقابل يقصد به الفائدة أو العمولة التي يتقاضاها البنك من المقترض

الذي  ،81القضاء من خلال قرار المحكمة العليا أكدهوهذا ما  ،80الأفرادالقرض المصرفي والقرض بين 

 ريا أو مستقبلياتحت التصرف قد يكون فو  الأموالما وضع أ. ن الفوائد جوهر القرض المصرفيأاعتبر 

، 82لأن الهدف منه تمكين المقترض فورا أو لاحقا من الأموال المطلوبة حسب حاجته لها ،أو محتملا

  .83الاستحقاقعلى أن ترد قيمة القرض والفائدة عند حلول أجل 

  وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها -3

دعائم ، أن وسائل الدفع عبارة عن 84من قانون النقد والقرض 69المادة جاء في مضمون 

، كما حدّد المستعمللتحويل الأموال النقدية والأموال القيدية، مهما كان السند أو الأسلوب التقني 

  .85مجلس النقد والقرض الخدمات المصرفية القاعدية التي تلتزم البنوك بتقديمها مجانا

                                                                                                                                                                                     

  .302- 301. محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص ص -  77
وما بعدها؛ حوالف عبد  66. ، ص2005، دار الرأي، بيروت، -دراسة مقارنة–زياد أبوحصوه، عقد التأجير التّمويلي لمزيد من الشرح أنظر،  - 78

، مذكرة ماجستير، عقود ومسؤولية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، -دراسة مقارنة–) الليزينغ(الصمد، الإطار القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري 
وما بعدها؛ بوراس نجية، الآليات القانونية المميزة لعقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة، رسالة دكتوراه، القانون الخاص، جامعة  13. ، ص2009

مذكرة  ،-دراسة مقارنة- بخيت عيسى، طبيعة عقد الإيجار التمويلي وحدوده القانونيةعدها؛ وما ب 20. ، ص2010جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
  .25-24. ، ص ص2011بومرداس،  ،ماجستير، عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة محمد بوقرة

voir en ce sens : CHAKIB Ch., Le leasing, R. A. S. J. E. P., 1996, n° 3, pp. 412- 413. 
سميحة القليوبي، ( ،"وهذا العائد يحتل في الواقع مقابل تأجير البنك مبلغ القرض. يتقاضى البنك عائدا من عميله مقابل إقراضه المبلغ المتفق عليه"  -  79

  .)625. ، ص2000، دار النهضة العربية، القاهرة، 3. ، ط1999لسنة  17شرح قانون التجارة المصري رقم 
  .سبق ذكره ،58-75من الأمر  454المادة  -  80
بنك قضية ال، 353. ، ص2 العدد ،2006مجلة المحكمة العليا، ، 372334، رقم القرار 2006أبريل  5المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية،  -  81

  ..)أ .ز( الخارجي الجزائري ضد 
  .18. شيح عبد الحق، المرجع السابق، ص -  82
مقدم ( ،"المطالبة بالدين، وأجل الدين محدد سلفا بالعقد... من قانون النقد والقرض حلول أجل الدين حتى يتسنى للبنوك  124تشترط المادة  " -  83

  .)44. ، ص02 ، العدد2006مبروك، الآليات القانونية لضمان تحصيل ديون البنوك والمؤسسات المالية، مجلة المحكمة العليا، 
   تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال " :تعلق بالنقد والقرض تنص على أنهالم ،11- 03من الأمر رقم  69المادة  - 84

  ".مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل
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وجعلهما وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن أو إدارة هذه الوسائل  بينالمشرع  ربط وقد 

 لانشكت همااعتبر ، الذي 87خلافا لما ذهب إليه المشرع الفرنسي قبله، 86كعملية مصرفية واحدة  تنشآن

 .مصرفيتين مستقلتين عن بعضهما البعض ينعمليت

  الفرع الثاني

  تصنيف البنوك وتمييزها عن الأنظمة المشابهة لها

ن النقد والقرض رغم تعددها، لم يقم المشرع بتحديد الأنواع المختلفة للبنوك من خلال قانو 

وما يجعل البنوك تتميز عن غيرها من . من الضروري تحديد كل صنف منها لمعرفة خصوصياته نهإلا أ

والتداخل، ولأا بصفة عامة تحصل على  التكرارقيامها بعمليات تتسم عموما بالأنظمة المشاة لها، 

وما تدره مواردها المالية من خلال عمليات إيداع النقود والصكوك، وحفظ الأوراق المالية أو تسييرها، 

الزبائن وإدارة هذه الوسائل، أما الطائفة الثانية لهذه صرف عليها عمليات وضع وسائل الدفع تحت ت

  .العمليات فتتمثل في منح الائتمان لزبائنها

  . ثانيا صناف البنوك في حين تمييزها عن الأنظمة المشاة لهاعرض أولا لأسنت

  أنواع البنوك -أولا

لمعيار جنسيتها إلى بنوك إلى بنوك عامة وخاصة، ووفقا تصنف البنوك وفقا لطبيعة المساهمين 

وطنية وأجنبية، أما بالنسبة لنوع العمليات أو النشاط وهو التصنيف القانوني الأهم فهناك بنوك تجارية 

  .وبنوك أعمال أو استثمار

                                                                                                                                                                                     

  :يتعين على البنوك أن تقدم مجانا الخدمات المصرفية القاعدية الآتية:" تنص على أنه 2013أبريل  8المؤرخ في  01- 13من النظام رقم  10المادة  -  85
  فتح وإقفال الحسابات بالدينار، -       
  منح دفتر الشيكات، -       
  منح دفتر الإدخار، -       
  عمليات الدفع وعمليات السحب نقدا لدى الشباك، -       
  ل ثلاثة أشهر إلى الزبون،إعداد وإرسال كشف الحساب لك -       
    ".عملية تحويل من حساب إلى حساب مابين الخواص على مستوى نفس البنك -       

  ."ة هذه الوسائلر اد، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإ" ...:، تنص على11-03من الأمر رقم  66المادة  -  86

87- Art. L. 311-1. Du code monétaire et financier dispose que : « …, ainsi que la mise à la disposition de la 
clientèle ou la gestion de moyens de paiement ». 
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I. البنوك العامة والبنوك الخاصة  

  مة فالبنوك العامة هي تلك البنوك التابعة للقطاع العام، والتي اكتسبت طابع المؤسسات العا

المتعلق بنظام البنوك  12-86المعدل والمتمم للقانون رقم  06-88بصدور القانون رقم  88الاقتصادية

  .0489-01والقرض، كما تم تعريف هذه المؤسسات على ضوء الأمر رقم 

ويكون رأسمالها ملك  مجموعة من المساهمين الخواص، نشئهايٌ أما البنوك الخاصة فهي مؤسسات 

الذي  10-90بعد صدور قانون النقد والقرض رقم  90لهؤلاء الخواص، وظهر هذا النوع من البنوك

  .وضع الإطار العام للممارسة المهنية المصرفية

II.  البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية 

عاما أو خاصا لأن المعيار المتبع هو جنسية  سواءيكون رأسمالها وطنيا بالنسبة للبنوك الوطنية 

  .سي البنكمؤسّ 

م نشاطها بأحكام قانون النقد نظّ رأسمالها أجنبيا ويُ يكون الأجنبية فالبنوك أما فيما يخص 

والقرض وسائر التشريعات من قوانين ومراسيم، والتي تطبق على كل البنوك العاملة في الجزائر وطنية 

الدولة أو خارجها، أو يكون تابعا لمؤسسة  إقليمفقد يكون البنك مملوكا للأجانب في . وأجنبية

 إقليمفرع لبنك أجنبي مركزه الرئيسي خارج  متعددة الجنسيات أو مجرد مشاركة بأغلبية أجنبية، أو

  .91الدولة

                                                           
88- TCHOUAR D. et TCHOUAR Kh., op. cit., p. 36. 

العدد . ر. ج(المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،  ،2001 غشت 20المؤرخ في  04-01من الأمر رقم  2المادة  -  89
المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر :" ، تنص على أن) 2001 غشت 22في  ؤرخالم 47

  ".غير مباشرة، وهي تخضع للقانون العام  خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو
، بموجب هذا المقرر منح )1998 غشت 26المؤرخ في  63العدد . ر. ج(يتضمن اعتماد بنك،  ،1998 يوليو 27مؤرخ في  04-98مقرر رقم  - 90

  .الاعتماد للخلفية بنك، والذي يعتبر أول بنك وطني برأسمال خاص ينشأ في الجزائر
  .68. تدريست كريمة، المرجع السابق، ص -  91
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وقد حدد قانون النقد والقرض شكل الشركة المخول لها ممارسة العمل المصرفي والخاضعة 

، عن طريق ، باستثناء البنوك الأجنبية التي تستطيع ممارسة العمل المصرفي في الجزائر92للقانون الجزائري

القانوني الذي تتخذه في الخارج، شرط مراعاة مبدأ المعاملة تأسيس فروع لها مهما كان الشكل 

  .93بالمثل

III.  أو الاستثمار الأعمالوبنوك  ةالبنوك التجاري 

 اتمؤسس يوه ةك تجاريو عندما نستند في التصنيف على نوع النشاط فنجد أن هناك بن

إلى كل فروع النشاط  هاائتمانية تعمل في سوق المال وتمنح الائتمان قصير الأجل، ويمتد نشاط

، وتسعى إلى تحقيق أقصى ربح ممكن، غير أن مقدار الربح يبقى مرتبطا بالأموال التي الاقتصادي

وتكمن أهمية . 94ك لمقابلة طلبات السحبو تفظ ا البنتحن كودائع، والسيولة التي و يقدمها المودع

والتي يمكن السحب عليها بالشيك،  البنوك التجارية في كوا الوحيدة التي تحتفظ بالودائع الجارية

أن تؤثر في عرض  بإمكااوهذا السحب يضاف إلى حجم وسائل الدفع، مما يعني أن البنوك التجارية 

  .95سب توسعها أو تقليصها لحجم الائتمان الذي تمنحه أو تقبلهبحالنقد زيادة ونقصانا 

 ا البنوك، ظهر ما يعرف بالبنوك وكنتيجة لتطور النشاط البنكي واتساع العمليات التي تقوم

قوم أساسا على التنويع في مصادر التمويل الذي يوهو الشكل المعاصر للبنوك التجارية،  ،96الشاملة

          .واستخداماا، وكذا التنويع في الخدمات المقدمة للزبائن نزولا عند رغبام

                                                           

يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة، :" من قانون النقد والقرض تنص على أنه 83المادة  - 92
  ." ويدرس الس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية

يمكن أن يرخص الس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية :" المتعلق بالنقد والقرض، تنص على أنه 11- 03من الأمر رقم  85المادة  -  93
  ".الأجنبية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

  .22. ، ص1996لعمارة جمال، المصارف الإسلامية، دار النبأ، الجزائر،  -  94
، 1994 ،فرع التسيير، كلية الاقتصاد، جامعة الجزائر ،، مذكرة ماجستير-دراسة مقارنة- في البلدان النامية نموي للبنوكرحيم حسين، الدور الت -  95

  .60. ص
، مذكرة ماجستير، دراسات اقتصادية، كلية الحقوق والعلوم 1990بوخلالة سهام، المنافسة البنكية في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية بعد  -  96

  .04. ص ،2006 جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،الاقتصادية، 
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أما بالنسبة لبنوك الأعمال أو الاستثمار فأسلوا هو تحقيق الاستثمار بكافة صوره، رغم أا 

لم تأخذ اسما واحدا في كل الدول، فهناك من يسميها بنوك أو مؤسسات التنمية، أو بنوك التنمية 

  .97الأعمالأو بنوك الاستثمار أو الصناعية، 

وكانت  banques d’affairesحيث أطلق عليها  وقد ظهرت بنوك الأعمال لأول مرة في فرنسا

تصدرها الشركات الصناعية في سوق رأس الوظيفة الرئيسية لهذه البنوك هي تسويق الأوراق المالية التي 

الأمر  المال، وقد كان هناك تمييز بين نشاط بنوك الأعمال ونشاط بنوك الودائع، عكس ما كان عليه

  .98في ألمانيا التي عرفت البنوك الشاملة ودون تمييز

من  التجارية التي تحتاج أموال نقديةوبما أن دور هذه البنوك هو تمويل الشركات الصناعية و 

وتساهم بإصدار  متوسطة أو طويلة الأجل، دمة عادةفتكون القروض المق ،أجل زيادة قدرا الإنتاجية

الشركات كالأسهم وسندات الدين، والسعي للاكتتاب ا، فهي ذا تقوم الأوراق المالية الخاصة ب

، وإعادة بيعها للجمهور، وتسمى هذه العملية بالتعهد من الشركات بالكامل الإصداربتمويل شراء 

  .99الإصدارلضمان 

  تمييز البنوك التجارية عن الأنظمة المشابهة لها  - ثانيا

الهامة والبارزة في السوق النقدي والمالي، فإن دراستها  تعتبر البنوك من المؤسسات المصرفية

عد منها بوحتى تكون المقارنة أكثر تحديدا نست. تقتضي بالضرورة مقارنتها بالمؤسسات المصرفية المشاة

بعض الهيئات أو الأنظمة المصرفية كفروع البنوك الأجنبية، بنوك الاستثمار أو الأعمال، ومكاتب 

ب منها ما هو مرتبط ذه الهيئات نفسها لوجود تقارب كبير بينها وبين البنوك، التمثيل لعدة أسبا

ومنها ما هو مرتبط بالمقارنة نفسها التي نخص ا الدعائم الكبرى للنظام المصرفي لوجود أوجه 

                                                           

  .77 .ص ،03، العدد 1991، مصر ،الإدارة، نشأة بنوك الاستثمار والأعمال في مصر ووظائفها الأساسية، مجلة إبراهيمعماد صالح أحمد  -  97
، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن الأعمالقانون مذكرة ماجستير، بوخيرة حسين، التمويل الاستثماري البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  -  98

  .22. ، ص2007خدة، الجزائر، 
  .106. ، ص2001الزرري عبد النافع وغازي فرح، الأسواق المالية، دار وائل للنشر، الأردن،  -  99
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، المؤسسات )I( البنك المركزي :والتي ستكون على التوالي. التجارية اختلاف عديدة بينها وبين البنوك

  .)III( الإسلاميةوالبنوك  )II(المالية 

I.  البنوك التجارية البنك المركزي و 

 .هرم النظام المصرفي لكل دولةمتصدرا من أهم المؤسسات المصرفية  100يعتبر البنك المركزي  

فهو تلك المؤسسة النقدية التي تتكفل بإصدار النقود في كل الدول، وتشرف على نظامها المالي 

، ويتمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار 101هاوتتحكم في البنوك العاملة في

  .الاقتصادي والتنمية الاقتصادية

هو البنك الذي يقنن :" الباحثين في الاقتصاد بأنه أحد DE KOCKوقد عرفه دي كوك 

ويحدد الهيكل النقدي والمصرفي، بحيث يحقق أكبر منفعة للإقتصاد الوطني، من خلال قيامه بوظائف 

العمليات المالية الخاصة بالحكومة، احتفاظه بالاحتياطات  بإدارة، والقيام متعددة، كتقنين العملة

دارة احتياطات الدولة من العملات الأجنبية، وقيامه بخدمة البنوك التجارية النقدية للبنوك التجارية، وإ

من خلال إعادة خصم الأوراق التجارية، وقيامه بدور المقرض للبنوك التجارية، وانجاز أعمال المقاصة 

، ومتطلبات الاقتصاد الوطني يتلاءمبين البنوك التجارية والقيام بالتنظيم والتحكم في الائتمان بما 

  .102"وتحقيق أهداف السياسة النقدية 

درج وبعدها أُ . 144103-62بموجب القانون رقم  1962نشئ البنك المركزي الجزائري سنة قد أٌ 

  .104المعدل والمتمم 11-03قانونه الأساسي في قانون النقد والقرض رقم 

                                                           

يدعى البنك المركزي في علاقته :" منه 12، طبقا لنص المادة "بنك الجزائر"المتعلق بالنقد والقرض ب  10-90أصبح يعرف بموجب القانون رقم  - 100
  ".بنك الجزائر"مع الغير 

، مؤتمر المصارف -رقابة البنك المركزي والرقابة الشرعية–أنظر في هذا الصدد، وليد هويمل عوجان، الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية  - 101
وما بعدها؛  13. ، ص2009يونيو  3 - مايو 31الخيري بدبي، الإمارات العربية المتحدة، الإسلامية بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل 

  .11. ، صالسابق لطرش الطاهر، المرجع
102 -éd., Staples press, London, 1974, p. 11.  meè4 DE KOCK M. H., Central banking,  مقتبس عن، زكريا الدوري ويسرا
  .25. ، ص2006مرائي، البنوك المركزية والسياسات النقدية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، االس

  .سبق ذكره يتضمن إنشاء وتحديد مركز البنك المركزي الجزائري، ،1962ديسمبر  13مؤرخ في  144-62قانون رقم  -  103
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  :يكمن الفرق بين البنوك التجارية والبنك المركزي فيما يليعليه، و 

  البنوك التجارية مؤسسات عامة أو خاصة أما البنك المركزي فهو مؤسسة عامة -أ

، كما يمكن أن تكون بنوكا تكون بنوكا عامة، أو بنوكا خاصة يمكن للبنوك التجارية أن

  .أجنبية، أو ذات رأسمال مختلط وطني وأجنبي

، 106للدولة، ذات رأسمال اجتماعي ملك 105أما البنك المركزي فهو دائما مؤسسة عمومية

بنك الجزائر مؤسسة وطنية :" التي تنص على أن 11-03من قانون النقد والقرض رقم  9بدلالة المادة 

ويعد بنك الجزائر تاجرا في علاقته مع الغير، ما يبرر  ...".المعنوية والاستقلال المالي تتمتع بالشخصية

النقد والقرض، إلا أنه لا يخضع خضوعه لأحكام القانون التجاري التي لا تتعارض مع أحكام قانون 

  .لزم بالضريبة، ولا لقيد الدفاتر التجارية، كما لا يٌ 107لالتزامات القيد في السجل التجاري

أيضا لا يخضع البنك المركزي للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية، ومراقبة 

ورغم اعتبار البنك المركزي مؤسسة . 108التجاريةمجلس المحاسبة، بالمقابل فهو يتبع قواعد المحاسبة 

                                                                                                                                                                                     

 منه القانون 214 بموجب المادة ىالمعدل والمتمم، الذي ألغ 10-90 النقد والقرض رقمقبلها أدُرج القانون الأساسي للبنك المركزي في قانون  -  104

  .144- 62 الأساسي الصادر بالقانون رقم
البنك المركزي الجزائري، يدعى في :" المتضمن إنشاء وتحديد مركز البنك المركزي الجزائري نصت على أن ،144- 62المادة الأولى من القانون رقم  - 105

المتعلق بنظام البنوك  12- 86من القانون  15المادة  ؛"، هو مؤسسة عامة وطنية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي"البنك المركزي" صلب النص 
من القانون  11؛ المادة ..."بنك المركزي ومؤسسات القرض مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليال:" والقرض، نصت على أن

  ...".البنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي:" المتعلق بالنقد والقرض، نصت على أن 10- 90رقم 
بل تنص  ،يعني أن البنك هو المالك الحقيقي للرأسمال أن هذا لا لاّ نك المركزي وذلك بصورة صريحة، إبالإستقلال المالي للبتراف المشرع عرغم إ"  -  106

حمادي زوبير، إستقلالية البنك المركزي، مجلة العلوم القانونية (، "...تمتلك رأسمال بنك الجزائر كليةعلى أن الدولة  11-03من الأمر رقم  10المادة 
  .)206. ، ص02 ، العدد2006كلية الحقوق، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس،   دارية،والإ

حظ أن بالرجوع لفكرة قيد البنك المركزي في السجل التجاري من عدمه بإعتباره تاجرا في علاقته مع الغير، ويخضع لأحكام القانون التجاري، يلا -  107
المتعلق بنظام البنوك  12-86 وتحديد مركز البنك المركزي الجزائري، والقانون رقم إنشاءالمتضمن  144-62 المشرع سكت عنها في مضمون القانون رقم

المتعلق بالنقد والقرض نص صراحة على عدم خضوع البنك المركزي للقيد في  10- 90 من القانون رقم 3 الفقرة 13 والقرض، لكنه بموجب المادة
    المعدل والمتمم للأمر رقم 04-10 وتدارك الموقف بموجب الأمر رقم 11- 03 في القانون رقم الإجراءن هذا سكوته ع إلىالسجل التجاري، ثم عاد 

  .209 .؛ حمادي زوبير، المرجع السابق، ص03-11
  .المتعلق بالنقد والقرض، سبق ذكره  ،11-03من الأمر  3الفقرة  9المادة -  108



32 

 

المطبقة نص على عدم خضوعه للأحكام القانونية  1990وطنية إلا أن قانون النقد والقرض لسنة 

  .لم يشر إلى هذه الفكرة 11-03، بينما الأمر رقم 109على المؤسسات العامة الاقتصادية

رهانين متضادين، فمن جهة يسعى والملاحظ أن هذه الاعتبارات دف إلى التوفيق بين 

المشرع إلى تكريس الاستقلالية الشكلية، التي لا يمكن تأمينها إلا عبر آليات القانون الخاص، وهو ما 

تحجيم هذه  تجسد في اعتبار البنك تاجرا في علاقته مع الغير، ومن جهة أخرى يسعى المشرع إلى

بالبعد السياسي للبنك كرمز للسيادة، وبما لا بشكل مطلق من شأنه المساس  امالهعالآليات، لأن إ

  .110يتلاءم ومقتضيات هذا الرمز

 تتعدد البنوك التجارية والبنك المركزي واحد -ب

، وظيفتها 111تتعدد البنوك التجارية في القطاع المصرفي، أما البنك المركزي فهو مؤسسة وحيدة

النقود والإشراف على الائتمان، فهناك بنك مركزي واحد لكل من الاقتصاد الفرنسي، المصري  إصدار

  .112وأيضا الجزائري

، التي قد 113وجدير بالتوضيح أن وحدة البنك المركزي لا تتعارض مع تعدد فروعه الإقليمية

سهيل لمهمة ت تكون موزعة في عدة مناطق جغرافية للبلد الواحد، ولا يتعدى ذلك أن يكون مجرد

البنك المركزي في قيامه بمهامه، ومحاولة التقرب من المؤسسات النقدية والمالية المنتشرة عبر أقاليم 

  .114، والتي ترتبط بعلاقات رقابة ومعاملات مع البنك المركزيالدولة

                                                           

  .سبق ذكره بالنقد والقرض، المتعلق ،10-90من القانون رقم  13المادة  -  109
الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة مذكرة ماجستير، زفوني سليمة، الرقابة المصرفية في إطار القانون الوضعي الجزائري،  -  110

  .87. ، ص2012الجزائر، 
مؤسسة أو وحدة للإصدار  12 المتحدة الأمريكية، حيث يوجد حواليهناك بعض الدول التي تتبع نظام تعدد البنوك المركزية، منها الولايات  - 111

هذا التقسيم كونه تقسيم للعمل، وتوزيع مسؤولية تنفيذ القرارات المتعلقة بالنقد والائتمان، كما لا ينفي ذلك مبدأ وحدة البنك و النقدي، ولا يعد
  .والائتمان، والتي تلتزم ا كل وحدات إصدار النقدالمركزي، الذي يرسم السياسة الاقتصادية المتعلقة بشؤون النقد 

  .74. تدريست كريمة، المرجع السابق، ص -  112
يفتح بنك الجزائر فروعا أو وكالات في كل المدن حيث يرى :" ...المتعلق بالنقد والقرض، تنص على أنه ،11-03من القانون رقم  11المادة  -  113

  ".ضرورة لذلك
  .73. ، ص1999شيحة ، النقود والمصارف والائتمان، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  رشيد مصطفى -  114
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، 115ويختلف البنك المركزي عن البنوك التجارية في كونه يعتبر بنك الدولة ومستشارها المالي

  .وتحتفظ لديه بودائعها المالية، كما يقدم لها ما تحتاجه من قروض

أداة الدولة في رسم السياسة النقدية وتنفيذ السياسة الاقتصادية عن  أيضا يعتبر البنك المركزي

طريق رقابة الائتمان وتوجيهه بشكل يضمن سلامة النظام المصرفي، ويحمي العملة الوطنية رمز 

ومة بكل طارئ من شأنه المساس باستقرار النقد، وليحقق ذلك يمكنه أن ويحيط الحك. 116السيادة

والمعلومات التي يرى  الإحصاءاتالمالية أن تزوده بكل  والإداراتيطلب من البنوك والمؤسسات المالية 

، وميزان المدفوعات وحجم الدين والائتمانية يةالاقتصادية والنقد الأوضاعفائدة منها لمعرفة تطور 

لمراقبة  ويحدد كيفية عمليات الاقتراض من الخارج ويميزها، ويجمع كل المعلومات المفيدةي، الخارج

  .117الالتزامات المالية اتجاه الخارج ومتابعتها

كما يباشر البنك المركزي حسابات الدولة، وينظم مدفوعاا، خصوصا فيما يتعلق 

الاتفاقات المالية الدولية التي تعقدها بالمعاملات والصفقات العمومية الخارجية، حيث يشرف على 

وهذا بدلالة أن أغلب التشريعات كرست هذه . 118الدولة مع الهيئات والمؤسسات الدولية

  .119الاختصاصات بما فيها التشريع المصرفي الجزائري

 الاختلاف بين النقود الصادرة عن البنوك التجارية والبنك المركزي - ج

رية عبارة عن نقود ائتمانية، تظهر من خلال التسجيلات النقود التي تصدرها البنوك التجا

موال باستعمال الشيكات، المحاسبية للودائع والقروض، وليس لها وجود مادي، وهي تعكس تداول الأ

  .برائية، لكنها  غير ائيةوتعتبر إ

                                                           

  .، سبق ذكره11-03 رقم لأمرمن ا 1الفقرة  36المادة  -  115
، كلية الحقوق الخاص القانون لقانون الجزائري، رسالة دكتوراه،آيت وازو زاينة، مسؤولية البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفية في ظل ا - 116

  . 18. ، ص2012والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
  .سبق ذكره ،11-03الأمر رقم من  36المادة  -  117
  .18. آيت وازو زاينة، المرجع السابق، ص -  118
  .، المعدل والمتمم ، سبق ذكره11-03 الأمر رقممن  37 إلى 35واد من الم -  119
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ل المعدنية والورقية، وتعبر عن الشك البنك المركزي فتشمل النقودأما النقود التي يصدرها 

، كما يعد البنك المركزي المؤسسة الوحيدة 120برائية وائيةإللسيولة التامة والنهائية، وهي  الأعلى

وتعد هذه الوظيفة من أولى الوظائف التي يتكفل . 121النقد وسحبه من التداول إصدارالقادرة على 

له عن بقية  اتمييز رات تأسيسه، وبوصفه بنكا للإصدار من الناحية التاريخية، لارتباطها بمبر ا، 

  .122المصارف التي تزاول العمل المصرفي والمالي

إلى مجموعة من التشريعات والقوانين بالاستناد  ويقوم البنك المركزي بمهمة الإصدار النقدي

ا من قبل البنك المركزي عند  الحكومية التي تسنها الدولة، والتي تعد بمثابة الحدود الواجب التقيد

والغاية من تقييد حرية البنك المركزي في الإصدار تكمن في حماية  .123النقديقيامه بالإصدار 

الاقتصاد الوطني من خطر التضخم، والحفاظ على الاحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية، 

  .124وكسب ثقة الأفراد في العملة الورقية

 الربح عكس البنك المركزيهدف البنوك التجارية  - د

تجارية من وراء مزاولتها للعمليات المصرفية هو تحقيق أكبر قدر الهدف الأساسي للبنوك ال

ممكن للربح، في حين أهداف البنك المركزي تكمن في تحقيق المصلحة العامة وحماية النظام المصرفي  

  .125والرقابة والتوجيه والإصدار وتنفيذ السياسة المالية العامة للدولة الإشرافككل، عن طريق 

للنشاطات المسندة إليه، فينظر إليها باعتبارها  تهالمركزي أرباحا نتيجة ممارسوإذا حقق البنك 

 .126نتائج جانبية وعارضة، وليست ضمن أهدافه الرئيسية

                                                           

  .37. لطرش الطاهر، المرجع السابق، ص -  120
121- « La banque centrale créatrice exclusive de la monnaie de base, par délégation expresse de la loi…». 
ELMANE M. C., De l’autonomie de la banque Centrale - avec étude du cas de la banque d’Algérie-, R. A. S. J. 
E. P., 2007, n° 04, p. 23. 

  .172. ، ص1999ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف والنظرية النقدية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -  122
  .90. زفوني سليمة، المرجع السابق، ص -  123
  .252. ص، 2007سوزي عدلي ناشر، مقدمة في الاقتصاد النقدي والمصرفي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -  124
  .208. المرجع السابق، ص حمادي زوبير، ؛115. بودياب سلمان، المرجع السابق، ص -  125
  .75 .المرجع السابق، ص، ...النقودمصطفى رشيد شيحة،  -  126
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 تتأثر البنوك التجارية بالبنك المركزي ولا تؤثر فيه -  و

التجارية،  والمشتقة من مبدأ   من اعتبار البنك المركزي بنك البنوك يةتستخلص هذه الخاص

الازدواج في النظام المصرفي، خاصة بين البنك المركزي والبنوك التجارية، ما يرتب مجموعة من الحقوق 

  .127والالتزامات بالنسبة لهذه الأخيرة

تقل السيولة لديها، كما أا تحتفظ بجزء من  ماللبنك المركزي عند حيث ترجع البنوك التجارية

ا بينها وتسوية الحسابات المتخلفة عن معلى عمليات المقاصة في الإشراف، ويتولى 128هأرصدا لدي

  .هذه العمليات

المصرفي للدولة، يج كما للبنك المركزي دور رقابي على كافة البنوك التجارية العاملة في النس

هذه الرقابة الحتمية والإجبارية تبنتها القوانين منذ مطلع القرن العشرين نتيجة الأزمات الاقتصادية 

إفلاسها، وضياع حقوق المساهمين والمودعين، مما دفع الدولة دارة بعض المصارف التي أدت إلى إوسوء 

عندما خول بنك ه المشرع المصرفي هذا ما أخذ بو . 129إلى ضرورة التدخل لتنظيم العمل المصرفي

   .على البنوك التجارية والإشرافالمستقلة سلطة الرقابة والتوجيه  الإداريةالجزائر وأجهزته 

II.  تمييز البنوك التجارية عن المؤسسات المالية  

بعمليات من شبكة واسعة لمؤسسات تقوم المصرفي إلى جانب البنوك التجارية، يتكون النظام 

ساهمة، دون أن الم اتلعمليات المصرفية على وجه الاحتراف والاعتياد، وتؤسس في شكل شركتابعة ل

  .تتخذ صفة البنك، وهي المؤسسات المالية، لها دورا حيويا في عملية تمويل الاستثمار

وهي بذلك تقوم بدور لا يقل أهمية عن دور البنوك التجارية في تطوير وتنمية النشاط 

تواجد البنوك التجارية إلى جانب المؤسسات المالية، وعملها في نفس القطاع، ونظرا ل. الاقتصادي
                                                           

  .136. ، المرجع السابق، ص...النقودمصطفى رشيد شيحة،  -  127
128 - ELMANE M. C., op. cit., pp. 23-24. 

، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن، 1. الطويل نائل عبد الرحمان صالح ورباح ناجح داود، الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة عليها، ج - 129
   .20. ص ،2000
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ما يجعل التمييز بينهما يستند على معيار . فمن الطبيعي أن يكون هناك تداخل في وظائفها وأدوارها

  .130مصادر التمويل ويتبعه معيار موضوع العمل

  معيار مصادر التمويل - أ

في كون النقد مصدر  انشتركيالمالية لنظام مالي موحد، فسسات تخضع البنوك التجارية والمؤ 

ذا اال يكمن في كون مصدر أموال البنوك هي بينها في ه الأساسيا الوحيد، لكن الفرق ميلهو تم

 .131ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل لودائع، التي تتلقاها من الجمهورا

 من قانون النقد والقرض 71، طبقا لنص المادة 132المالية من هذه العملياتنع المؤسسات في حين تمٌ 

وسائل الدفع أو وضعها تحت  إدارةلا يمكن المؤسسات المالية تلقي الأموال من العموم، ولا :" بقوله

  .133"وبإمكاا القيام بسائر العمليات الأخرى. تصرف زبائنها

من الجمهور ، شرط أن  للأموالالمؤسسات المالية تلقي وهو  هذا المبدأ يرد عليه استثناء،

 73من قانون النقد والقرض، وهذا ما جاء في نص المادة  67تختلف عن المفهوم الوارد في نص المادة 

ص المشرع للمؤسسات المالية بتلقي الأموال الموجهة للتوظيف في شكل مساهمات لدى خّ ر عندما 

  .مؤسسة ما

                                                           

  .54. أنطوان الناشف وخليل الهندي، المرجع السابق، ص -  130
  .المتعلق بالنقد والقرض، سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  70المادة  -  131
الذي منع المؤسسات المالية من تلقي الأموال من الجمهور ورخص لها القيام بعمليات القرض  10- 90على عكس قانون النقد والقرض رقم  -  132

من العمليات التي تقوم ا المؤسسات المالية، بمنعها من إدارة وسائل الدفع أيضا، بنص  11- 03قلص الأمر  ،115نص المادة بوإدارة وسائل الدفع 
   .71المادة 
المؤسسات المالية أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية :" المتعلق بالنقد والقرض تنص على أنه ،10-90 القانون رقممن  115تقابلها المادة  -  133

  ". 111القيام بالأعمال المصرفية ما عدا تلقي الأموال من الجمهور بمعنى المادة 
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ات المالية أحكاما مشاة للأحكام المطبقة على البنوك، ولجهة ق المشرع على المؤسسكما طبّ 

، بخصوص إعادة الخصم والتسليف على غرار المادة 134تنفيذها كافة التدابير التي يتخذها بنك الجزائر

  .135من قانون النقد والقرض 41

 معيار موضوع العمل - ب

المالية، كما يمكنها أن تعد عمليات القروض أيا كان نوعها، الموضوع الأساسي للمؤسسات 

بالنشاط  تتعدى هذه العمليات إلى نشاط أوسع، والتعاطي بكافة العمليات المرتبطة بصورة أو بأخرى

وهذا ما يجعل المؤسسات . وهو أمر مقبول لأا لا توظف أموال المودعين بل أموالها الخاصة. المالي

ن بينها الاكتتاب بالأسهم وسندات الدين المالية تتميز عن البنوك بممارستها لهذه العمليات، وم

  .136للإشتراك بالمشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز، وتجارة الأموال

ترك الحرية أيضا يختلفان بالنسبة للمساهمات في مؤسسات جديدة أو قيد الإنشاء، حيث تٌ 

التي يرسمها مجلس قيد البنوك بالحدود الكاملة في نسب المشاركة بالنسبة للمؤسسات المالية، في حين تٌ 

، ويمكنها القيام بجميع العمليات 137من قانون النقد والقرض 74النقد والقرض، حسب نص المادة 

  . من قانون النقد والقرض 72ذات العلاقة بنشاطها المنصوص عليها في المادة 

على مستوى بالمقابل لا يمكن للمؤسسات المالية فتح حسابات بنكية لفائدة زبائنها، 

لوجود علاقة بين الوديعة والحساب البنكي، ما يخول البنوك وحدها  شبابيكها تحت أي شكل كان

في حالة تمويل عملية  لزمةوهذا ما يجعل المؤسسة المالية مٌ . حق فتح الحسابات البنكية لزبائنها

                                                           

 12العدد . ر. ج(يتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية،  ،2000فبراير  13 مؤرخ في 01- 2000نظام رقم  -  134

  ).2000مارس  12المؤرخ في 
يحدد النظام الصادر عن مجلس النقد والقرض كيفيات وشروط إعادة :" المتعلق بالنقد والقرض، تنص على أنه ،11- 03من الأمر  41المادة  -  135

  ...".نظام الأمان أو تسبيقات من سندات بالعملة الوطنية من قبل بنك الجزائرالخصم وأخذ ووضع تحت 
  .55. أنطوان الناشف وخليل الهندي، المرجع السابق، ص -  136
لا المتعلق بالنقد والقرض، ملغى، التي فرضت على البنوك والمؤسسات المالية نفس الالتزام بأن  ،10- 90من القانون رقم  118تقابلها المادة  -  137

  . تتجاوز مساهمتها في مؤسسة كانت موجودة أو قيد الإنشاء، نصف أموالها الخاصة
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بمفهوم المادة  حتى بالنسبة للودائع. 138الاستيراد والتصدير لزبائنها، بتوطين العملية لدى بنك الجزائر

ظر على المؤسسة المالية تلقيها، لا يمكن لهذه الأخيرة قبولها في تحمن قانون النقد والقرض التي لا  73

لدى بنك الجزائر في حساب خاص بكل توظيف  إيداعهاحساب مفتوح لديها وإنما هي مجبرة على 

 .139مزمع إلى غاية توظيفها

أكثر صرامة من تلك التي تخضع لها المؤسسات  كما نجد أن البنوك التجارية تخضع لقواعد

المالية، سواء عند تأسيسها بإلزامها تحرير رأسمال أدنى قدره عشرة ملايير دينار جزائري، في حين 

 .140جزائري وخمسمائة مليون دينار المؤسسات المالية مطالبة بتحرير رأسمال أدنى قدره ثلاثة ملايير

الحد الأدنى لرأس المال، لحجم المخاطر التي تواجهها البنوك  ويعود سبب الاختلاف في تحديد قيمة

التجارية مقارنة بالمؤسسات المالية، وبمصادر تمويلهما، لكون رأسمال البنوك يعد ضمانة لفائدة 

ويقتضي من البنوك العاملة في . 141المودعين في مواجهة الأخطار التي قد تعترض البنوك التجارية

الجزائر لتلبية حاجات عمليات التسديد بعنوان  اب جاري دائن مع بنكالجزائر أن يكون لها حس

وزيادة على ذلك تخضع هذه الأخيرة لإجراءات تكوين الاحتياطي الإلزامي، الذي . 142نظام الدفع

  .143يتشكل من الأرصدة الدائنة للحسابات الجارية للبنوك المفتوحة في سجلات بنك الجزائر

، لتوفير حماية أكبر 144في نظام ضمان الودائع البنكيةتلتزم البنوك بالانخراط كما 

  .145للمودعين

                                                           
138- DIB S., De l’établissement financier dans la loi monnaie et crédit, Média Bank (le Journal interne de la 
banque D’Algérie), Algérie, 2000, n° 47, p. 23. 

  .المتعلق بالنقد والقرض، سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  5الفقرة  73المادة  -  139
. ر. ج(يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العامة في الجزائر،  ،2008ديسمبر  23المؤرخ في  04- 08من النظام رقم  2المادة  -  140

  ). 2008ديسمبر  24ؤرخ في الم 72العدد 
141  -  DIB S., op. cit., p. 23. 

  .سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  52المادة  -  142
أبريل  28المؤرخ في  27العدد . ر. ج(، يحدد شروط تكوين الحد الأدنى للإحتياطي الإلزامي، 2004مارس  04 مؤرخ في 02-04نظام رقم  -  143

2004 (.  
  ).2004يونيو  2خ في المؤر ، 35العدد . ر. ج(يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية،  ،2004مارس  4مؤرخ  03-04نظام رقم  -  144
  .إلى تعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للإسترداد هذا النظام يهدف  -  145
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ضعان تخت كأوجه اختلاف بين البنوك والمؤسسات المالية فإما ير ثباستثناء النقاط التي أٌ 

  .لنفس القواعد والقيود، سواء عند التأسيس، أو بمناسبة ممارسة المهنة المصرفية

III.   الإسلاميةتمييز البنوك التجارية عن البنوك  

هيئات مالية تزاول الأعمال البنكية والاستثمار في الميادين التجارية  الإسلاميةتعد البنوك 

  .146مكونات النظام الاقتصادي في الدولة التي توجد ا إحدىوالصناعية والاجتماعية، وتعتبر 

من جهة ثانية، نتعرض  الإسلاميةوللوقوف على خصائص البنوك التجارية من جهة والبنوك 

لأوجه الإختلاف وأوجه التشابه التي تميز هاتان المؤسستان، في مرحلة التأسيس، بمناسبة ممارستها 

  .لنشاطها، وجهة الرقابة الخاضعة لها

 مرحلة التأسيس - أ

المشرع فإشترط ، مثل البنوك التجارية ساهمةالمعموما شكل شركة البنوك الإسلامية تتخذ 

ساهمة، ويمكن أن يرخص مجلس النقد والقرض للبنك اتخاذ الملبنوك في شكل شركات ا إنشاءضرورة 

وقد تبنى المشرع هذا الاتجاه مسايرة لقاعدة خضوع المصرف لقانون بلد . 147شكل تعاضدية

  .148المقر

أما من حيث الأجهزة المكونة للبنوك التجارية والبنوك الإسلامية تنفرد هذه الأخيرة بمديرية 

المضاربة الشرعية، التي تتخصص في قطاع الاستثمار، سواء كان هذا الاستثمار صناعي، تجاري أو 

البنوك  قها عنفرّ الإسلامية والميزة الأساسية التي تٌ زراعي وتعتبر أضخم المديريات في المصارف 

  .149التجارية

                                                           

 ،2007ار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ، د1.، ط-دراسة مقارنة–عبد الفضيل عيد، الربح والخسارة في معاملات المصارف الإسلامية  عادل - 146
  .392. ص

  .المتعلق بالنقد والقرض، سبق ذكره ،11- 03من الأمر  83المادة  -  147
  .172. ص ،2006، دار الخلدونية، -بين الفقه الإسلامي والتقنيات المصرفية- عجة الجيلالي، عقد المضاربة في المصارف الإسلامية  -  148
  .64. ص، 1990محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام، دار التعارف للمطبوعات، لبنان،  -  149
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 ق التقنية بمناسبة ممارسة النشاط المصرفيو الفر  -ب

من المودعين في شكل ودائع، والتي تنتقل  تتلخص وظيفة المصرف التجاري بالاقتراض

هذه الودائع للمستثمرين الذين يحتاجون  بإقراضملكيتها للمصرف لتصبح دينا في ذمته، والقيام 

لتمويل مشروعام، لذا فإن الوظيفة الأساسية للمصرف التجاري ترتكز على الاستدانة والاقتراض، 

حدوثها، ولا علاقة له بأرباح استثمار  المودع أية خسائر في حالة فلا يتحمل. 150والتعامل بالفائدة

  .151عن نتائج استثمار أمواله أمواله، بل له عائد محدد سلفا بغض النظر

ل المودع مّ في حين ملكية الودائع بالنسبة للبنوك الإسلامية لا تنتقل من المودع إلى البنك ما يحٌ 

. ، بقدر مساهمته في رأسمال المضاربة152مخاطر استثمارها، ويجعل من حقه المشاركة في الربح والخسارة

، الذي يرتكز بدوره على أساس تقوم في معاملاا على نظام المشاركة الإسلاميةباعتبار أن البنوك 

التجارة والاستثمار أبرز محاور أنشطتها، لأا المصدر فتمثل  .153الربح بدلا من أساس الفائدة

  .154الرئيسي لأرباحها، ولأن محل التعامل أصول وموجودات حقيقية، وليس مجرد أصول مالية

سواء كانت تمويل بالمرابحة، المضاربة أو بيع  الإسلاميةالمصارف  ويتضح  هذا في جميع تقنيات

ستصناع، أو تكون عملياا مرتبطة بصيغ الدائمة، أو المتناقصة أو الإ ةالسلم، أو من خلال المشارك

  . 155والإيجار التمليكيأإيجارية كالإيجار التمويلي، 

 إطارتحكمه الضوابط والمبادئ الإسلامية التي تدور في  الإسلاميةوبالطبع نشاط المصارف 

  .157، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار156م بالغنمأهمها قاعدة الغر  القواعد الإسلامية

                                                           

  .90 .، ص2008دار وائل للنشر، الأردن،  ،2.الإسلامي، طمحمود حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي  -  150
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ، 1.محمود حسين الوادي وحسين محمد سمحان، المصارف الإسلامية الأسس النظرية والتطبيقات العملية، ط -  151

  .38. ص ،2007الأردن، 
  .182. ص ،زفوني سليمة، المرجع السابق -  152
   .213. ص ،2007الجزائر، ، دار الخلدونية، 1. جمال بن دعاس، السياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي، ط -  153
  .62. ص ،2008، دار النفائس، الأردن، 1. للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ط يزن خلف سالم العطيات، تحول المصارف التقليدية -  154
  .188-187. لمزيد من التوضيح أنظر مالك عبلا، المرجع السابق، ص ص -  155
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 الإسلاميةالسلطات المصرفية المشرفة على البنوك التجارية والبنوك  - ج

عن غيرها من البنوك التجارية من حيث خصوصياا التي تقضي  الإسلاميةعملية تمييز البنوك 

التي  عن الالتزامات الواجبة عليها اتجاه السلطات المصرفية منأىلا يجعلها في  بعدم تعاملها بالفوائد،

ومن هذه الالتزامات خضوعها الطوعي للرقابة . تعيش في ظلها، وتمارس نشاطها تحت سلطتها

  .158الدولة إقليملبنك المركزي على كافة البنوك التي تمارس نشاطها في ها ايالمصرفية التي يجر 

عن غيرها من البنوك، تدعى بالرقابة الشرعية، برقابة تمٌيّزها  الإسلاميةكما تنفرد البنوك 

من الناحية الشرعية، والتأكد من مدى  الإسلاميةويكمن دورها في ضبط عمليات المصارف 

وتندرج ضمن  .159القرارات المعتمدة من جهة الفتوىحسب  الإسلاميةمطابقتها لأحكام الشريعة 

الرقابة الشرعية ثلاثة هيئات وهي الهيئة العليا للرقابة، والتي تمثل السلطة العليا لرقابة كل البنوك 

 إصدارسلامي، ويكمن دورها في ى التي تتواجد على مستوى كل بنك إالإسلامية، وهيئة الفتو 

وهناك هيئة  .العملية لمشاكل البنوك الإسلاميةالبدائل الشرعية والحلول  إيجادالفتوى والسهر على 

سلامي، وتم بمتابعة تنفيذ قرارات هيئة تتواجد بدورها على مستوى كل بنك إالتدقيق الشرعي التي 

  .160المصرف للحدود الشرعية إدارةالفتوى ومدى احترام 

 الإسلاميةأوجه الاختلاف السالف ذكرها لا تنفي وجود تشابه بين البنوك التجارية والبنوك 

باعتبارها هيئات مالية دف إلى تحقيق الربح، وكلها تتعامل بالحسابات الجارية والأوراق التجارية 

                                                                                                                                                                                     

  ).54 .يزن خلف سالم العطيات، المرجع السابق، ص(، "أن من ينال نفع الشيء يجب أن يتحمل ضرره: تعني قاعدة الغرم بالغنم"  -  156
: قاعدة فقهية معناها أنه لا يجوز الإضرار ابتداء، أي لا يجوز للإنسان أن يضر شخصا آخر في نفسه أو ماله، وهذا معنى لا ضرر، ولا ضرار"  - 157

  .63. ، نفس المرجع السابق، ص"فتعني أنه لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر
  .182. زفوني سليمة، المرجع السابق، ص -  158
  .45-44. وليد هويمل عوجان، المرجع السابق، ص ص -  159
  .192. زفوني سليمة، المرجع السابق، ص -  160
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ير المهنية، والمالية والتحويلات وعمليات الصرف والكفالة، وخطابات الضمان، وكلها تلتزم بالمعاي

 .161والأعراف المصرفية والقوانين السائدة

أولاها المشرع إهتماما بالغا حتى قبل في النظام المصرفي لبنوك التجارية أهمية اوللتّأكيد على 

وإلزامها بإتباع إجراءات صارمة عليها من خلال فرضه لشروط ومزاولتها للعمليات المصرفية، إنشائها 

  .أثناء مرحلة التأسيس

  المطلب الثاني

  تأسيس البنوك التجارية وإجراءاتشروط 

كرس المشرع مبدأ حرية الاستثمارات الوطنية منها والأجنبية، مع مراعاة الأحكام المتعلقة 

المشرع بقيود  خصّها، حيث 162وهذا ما تجسد في مجال المهنة المصرفية .بالنشاطات المقننة والمنظمة

ضمن نسيج مصرفي متداخل ومتشابك، قد يؤدي تعثره إلى هز ها وتطوراا، هميتأوشروط تعكس 

  .كانتهأركان النظام المصرفي بأكمله والعصف بم

المتعلق بالنقد  11-03جاء ا الأمر رقم راحل التأسيس والتي لموالهدف من الأحكام المنظمة 

سلطته في هذا اال، بحكم مجلس النقد والقرض والقرض، المعدل والمتمم وكذا الأنظمة الصادرة عن 

ضين من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من جهة تر هو حماية المتعاملين معها سواء كانوا مودعين أو مق

                                                           

الأردن،  ،1 .، ط-دراسة مقارنة-لمزيد من التوضيح أنظر، حنون محمد حسن، الأعمال والخدمات المصرفية في المصارف التجارية والإسلامية  - 161
  .43. ، ص2005

تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات :" المتعلق بتطوير الاستثمار، على أنه ،03- 01رقم  من الأمر 4 المادة تنص - 162
  .المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة

كما أن صياغة أحكام " ؛ "ا وتستفيد هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحماية والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول      
جاءت عامة فيما يتعلق بمسألة حرية الاستثمار مما يفيد احتوائه للاستثمار الوطني العمومي والخاص وكذا الاستثمار الذي ينجز  03- 01نص الأمر رقم 

ومدى  2001أوت  20المتعلق بتطوير الاستثمار المؤرخ في  03- 01محمد يوسفي، مضمون أحكام الأمر رقم (، ..."في إطار نظام الامتياز والرخص 
  .)وما بعدها 23. ، ص23العدد ،  2002قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مجلة الإدارة، الجزائر، 
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يسعى المشرع إلى عدم التمييز بين البنوك التجارية العامة والخاصة ولا بين الوطنية  كما .أخرى

  .والأجنبية

ك التجارية في الفرع الأول وضرورة حصولها سنتعرض لشروط تنظيم عملية تأسيس البنو وعليه، 

   .على الترخيص والاعتماد في الفرع الثاني

  الفرع الأول

  شروط تأسيس البنوك التجارية 

ما يتعلق الموضوعية، ومنها جملة من الشروط منها مقترن بتوفر تأسيس البنوك التجارية 

   .المعدل والمتمم ،المتعلق بالنقد والقرض 11-03 الأمر هذا ما تناوله .لها بالشكل القانوني

يجب بداية ) ثانيا(قبل التطرق للشروط الموضوعية الواجب توافرها لتأسيس البنك التجاري و 

دون التطرق للأركان الموضوعية العامة  ،)أولا(باعتباره شركة أموال  ،تحديد الشكل القانوني لهذا الأخير

ولا الأركان الموضوعية الخاصة  كتعدد  ،163التي تخضع لها العقود عموما من رضا، أهلية ومحل وسبب

 165، والتي ينظمها القانون المدني164الشركاء، تقديم الحصص، اقتسام الأرباح والخسائر ونية المشاركة

  .166والتجاري

   

                                                           

منشورات ، 3. ، الد الأول، ط-الالتزاممصادر - عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،لمزيد من التوضيح أنظر - 163
العقد  ،القانوني فر صالت- بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري ؛وما بعدها 182. ص ،2000 ،الحلبي الحقوقية، بيروت

  .وما بعدها 55. ، ص2008 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،1. ط ،1 .، ج-المنفردة ةادوالإر 

voir en ce sens : TERRE F., Introduction générale au droit, 3ème éd., Dalloz, 1996, pp. 260 et s. 
وما بعدها؛ حمر العين عبد القادر، تأسيس شركة المساهمة،  24. ، ص2006محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -  164

وما بعدها؛ عمورة عمار، الوجيز في شرح القانون التجاري  10. ، ص2006قانون الخاص، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، المذكرة ماجستير، 
  .وما بعدها 131. ص ،2009الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 

  .سبق ذكره المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، 58- 75الأمر رقم  -  165
 27العدد . ر. ج(، 1993أبريل  25المؤرخ في  08- 93المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم  59-75رقم  الأمر -  166

  ).1993أبريل  27ؤرخ في الم
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  ك التجاريةالشكل القانوني للبنو  -أولا

، 167كهرّ ، لأا أداة التطور الاقتصادي ومحٌ شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموالتعد 

، تستقي 168وباعتبارها تمثل الشخص المعنوي للبنك التجاري فهي شركة تجارية بحسب شكلها

  .169أحكامها من القانون التجاري والأحكام الخاصة الواردة في قانون النقد والقرض

شترط وجوب الترخيص المسبق من المحافظ على أي تنازل للأسهم أنه في اال المصرفي يٌ  غير

، وكل تنازل عن أسهم لم يتم على مستوى التراب الوطني وطبقا للتشريع والتنظيم 170في البنوك

وهي بمثابة إجراءات جديدة أدرجت في قانون النقد . 171المعمول ما يعتبر لاغيا وعديم الأثر

المادة جاء في و  .رخص للمساهمين في البنوك برهن أسهمهم، كما لا يٌ 04172-10والقرض بالأمر رقم 

ثل في أجهزة ولها الحق في أن تمُ سهما نوعيا في رأسمال البنوك الخاصة، يخُ تملك الدولة  أن 3الفقرة  83

  .173تدون الحق في التصوي بنكال

ويختلف تأسيس شركة المساهمة باختلاف الوسيلة التي يرتادها المؤسسون، وهو ما يسمى 

بالتأسيس المتتابع أو المتعاقب، أو أن يكون التأسيس عن طريق اقتصار الاكتتاب في رأس المال على 

                                                           

  .23. حمر العين عبد القادر، المرجع السابق، ص -  167
  .سبق ذكره المعدل والمتمم، ،المتضمن القانون التجاري 59- 75رقم  الأمرمن  544المادة  -  168
إلى أسهم، وتؤسس من قبل شركاء سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو  رأسمال شركة المساهمة ينقسم أنمن القانون التجاري،  592 المادةجاء في  -  169

، واستثنت نفس المادة هذا الشرط بالنسبة للشركات ذات )07(حصصهم، ولا يقل عدد الشركاء عن سبعة معنويين، لا يتحملون الخسائر إلا بقدر 
  .رؤوس الأموال العمومية، ومنه تستثنى البنوك العمومية من هذا الشرط

عتماد البنوك والمؤسسات المالية، مذكرة ماجستير، قانون إمغني وريدة، نظام (، "تتميز شركة المساهمة بقابلية رأسمالها للتداول بواسطة أسهم "  -  170
  .)50. ، ص2013الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .المعدل والمتمم، سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  4و 3الفقرة  94المادة  -  171
من  14المتعلق بالنقد والقرض، سبق ذكره؛ المادة  11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  ،2010غشت  26المؤرخ في  04-10من الأمر رقم  6المادة  - 172

. ر. ج(دد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، المح ،2006سبتمبر  24المؤرخ في  02-06النظام رقم 
  .)2006ديسمبر  2 المؤرخ في 77العدد 
. ر. ج(يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك،  ،2001 نوفمبر 10 المؤرخ في 352-01 من المرسوم التنفيذي رقم 2المادة  - 173

  .)2001نوفمبر  11 المؤرخ في 67العدد 
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وقد أخذ المشرع الجزائري على غرار باقي  .174المؤسسين فقط وهو ما يدعى التأسيس الفوري

هذا وينطوي رأسمال الشركة على  .ذه التفرقة بين طرق التأسيس 175التشريعات كالتشريع الفرنسي

، ما جعل المشرع لا يترك أمر تحديد رأسمال الشركة 176هايبالغة لكونه يعد الضمان العام لدائن أهمية

حالة اللجوء  جزائري  دينارملايين )5( ل عن خمسةل وضع حدا أدنى لا يقب 177لإرادة المؤسسين

  .178حالة عدم اللجوء العلني للادخارجزائري دينار ) 1(العلني للادخار ومليون 

اسم  إدراجوالقيام بذكر تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة بشكل الشركة ورأسمالها، كما يجوز 

له عنوان تجاري وإنما له اسم تجاري وما يميز البنك أن ليس . 179شريك واحد أو أكثر في التسمية

يستمد منه أغراضه، ويزاول بواسطته الأعمال التجارية لحسابه، ويوقع به ممثلوه على هذه 

كما يشترط في الاسم التجاري للبنك ألا يخلق لبسا في ذهن الجمهور ولا يضر بالبنوك . 180الأعمال

  .181بقااوالمؤسسات المالية المعتمدة س

كة المساهمة توافر الشروط الموضوعية بل لابد من تحرير عقد الشركة في لا يكفي لتأسيس شر 

الذي يتولى نشره في الجريدة الرسمية  182شكل رسمي، وقيده في المركز الوطني للسجل التجاري

 .184، لتكتسب شركة المساهمة الشخصية المعنوية بعد إتمام إجراءات الشهر183للإعلانات القانونية
                                                           

بس حمر العين عبد القادر، الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة حالة التأسيس المفتوح، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليا -  174
  .237 .، ص09العدد  ،2012سيدي بلعباس، 

175 - Art. L. 225-2 et Art. L. 225-12 du code de commerce, précité. 
الشركات  -المؤسسة التجارية -موجبات التجارة القانونية -نظرية التاجر -التجارية الأعمالنظرية ( هاني محمد دويدار، التنظيم القانوني للتجارة -176

  .507 .ص ،1997 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،)التجارية
  .، سبق ذكرهمن القانون التجاري الفقرة الأولى 594 المادة -  177
  .239-238. حمر العين عبد القادر، المرجع السابق، ص ص -  178
  .سبق ذكره المعدل والمتمم، ،59- 75من الأمر رقم  593المادة  -  179
  .292 .، ص07، العدد 2010 الجريمة البنكية، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضر، بسكرة،نوي هناء،  -  180
  .سبق ذكره المتعلق بالنقد والقرض، ،11- 03 رقم الأمرمن  81المادة  -  181
يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر، :" الفقرة الأولى من القانون التجاري تنص على 595المادة  - 182

. ، ص2008، دار الثقافة، الأردن، 1. ، طلإفلاسوا؛ أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية ..."وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني
42.  

  .17 .، ص2004عودي عبد االله، مهام المركز الوطني للسجل التجاري، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  -  183
  .سبق ذكره من القانون التجاري، 549المادة  -  184
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، 185من القيد في السجل التجاريه يتطلب الحصول على الترخيص الذي يمكنفك التجاري نالبأما 

  .رطا لنفاذ العقد في مواجهة الغيرلأنه يعد ش

 في شكل شركة مساهمة شترط أن يكون البنك التجارييالجزائري إذا كان التشريع المصرفي 

الشخص  لم يحدد نوع 187ن التشريع المصرفي الفرنسيإف ،186على غرار أغلب التشريعات المقارنة

ر عدة تساؤلات من جانب الفقه والقضاء حول نص أثاالمهنة المصرفية، ما  مزاولةالمعنوي الذي يمكنه 

   :ن النقدي والماليو نامن الق L. 511-1 المادة

، فقد L. 511-1 المادة هتحدد الذي لمبنك، للطرح التساؤل حول الشكل القانوني من جهة 

. يكون حسبها شكله شركة تجارية أو من نوع آخر، رغم أن العمليات البنكية تعتبر تجارية بالموضوع

يكون بحرية وغير ثابت، لكن هذه : القرض يعطي ميزتان الشكل القانوني لمؤسسة ختياراكما أن 

يكون في حدود القواعد مؤسسة القرض الذي شكل ما ينعكس على الخصائص ليست مطلقة، 

 .188لقواعد البنكيةالا يخالف الشكل  في تغييركل و  ،المفروضة بواسطة القوانين الأساسية الخاصة

لشخص حول العلاقة بين مفهوم مؤسسة القرض ومفهوم اظهر الاختلاف ومن جهة أخرى 

 :المعنوي، مما نتج عنه فرضين

أن مفهوم مؤسسة القرض تختلف عن مفهوم الشخص المعنوي الذي لا  عتبارا: الفرض الأول

تب عنه أن فقدان صفة مؤسسة القرض لا والأخذ ذا الفرض يتر يشكل سوى دعامة قانونية للأول، 

  .يؤدي إلى فقدان صفة الشخص المعنوي

 ضوالأخذ ذا الفر اعتبار أن مؤسسة القرض تستند إلى الشخص المعنوي، : الفرض الثاني

  .رتب فقدان صفة الشخص المعنوييؤدي إلى النتيجة العكسية، ففقدان صفة مؤسسة القرض يٌ 
                                                           

  .سبق ذكره المتعلق بالنقد والقرض، ،11-03الفقرة الأولى من الأمر  92المادة  -  185
  .سبق ذكره من قانون النقد والتسليف اللبناني، 126المادة  -  186

187- Code monétaire et financier, modifié, précité. 
188- «…le choix de la forme présente deux caractères : il est libre et non immuable. Ces caractères ne sont 
cependant pas absolus. En effet, le choix de la forme doit se faire dans les limites imposées par les statuts légaux 
particuliers et le chargement de forme doit être effectué conformément à la réglementation bancaire ». 
BONNEAU Th., Droit bancaire, 6ème éd., Montchrestien, Paris, 2005, p. 85. 
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، وأيضا 189رتب لا محالة نتائج تفسر اختلاف الآراء الفقهيةالمفاضلة بين هذين الرأيين يٌ و 

، يرى الجانب الآخر المؤيد للفرض 190بينما جانب من الفقه يؤيد الفرض الأول. السلطات

التمييز بين مؤسسة القرض والشخص المعنوي هي فكرة نظرية، وسندهم في ذلك أن ، أن 191الثاني

، بسحب )الموضوع الاجتماعي( رض الذي أنشأ من أجله غالشخص المعنوي لا يمكنه متابعة ال

 .بنكية والشركة يشكل الحل الأنسبالاعتماد، فالتطابق بين حل المؤسسة ال

  .192وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية

 ،فكرة التطابق بين المفهومين ولو جزيئا لصالح التمييز بينها المشرع الفرنسي ستبعدابينما 

1996 سنة 46-84 لاسيما بعد تعديل قانون النشاط ومراقبة مؤسسات القرض رقم
، حيث أقر 193

أن فقدان صفة المؤسسة البنكية نتيجة سحب الاعتماد لا يرتب حل الشخص المعنوي، وإنما يتوقف 

شطب  الأخير عن ممارسة الأعمال المصرفية، ويبقى من حقه ممارسة أي نشاط آخر بينما هذا

المؤسسة البنكية من قائمة مؤسسات القرض والاستثمار كعقوبة لمخالفتها القانون المصرفي يرتب 

بالضرورة حل الشخص المعنوي، وهذا ما يوضح وجود نوع من التمييز بين صفة مؤسسة القرض 

  .194نويوالشخص المع

                                                           
189- « La distraction entre l’établissement de crédit et la personne morale a été jugée artificielle et théorique par 
certains auteurs… cette opinion est cependant critiquée par d’autres auteurs… ». BONNEAU Th., op. cit., p. 86. 
190- PELTIER F., Faillite bancaire -Les pouvoirs des mandataires de la Commission bancaire-, Revue droit 
bancaire et bourse, 1991, n° 24, p. 39. 
191- « comme l’objet social ne peut plus être poursuivi après le retrait d’agrément, la coïncidence entre la 
dissolution de l’entreprise bancaire et la société paraît constituer la solution la plus adéquate ». CABRILLAC M. 
et TEYSSIE B., Revue trimestrielle de droit commercial, 1990, n° 8, p. 53. 
192- Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation (com.), 26 / 04 / 1994, Recueil Dalloz 1994. 
Jurisprudence, 542, note Derrida, Quotidien Juridique, n° 45, 07 / 06 /1994. 
193- «…la modification de l’art. 19 de la loi bancaire (art. L. 511-15 et L. 511-16 du code monétaire et financier) 
et l’insertion des art. 19-1 (art. L. 511-17) et 19-2 (art L. 511-18) par la loi du 02 /07 / 1996, sur le retrait 
d’agrément et la radiation ». BONNEAU Th., op. cit., p. 86.  
194- Ibid. 
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لكن بالنسبة للمشرع الجزائري فقد فصل في هذه المسألة بصفة ائية من خلال ربط فقدان 

صفة البنك بتصفيته في حالة سحب الاعتماد، وهذا ما يرتب حل الشخص المعنوي المكون 

  .إلى مفهوم الشخص المعنوي  يدعم فكرة استناد تعريف البنكو ، 195للبنك

 بإعطاءاختيار الشكل القانوني، إلا أنه قابلها سي البنك حرية فرغم منح المشرع الفرنسي لمؤس

لجنة مؤسسات القرض وشركات الاستثمار المانحة للاعتماد حق التأكد من تناسب الشكل القانوني 

 .197من القانون النقدي والمالي L. 511-10، بموجب المادة 196المختار لمؤسسة القرض مع نشاطها

بأن تؤسس في شكل ملزمة  إا غيرف ،في إقامة فروع لها في الجزائر ما البنوك الأجنبية الراغبةأ

من قانون النقد والقرض  1الفقرة  83لمادة من االفة خشركات المساهمة، وهذا ما يستنبط بمفهوم الم

  .198في الجزائر إقامتهاالتي استبعدت من مجال تطبيقها فروع البنوك الأجنبية المراد 

خالي من النص على إمكانية  10-90القانون رقم جاء ضدية، فقد أما فيما يخص التعا

، لكنه عدل عن هذه الفكرة وهذا ما منه 128المادة حسب ، تعاضديةتأسيس البنك في شكل 

المتعلق بالنقد والقرض، إذ تنص على  11-03الفقرة الأولى من الأمر رقم  83نلمسه في المادة 

 77وهذا ما رسخته المادة  .اضطلاع مجلس النقد والقرض بدراسة جدوى اتخاذ بنك شكل تعاضدية

الشأن  أفرزها الواقع العملي، كما هو تيمراعاة لبعض الحالات ال ،من نفس الأمر الذي سمح بذلك

 01-07ذا الشكل بموجب القانون رقم ظهر ه. 199بالنسبة للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية

                                                           

قرر تيصبح قيد التصفية كل بنك أو كل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري :" ، تنص على أنه11-03 من الأمر رقم 1 الفقرة 115 المادة - 195
  ".سحب الاعتماد منها

196- GAVALDA Ch. et STOUFFLET J., Droit de crédit -les institutions-, Litec, Paris, 1990, p. 93; MESTRE J. et 
CHRISTIAN B. S., Régimes spéciaux propres à chaque activité réglementée, Lamy Sociétés commerciales, 
France, 1997, p. 107. 
197- Art. L. 511-10 du code de monétaire et financier, dispose que : « … et l’adéquation de la forme, Juridique de 
l’entreprise à l’activité d’établissement de crédit…». 

الخاضعة للقانون الجزائري في شكل ... يجب أن تؤسس البنوك" :المتعلق بالنقد والقرض تنص على أنه 11-03من الأمر  01الفقرة  83ادة الم -  198
  ".شركات مساهمة

، المتضمن منح الصندوق الوطني 1995فبراير  28المؤرخ في  01-95، يعدل ويتمم النظام 2005مارس  05مؤرخ في  02- 05نظام رقم  -  199
  ).2005يوليو  6ؤرخ في الم 47العدد . ر. ج(للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية، 
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تعلق بتعاونية الادخار والقرض، تبعه صدور أنظمة مؤطرة لشروط الم، 2007فبراير  27المؤرخ في 

  .2008200تأسيس هذه التعاونيات سنة 

لكن لا يقل عن الحد الأدنى المقدر  201كما تعد التعاونية مؤسسة مالية ذات رأسمال متغير

وهي ملك . 202)دج 500.000.000( من طرف مجلس النقد والقرض وهو خمسمائة مليون دينار 

لأعضائها، تسير بحسب المبادئ التعاضدية، هدفها غير ربحي وتشجع الإدخار واستعمال الأموال 

  .المودعة من طرف مؤسسيها لإقتراضها واستعمالها في خدمات مالية

  الشروط الموضوعية لتأسيس البنوك التجارية - ثانيا

تتطلب عملية تأسيس البنوك التجارية شروط موضوعية تخص كل من المساهمين والمسيرين من 

جهة وذلك باشتراط أوصاف معينة فيهم، وتخص رأس المال الأدنى من جهة أخرى، سنتعرض للحد 

  ).II( الواجب توافرها في المساهمين والمسيرينشروط لوبعدها ا )I(الأدنى لرأس المال المحرر 

I. الشروط المتعلقة بمقدار رأس المال 

يشكل رأس المال الأدنى للبنوك التجارية الضمان القانوني والحقيقي للدائنين، ولكل المتعاملين 

، لذلك يكتسي أهمية خاصة باعتبار أن نشاط البنوك ينصرف أساسا إلى تلقي الودائع من 203معها

واعد ما جعل المشرع يخٌضع تنظيم الحد الأدنى لرأسمال البنوك لق. الجمهور وتوفير الائتمان المصرفي

التي تنص على  11-03الأمر الفقرة الأولى من  88المادة  بدلالةمها مجلس النقد والقرض، نظّ يخاصة 

                                                           

مارس  8 المؤرخ في 15العدد . ر. ج(قامة تعاونيات الادخار والقرض، ، يحدد شروط الترخيص بإ2008يوليو  21مؤرخ في  03- 08نظام رقم  -  200
2009.(  

فبراير  28 ؤرخ فيالم 15العدد . ر. ج(تعلق بتعاونيات الادخار والقرض، الم، 2007فبراير  27 ؤرخ فيالم 01- 07من القانون رقم  02المادة  - 201
2007.(  

المؤرخ  15العدد . ر. ج( تعاونيات الادخار والقرض، تعلق بالحد الأدنى لرأسمالالم ،2008 يوليو 21 المؤرخ في 02-08من النظام رقم  02 المادة - 202
  .)2009مارس  8في 

، الأردن 1. الد الخامس، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط ،-دراسة مقارنة- محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، الشركات التجارية -  203
  .99. ، ص2008
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على الأقل المبلغ الذي  رأسمال مبرأ كليا ونقدا يعادل يجب أن يتوفر للبنوك والمؤسسات المالية:" أنه

  .204"أعلاه 62 يحدده نظام يتخذه الس طبقا للمادة

المتعلق  01-90تحت رقم  1990جويلية  4أول نظام بتاريخ مجلس النقد والقرض  أصدرف

حيث نصت المادة الأولى منه . 206والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر 205بالحد الأدنى لرأسمال البنوك

دينار جزائري دون أن يقل المبلغ ) 500.000.000(مليون لتزام البنوك بتحرير مبلغ خمسمائة إعلى 

ويلاحظ أن هذا المفهوم يأخذ بالمفهوم القانوني لرأس المال الخاص . 207من الأموال الخاصة % 33عن 

الذي يستند على الملكية، باعتبار أن كل من رأس المال الاجتماعي والاحتياطات تدخل ضمن 

  .208ملكية رأس مال الشركة، ولم يحدد الاحتياطات التي تأخذ أوجه متعددة

 % 75بتحرير الحد الأدنى من رأس المال بنسبة البنوك  01- 90من النظام رقم  2المادة  تألزمو 

غير أنه  .على الأقل عند تأسيسها وكليا في أجل أقصاه اية السنة الثانية بعد الحصول على الاعتماد

 إخضاعوتم ، 03209-93النظام رقم التي تضمنها  بموجب المادة الوحيدة عن هذا الشرطل و عدتم ال

تحرير رأسمال البنوك للقواعد العامة المطبقة على شركات المساهمة لخلق نوع من الانسجام مع أحكام 

  .من القانون التجاري 596المادة 

                                                           

  .سبق ذكره المتعلق بالنقد والقرض، ،10-90من القانون رقم  133تقابلها المادة  -  204
  .سبق ذكره من القانون التجاري، 594يختلف عن الحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة المنصوص عليه في المادة  -  205
ؤرخ في الم 39العدد . ر. ج(، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، 1990يوليو  4مؤرخ في  01- 90نظام رقم  - 206

  ).1991غشت  21
مفهوم رأس المال الخاص والذي يشمل بالإضافة إلى رأس المال الاجتماعي والاحتياطات، الأرباح  01-90من النظام رقم  03حدّدت المادة  - 207

  .الفائضة المنجزة عن إعادة التقسيم وسندات المساهمة وعلاوة إصدار الرأسمال والمئوناتالمرحلة والقيم 
 حوحش أمينة، آليات معالجة العجز البنكي في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، - 208

  .72. ، ص2012
المتعلق بالحد  ،1990يوليو  4المؤرخ في  01- 90، المعدل والمتمم للنظام رقم 1993يوليو  04المؤرخ في  03-93م من النظام رق المادة الوحيدة -  209

من النظام رقم  2تعدل المادة :" ، نصت على أنه)1994يناير  2المؤرخ في  1العدد . ر. ج(الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، 
يجب أن يدفع رأسمال الشركة الأدنى المنصوص عليه في المادة السابقة عند تأسيس الشركة وفقا : وتحرّر كما يأتي 1990سنة  يوليو 4المؤرخ في  90-01

سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الذي يعدل ويتمم  الأمر رقم  1993أبريل سنة  25المؤرخ في  08-93للقواعد والشروط المحددة في المرسوم التشريعي رقم 
  ...".والمتضمن القانون التجاري 1975
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وبسبب التغيرات التي شهدها الاقتصاد الوطني بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة من 

، وبعد الصدمة الناجمة عن 2003و 1990سعر الدينار مقارنة بالعملات الصعبة ما بين سنة  انخفاض

قم النظام ر فأصدرت ، 210أزمة الخليفة بنك، فكرت السلطات النقدية في رفع رأس المال الأدنى للبنوك

المعدل والمتمم، واشترط أن يكون رأس مال البنوك محرّرا   01-90الذي ألغى النظام رقم  04-01211

، 212دينار جزائري) 2500.000.000(مليون كلّيا ونقدا، ويساوي على الأقل مليارين وخمسمائة 

النظام،  حتى تتقيد بأحكام هذا) 2(أجل سنتين  11-03نح البنوك العاملة طبقا للأمر رقم على أن تمُ 

ما دفع بالعديد هذا  .213ابتداء من تاريخ صدوره، أو يقوم مجلس النقد والقرض بسحب اعتمادها

من البنوك الخاصة إلى طلب سحب اعتمادها من الجهة المختصة، لكوا لم تستطع رفع قيمة رأسمالها 

  .214للحد الأدنى المطلوب

   ر النظام رقم اصدبإ 215سمال الأدنىقرّر مجلس النقد والقرض رفع القيمة الإجمالية للرأثم 

منه على وجوب امتلاك البنوك  2، حيث نصت المادة الذي ألغى أحكام النظام السابق 08-04216

اضعة للقانون الجزائري عند تأسيسها رأسمالا محرّرا كليا ونقدا الخالمؤسسة في شكل شركة مساهمة 

والملاحظ أن هذا النظام  .217جزائري دينار) 10.000.000.000(يساوي على الأقل عشرة ملايير 

ص من سنتين إلى خّ ر قلص المدة الممنوحة للبنوك المؤسسة قبل صدوره لرفع رأسمالها إلى الحد الأدنى الم

                                                           
210- MANSOURI M., Système et pratiques bancaire en Algérie, Ed. Houma, Algérie, 2006, p. 47. 

ؤرخ في الم 27العدد . ر. ج(، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، 2004مارس  4 مؤرخ في 01-04نظام رقم  -  211
  ).2004أبريل  28

  .سبق ذكره ،01- 04من النظام رقم  02المادة  -  212
العاملة طبقا للأمر المذكور أعلاه، أجلا يقٌدر بسنتين للتقيد بالأحكام ... تمنح البنوك :" على أنه ،01-04من النظام رقم  04 المادةتنص  -  213

  .هذا النظام إصدارالتنظيمية وذلك اعتبارا من تاريخ 
هذا النظام وهذا بموجب المادة  عقب انقضاء الأجل الوارد في الفقرة الأولى أعلاه، يسحب الاعتماد من البنوك أو المؤسسات المالية التي لا تلتزم بأحكام

  ...." 11- 03من الأمر رقم  95
214 - SADEG A., Réglementation de l’activité bancaire, Imprimerie A. ben, Alger, 2006, p. 14. 

، 2008ديسمبر  27 الشروق، الجزائر،مليون أورو، جريدة  100بوكروح عبد الوهاب، مجلس النقد والقرض يلُزم البنوك برفع رأسمالها الأدنى إلى  -  215
  .6. ، ص2490العدد 
 72العدد . ر. ج(تعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ي، 2008ديسمبر  23مؤرخ في  04-08رقم نظام  -  216

  ).2008ديسمبر  24ؤرخ في الم
  .، سبق ذكره04- 08من النظام رقم  02المادة  -  217
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 .من قانون النقد والقرض 95، بموجب المادة 218شهرا، وإلا تعرضت إلى عملية سحب الاعتماد 12

من الأمر رقم  2الفقرة  91مع مراعاة مبدأ تبرير مصدر الأموال من قبل المؤسسين طبقا لنص المادة 

  .، المعدل والمتمم03-11

 11-03المعدل والمتمم للأمر  04- 10الجديدة التي جاء ا الأمر رقم  الإجراءاتوفي سياق 

كما في البنوك التي يحكمها القانون الجزائري  المتعلق بالنقد والقرض، تحديد سقف المساهمات الخارجية 

 .2الفقرة  83المادة  جاء في

أما فيما يخص البنوك التي يتواجد مقرها الرئيسي في الخارج فعليها أن تمنح فروعها التي رخصّ 

لها مجلس النقد والقرض القيام بعمليات مصرفية في الجزائر، تخصيصا يساوي على الأقل الحد الأدنى 

  .219ال المطلوب لتأسيس البنوك الخاضعة للقانون الجزائريلرأس الم

وتلتزم البنوك أن تثبت في كل حين أن أصولها تفوق فعلا خصومها في مواجهة الغير، وذلك 

  .220بمبلغ يعادل على الأقل رأس المال الأدنى

II.  الشروط المتعلقة بالمساهمين والمسيّرين 

تكتسي البنوك التجارية أهمية بالغة تبعا لنشاطها الذي يعتمد على أموال المودعين ومساهمتها 

في تمويل المشاريع الإقتصادية، ما يستوجب توافر جملة من الشروط في المساهمين والمسيرّين لهذه 

  .من ناحية أخلاقهم وحتى وكفاءمتعلقت هذه الأوصاف بحالتهم البنوك، سواء 

وبعدها للشروط الواجب توافرها في ) أ(لشروط الواجب توافرها في المساهمين سنتعرض ل

  ).ب(المسيرّين 

   

                                                           

  .سبق ذكره ،04- 08من النظام رقم  04المادة  -  218
بعة للبنوك كل الأنظمة المتعاقبة والمتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال تنص على المساواة بين البنوك الخاضعة للقانون الجزائري وفروع البنوك التا  -  219

  .الأجنبية
  .سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  89المادة  -  220
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 نو المساهم - أ

رغم أن شركات المساهمة تمثل الشكل القانوني للبنوك والتي لا يؤخذ فيها بالاعتبار الشخصي 

رقم من الأمر  80وبدلالة المادة  - خلافا لأحكام القانون التجاري- للمساهمين، نجد القانون المصرفي

نع فئات معينة من ممارسة المهنة إذ تمٌ  222يولي شخص المساهم أهمية بالغة 221المعدل والمتمم 11 -03

  . المصرفية

المؤسسون هم :" كما يلي  ينالمؤسس05223-92الفقرة ب من النظام رقم  2فت المادة عرّ 

الأشخاص المعنويين الذين يشاركون مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في أي  وممثلوالأشخاص الطبيعيون 

من نفس النظام بأن يتقبلوا تحت مسؤوليام استيفاء   3وألزمتهم المادة ". عمل غرضه تأسيس مؤسسة

المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الأمر  80224كل الشروط القانونية لا سيما تلك الواردة في المادة 

  .المتممالمعدل و 

                                                           

  .سبق ذكره المتعلق بالنقد والقرض، 11- 03 الأمر رقممن  80 المادة -  221
كوم يلعبون دورا مهما في اختيار الاتجاه الذي يتبعه البنك، لأم يختصون   إلىسبب مراعاة الاعتبار الشخصي للمساهمين في البنك راجع "  - 222

أو مجلس المراقبة وكل المسيرين، وفي الحفاظ على استقرار الوضع المالي للبنك، حيث يدعو المحافظ المساهمين الرئيسيين في هذا البنك  الإدارةبتعيين مجلس 
نظام قاصدي صورايا، قواعد الاحتياط من المخاطر البنكية في ال(، "تبين أن وضعه يبررّ ذلك، لتقديم له الدّعم الضروري من حيث المواد المالية إذا

. ؛ بلودنين أحمد، المرجع السابق، ص)102. ، ص2005المصرفي الجزائري، مذكرة ماجستير، قانون خاص، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
43.  

. ج(، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيرّيها وممثلّيها، 1992مارس  22مؤرخ في  05-92نظام رقم  -  223
  ).1993براير ف 07ؤرخ في الم 08العدد . ر

سسة لا يجوز لأي كان أن يكون مؤسسا لبنك أو مؤ :" المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم تنص على أنه 11- 03من الأمر رقم  80المادة  - 224
ت، أو أن مالية أو عضوا في مجلس إدارا وأن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها، بأية صفة كان

  :يخول حق التوقيع عنها، وذلك دون الإخلال بالشروط التي يحددها الس عن طريق الأنظمة، لعمال تأطير هذه المؤسسات
  :عليه بسبب ما يأتي إذا حكم -
  جناية، -أ

  اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة الأمانة،  - ب

  حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزوا أموال أو قيم،  -ج

  الإفلاس، - د

  مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، -ه

  التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو المصرفية،  -و
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زيادة على الشروط المدرجة في القانون التجاري والمتعلقة بمؤسسي الشركات التجارية مع 

من  80، تمنع المادة 225اللازمة لحماية مصالح البنك والزبائن لاسيما المودعينضرورة تمتعهم بالكفاءة 

 المقضيقانون النقد والقرض كل من حٌكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء 

، 226فيه ويشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة

والمتمم  من قانون النقد والقرض المعدل 91المادة  أوجبتو  .من أن يكون مؤسّسا أو مسيرا للبنك

 المزمعالمالية والتقنية  والإمكاناتن يقدموا برنامج النشاط على الملتمسين الحصول على الترخيص أ

ما يلفت . 227هميمون الأموال وعند الاقتضاء ضامن، وكذا صفة الأشخاص الذين يقٌدّ استخدامها

أيضا الذين الانتباه في هذه المادة أا لم تكتف بالمساهمين في مشروع تأسيس البنك وإنما أدرجت 

يكفلون هذا المشروع باعتبارهم قد يتدخلون بمساهمتهم في تقوية المؤسسة إذا اقتضت الضرورة، لهذا 

  .228يفترض التحقق منهم مسبقا

منه وجوب  3في المادة  ،2006سبتمبر  24المؤرخ في  02229-06النظام رقم  كما اشترط

تضمن ملف طلب الترخيص بتأسيس بنك أو إقامة فرع بنك أجنبي جملة من العناصر والمعطيات 

الرئيسيين المشكلين النواة الصلبة ضمن  المتعلقة بنوعية وشرفية المساهمين وضامنيهم المحتملين، المساهمين

                                                                                                                                                                                     

  مخالفة قوانين الشركات، - ن
  إخفاء أموال استلمها اثر إحدى هذه المخالفات،  -ح
  كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والفساد وتبييض الأموال والإرهاب،   - ط
أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه يشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية  -

  .عليها في هذه المادة
  ".إذا أعلن إفلاس أو ألحق بإفلاس أو حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم يرد له الاعتبار -

  .110. محمد، المرجع السابق، ص فرحي -  225
226

علم محافظ بنك الجزائر أن الشخص الذي يرغب في مزاولة المهنة المصرفية  إلىالذي يثار بالنسبة لهذه الفقرة حول الكيفية التي يصل ا  الإشكال -  
  .قولقد صدر ضده حكم جزائي أجنبي، إذا لم يٌسلم له من طرف المعني وهذا يعٌتبر في حدّ ذاته غير مع

Voir en ce sens : MANSOURI M., op. cit., p. 49.  
227

المتعلق بالنقد والقرض، الملغى، وأغفل  10- 90من القانون رقم  136بالنسبة لكفلاء مؤسّسي البنك نجد المشرع نصّ عليهم من خلال المادة  - 
المعدل والمتمم لقانون  04-10من الأمر رقم  6 بموجب المادةالكفلاء المتعلق بالنقد والقرض، ثم عاد ونص على هؤلاء  11- 03كرهم ضمن الأمر رقم ذ 

  .النقد والقرض
228- DIB S., Actionnariat et capital des banques et des établissements financiers, Media Bank, le journal interne 
de la banque d’Algérie, 1999, n° 42, p. 11.  

229
  .سبق ذكره، 2006سبتمبر  24مؤرخ في  02- 06نظام رقم  - 
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في الميدان المصرفي والمالي على  وكفاءموتجربتهم واحد منهم والقدرة المالية لكل ، مجموعة المساهمين

وقد منح المشرع  .230العموم وبالتزامهم تقديم المساعدة يكون مجسدا في شكل اتفاق بين المساهمين

المصرفي كغيره من التشريعات سلطة واسعة لس النقد والقرض لدراسة المعلومات والتأكد من صفات 

المساهمين، فالوقاية من المخاطر المصرفية تقتضي التحقق من هوية وشخصية المؤسسين للبنك والتحقق 

حيتهم في التصرف، وتمتعهم من أهليتهم القانونية اللازمة لتملك الحصص في البنك وضمان صلا

  .بالحقوق المدنية والسياسية

على  والإجابةعلومات المحق التصويت تقديم يملكون كما يتعين على المساهمين الذين 

كل المعلومات المالية الخاصة بالمساهمين سنويا  البنوك العاملة في الجزائر ا تحيين وكذ. 231الأسئلة المقررة

  .232من رأسمال مؤسستهم % 5الذين يملكون على الأقل 

الشراكة  إطار فيفي البنوك التي يحكمها القانون الجزائري إلا الخارجية  اتلمساهمل لا يرٌخصو 

ال، مع إمكانية أن تكون المساهمة الم من رأس  %51التي تكون فيها المساهمة الوطنية المقيمة بنسبة 

البنوك المؤسسة قبل الأمر رقم  ،العمليةمن الناحية و . 233المحلية في شكل شراكة وطنية لعدة شركاء

 يقعكل تعديل بمناسبة  ) قاعدة الشراكة(ضع للمطابقة تختخضع لقاعدة الشراكة، في حين لا  10-04

يكون فيها المساهمين الأجانب يمثلون أغلبية رأس المال طبقا لقانون و  ،السجل التجاريعلى بيانات 

عملية المطابقة رغم تعديل رى فيها استثناءات لا تجٌ مع وجود  .2010234المالية التكميلي لسنة 

دون تغيير المساهمة أو توزيع الأسهم بين الاجتماعي رأسمال ال زيادة أو إنقاص وهي ،البيانات

                                                           

فرع بنك ومؤسسة  إقامةشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط لدد المح، 1993يناير  3المؤرخ في  01- 93من النظام رقم  3تقابلها المادة  - 230
  ).1993مارس  14ؤرخ في الم 17العدد . ر. ج(مالية أجنبية، 

231 - Annexe 1, de l’Instruction n° 07-11, du 23 décembre 2007, fixant les conditions de constitution de banque et 
d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger,  
 www.bank-of-algeria.dz. 

  .ذكرهسبق  ،02- 06من النظام رقم  15المادة  -  232
 .المتعلق بالنقد والقرض، سبق ذكره ،11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10من الأمر رقم  06المادة  -  233

KPMG Algérie, Guide des banques et des établissements financiers en Algérie, Ellipse, Algérie, 2012, p.34. 
    ).2010غشت  29المؤرخ في  49العدد . ر. ج( ، 2010، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010غشت  26مؤرخ في  01-10رقم  أمر -  234
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قائمة النشاطات المرخص ا، في  النشاط تبعا لتغييرعديل ، تملحقنشاط  إضافة المساهمين، إلغاء أو 

  .235وتغيير عنوان المقر الاجتماعي بنكللسيرين المأو دير المتعيين 

  المسيرين - ب

شاط المصرفي من النشاطات التي تقوم على الثقة والتي تعتبر أهم معيار مميز له وإن  لما كان الن

 أنه في حقيقة الأمر يقوم الأشخاص الطبيعيين كانت تنصرف إلى المصرف كشخص معنوي إلاّ 

  .236المكلفين بإدارة وتسيير المصرف بتوفيرها

   من النظام رقم  02المادة ستخدم مسير كما جاء في شرع عن مسير البنك بمٌ عبر الموقد 

كل مسؤول  وأ عامالدير المدير أو المكبنك  الفي له دور تسييري ، وهو كل شخص طبيعي 92-05237

 الإدارةوكل عضو في مجلس  ،وكل ممثل له يملك حق التوقيع ،بإسم البنكإلتزامات يتمتع بسلطة اتخاذ 

بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر أو يتولى  الإدارةبصفة عامة كل من يتولى و  ،أو مجلس المراقبة

  .التسيير أو التمثيل

 ألاّ  238اشترط المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي ،أما فيما يخص عدد المسيرين للبنك

لنشاط البنك ويتحملان أعباء ن تحديد الاتجاهات الفعلية اييتول 239)2( ينسير يقل عددهم عن مٌ 

وهذا الشرط واجب التحقيق بالنسبة للبنوك الخاضعة للقانون الجزائري أو فروع البنوك  .التسيير

                                                           

 .، سبق ذكره2010، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 01-10من الأمر رقم  45المادة  -  235
 .، ص2002شامبي ليندة، المصارف والأعمال المصرفية في الجزائر، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،  - 236

92.  
  .، سبق ذكره05- 92من النظام رقم  و إلى جالفقرة  02المادة  -  237

238 -Art. L. 511-13, al. 2, du code monétaire et financier, précité. 
نشغالين أولهما استبعاد التسيير الأحادي والانفرادي بسلطة التوجيه التي تتنافى مع الضمانات الكافية للتسيير الشفاف، إيب على هذا الشرط يجٌ  - 239

في مأزق، سواء باتخاذ القرارات التي تفرضها  البنكوالانشغال الثاني يكمن في أن الغياب أو المانع المؤقت لأحد المسيرّين لا يضع استمرارية تسيير 
  .الظروف، أو بالتعاون مع السلطات البنكية بمنحها كل المعلومات التي تطلبها

BONNEAU Th., op. cit., p. 129. 
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 في التسلسل ينن أعلى وظيفتان المسير ا، على أن يتولى هذ240المتواجد مقرها الرئيسي في الخارج

  .241قيمالسلمي وأن يكونا في وضعية مٌ 

البنك التجاري باعتباره شركة المساهمة إلى أحكام القانون التجاري  إدارةكما تخضع أجهزة 

  .الأساسين والقانو 

م المسيرين أن يكونوا مؤهلين لتأدية الز لم يثنه عن إ 242لجنسيةفي موضوع االمشرع  عدم خوضو 

، وأن 244بكيفية تجنب المؤسسة وزبائنها لاسيما المودعين أي خسارة وتحمي مصالحهم 243وظائفهم

وفي هذا الصدد يتعين . 245يهم صفات كافية من حيث الكفاءة التقنية والقدرة على التسييرتتوفر ف

على المؤسسين والمستخدمين المقبلين على التسيير أن يقدموا ملفا لبنك الجزائر يتضمن المعلومات التي 

  .246تساعد محافظ بنك الجزائر على التأكد من توافر الخبرة فيهم والإطلاع على مسارهم المهني

المتعلقة بشروط ممارسة مهنة مسيري  05-2000وقد حدّدت المادة الثانية من التعليمة رقم 

، المسيرين الخاضعين 247البنوك والمؤسسات المالية ومسيري فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية

  :للشروط التي حدّدا عند تقديم ملف يتضمن معلومات عنهم وهم

 .أو مجلس المراقبة الإدارةأعضاء بحسب الحالة، مجلس  -

، شخص على الأقل من بين من لهم مسؤوليات عليا على الإدارةبالإضافة إلى رئيس مجلس  -

 .مستوى البنك أو المؤسسة المالية

                                                           

  .سبق ذكره المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، 11-03من الأمر رقم  90المادة  -  240
  .سبق ذكره المتعلق بالنقد والقرض، 04- 10بموجب الأمر رقم  90ة تممت هذه الفقرة من الماد -  241
دعم مبدأ المساواة بين المواطنين والأجانب، فيمكن أن يكون المستخدم المسير يغياب الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم هذا الموضوع  -  242

  .جزائرية أو أجنبيةللبنك التجاري التابع للقطاع الخاص أو فرع أجنبي، ذو جنسية 
  :نص المشرع الفرنسي على وجوب توفر الخبرة في المسيرين، وعلى وجوب تناسب هذه الخبرة مع حجم وطبيعة النشاطات التي تقوم ا المؤسسة -  243

Art. L. 511-10, al. 8, du code monétaires et financiers, dispose que : « le comité peut, en autre, refuser 
l’agrément si les personnes mentionnées à l’article L. 511-13 ne possèdent pas (L. n° 2001-420 du 15 mai 2001) 
l’honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l’expérience adéquate a leur fonction ». 

  .سبق ذكره ،05-92من النظام رقم  03فقرة ال 03المادة  - 244 
  .سبق ذكره ،05-92من الأمر رقم  03الفقرة  05المادة  -  245
  .سبق ذكره ،05-92من النظام رقم  04الفقرة  03المادة  -  246

247- Instruction n° 2000-05 du 30 Avril 2000 portant condition pour l’exercice des fonctions de dirigeants des 
banques et des établissements financiers ainsi que des représentations et succursales des banques et des 
établissements financiers étrangers, www.bank-of-algeria.dz. 
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 .أعضاء مجلس المديرين بما فيهم الرئيس، في حالة البنوك التي تتمتع بمجلس مراقبة -

ى الأقل شخص من بين الأشخاص المتمتعين بمسؤوليات عليا معينين من الجهاز المدير العام وعل -

 .المؤهل للمؤسسة الأم فيما يخص فروع البنوك الأجنبية

 .تمثيل البنوك الأجنبية إدارةعلى الأقل شخصين من المتمتعين بمسؤوليات عليا فيما يخص  -

الوثائق الواجب تقديمها من طرف المسيرين سواء   248من نفس التعليمة 4كما حددت المادة   

أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين ومن بينها وثائق تثبت الخبرة المهنية  الإدارةكانوا أعضاء في مجلس 

على أن يستمر . ، ترفق برسالة تعهد من المسير المعني وفق النموذج الملحق ذه التعليمة249والمؤهلات

من  80في استفاء كل الشروط القانونية لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة المستخدمين المسيرين 

وأن يتصرفوا  250والشروط الواردة في القانون التجاري والمتعلقة بالمسيرين للشركات 11-03الأمر رقم 

   .251نب المؤسسة وزبائنها خسائرريقة سليمة تجٌ بط

 80المادة في منصوص عليها  إدانةن محل و المسير ن لا يكون أ يجبأما بالنسبة لشرط النزاهة ف

سواء صدر الحكم من طرف الجهات القضائية الجزائرية أو من قبل  ،252من قانون النقد والقرض

والذي يشكل كل جنحة أو جناية  ،فيه المقضيالجهات القضائية الأجنبية بحكم حائز لقوة الشيء 

  .نبالأجا مسيرينلية أو ما يعادلها بالنسبة للفي القانون الجزائري، وذلك بتقديم شهادة السوابق العد

                                                           
248- Art. 4 de l’instruction n° 2000-05, précité. 

ين لرسالة التعهد والأجوبة عن الأسئلة الموجودة في الملحق، يجب على المسيرّ  إضافةأنه  05-2000من التعليمة رقم  4جاء في مضمون المادة  - 249
للخبرات والمؤهلات، شهادة الميلاد، الحالة المدنية، صورة لبطاقة التعريف، صحيفة السوابق العدلية  المثبتتقديم السيرة الذاتية لكل منهم، مع الشهادات 

  .يعادلها بالنسبة للأجانبأو ما 
   .سبق ذكره ،05-92من النظام رقم  4المادة  -  250
  11-03من الأمر رقم  114كل تسيير عشوائي أو سيئ تلاحظه اللجنة المصرفية وتعتبره مضرا بالبنك يمكن أن تتخذ في شأنه قرار وفقا للمادة  -  251

  .سنوات 3أشهر و 3مسير أو أكثر عن العمل لفترات تتراوح بين  إيقافكإعلان 
؛  L. 500- 1المادة في ائية منصوص عليها  إدانةأوجب المشرع الفرنسي على المسيرين تمتعهم بالشروط الأخلاقية والشرفية وأن لا يكونوا محل  -  252

من قانون النقد والتسليف اللبناني على منع كل شخص قام بأفعال مخالفة للقانون أو أنه معاقب بعقوبات محدّدة في  185و 127 ينكما نصت المادت
  .، من أن يكون مسيرا أو مستخدماالإفلاسحكم  ذي صدر في حقهر الجاالت القانون العام أو في قانون العقوبات أو في قانون السّر المصرفي وحتى

Voir : FARHAT R., Le droit bancaire -réglementation, instruments-, Etude de droit comparé, Libraire Antoine, 
Beyrouth, 1995, p. 78. 



59 

 

وتعد متطلبات الأخلاق والشرف ضرورية لممارسة المهنة المصرفية، لذلك ألٌزم المسيرون بإثبات 

 مسير ي لا يستطيع أكما . 253تمتعهم ذه الشروط سواء قبل تعيينهم أو أثناء ممارستهم لوظائفهم

  .254عند تسليم الترخيص مباشرة مهامه إلا بعد حصوله على الاعتماد الصريح بذلك من المحافظ

بالخارج العاملة  هافروعالبنوك الجزائرية أو إلى ضرورة توفر نفس الشروط في مسيري  الإشارةمع 

  .  255بغض النظر عن الشروط التي قد تفرض عليهم في البلد الذي يزاولون فيه نشاطهم

اتخاذ ما يستوجب كافية لتأسيس البنوك التجارية، غير  تعد  تحقّق كل الشروط إلاّ أافرغم 

  .إجراءات معينة لاستكمال عملية التأسيس

  الفرع الثاني

  إجراءات تأسيس البنوك التجارية

شريعات المتعلقة بالنشاط المصرفي على تنظيم عملية تأسيس البنوك لقد حرصت سائر الت

، ما يجعل ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة يخضع قبل تسجيله في السجل 256التجارية وإدارا

 .أو الهيئات المؤهلة لذلك الإداراتالتجاري إلى ضرورة الحصول على رخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه 

ع الفعلي في ممارسة هذا النشاط أو المهنة يبقى مشروطا بحصول المعني على الرخصة أو و الشر  غير أنّ 

  .257النهائي المطلوبالاعتماد 

ومنظما بنصوص قانونية، فممارسته تتطلب الحصول  258وباعتبار المهنة المصرفية نشاطا مقننا

بالمعايير التي على أساسها يمكن  40-97وقد جاء المرسوم التنفيذي رقم  .على الترخيص والاعتماد

                                                           

  .سبق ذكره ،05- 92من النظام رقم  6 المادة -  253
  .، سبق ذكره02- 06النظام رقم من  13و 2 ،1الفقرة  12المادتين  -  254
  .هاسبق ذكر  ،05-2000من التعليمة رقم  1الفقرة  2المادة ؛ سبق ذكره ،05- 92من النظام رقم  9المادة  -  255

256 - GAVALDA Ch., Les défaillances bancaires, Litec, Paris, 1995, p. 26. 
 18ؤرخ في الم 52العدد . ر. ج(، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 2004غشت  14المؤرخ في  08-04من القانون رقم  25المادة  -  257

  ).2004غشت 
، المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل 1997يناير  18المؤرخ في  40-97من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 258

المرسوم، كنشاط أو مهنة مقنّنة، كل نشاط أو يعتبر في مفهوم هذا :" ، تنص على أنه)1997يناير  19ؤرخ في الم 5العدد . ر. ج(التجاري وتأطيرها، 
اصة للسماح مهنة يخضعان للقيد في السّجل التجاري، ويستوجبان بطبيعتهما، وبمحتواهما وبمضموما، وبالوسائل الموضوعة حيّز التنفيذ، توفر شروط خ

  ".بممارسة كل منهما



60 

 

أو مهنة ضمن صنف  اطالتفرقة بين المهن المقننة والمهن غير المقننة، ويعود سبب تصنيف أي نش

المهن المقننة لوجود انشغالات أو مصالح أساسية تتطلب تأطيرا قانونيا وتقنيا  النشاطات أو

أو ذات علاقة بالنظام العام، أمن الممتلكات والأشخاص، حماية الصحة  وتكون مرتبطة .259خاصا

العمومية، حماية الخلٌٌق والآداب، حماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة، حماية الثروات الطبيعية، 

  .260احترام البيئة، وحماية الاقتصاد الوطني

اري أو إقامة فرع بنك تفي المشرع بالشروط الموضوعية لاكتساب صفة البنك التجفلم يك

 التنظيمية والمتمثلة الإجراءاتالتأسيس القيام ببعض  أجنبي في الجزائر، بل ألزم القائمين على عملية

 الاعتماديليه طلب  )ثانيا(القيد في السجل التجاري  ،)أولا(في التماس الحصول على الترخيص 

  ).لثاثا(

  البنوك التجاريةالترخيص بإنشاء  -أولا

نظم المشرع إجراءات طلب الترخيص دون تحديد مفهومه، ويمكن تعريفه حسب بعض الفقه 

  .261بممارسة نشاط ما لكن دون الحصول على مزايا خاصة يسمح إجراءبأنه 

فتتطلب عملية تأسيس كل بنك خاضع للقانون الجزائري أو إقامة فرع بنك أجنبي، أو فتح 

فلم يعد  .عليها بتوجيه طلب بذلك لس النقد والقرضمكتب تمثيل لمصرف أجنبي من القائمين 

، 262منح الترخيص أو الاعتماد من صلاحيات وزير المالية وإنما أصبح من صلاحيات السلطة النقدية

أفرزت صنف جديد من على اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار التي  الانفتاحتماشيا مع سياسة 

                                                           

  .سبق ذكره ،40-97من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -  259
260- « cette énumération des domaines susceptibles d’accueillir en quelque sorte une activité réglementée, par la 
généralité des termes qui la constitue, touche en réalité l’ensemble des activités économiques. 
   L’on peut sans peine affirmer que pas un domaine n’échappe ou ne pourrait échapper à cette énumération et 
donc au fondement d’une réglementation spécifique…». BENNADJI Ch., La notion d’activités réglementées, 
Rev. IDARA, Alger, 2000, n° 2, p. 33. 
261- de LAUBADERE A. et VENEZIA J. C., Traité de droit administratif, T. 3, 6ème éd., L. G. D. J., Paris, 1997, 
p. 27. 

  .72. ، ص2003مغربي رضوان، مجلس النقد والقرض، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  -  262
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تص أساسا بسلطة الضبط الاقتصادي كمرحلة المستقلة تخ ةالإداريدعى السلطات ت الإداريةالسلطات 

  .263من رقابة السلطات العمومية الإنتاجانتقالية في انتظار تحرير وسائل 

ويجب أن يكون طلب الترخيص الموجه لس النقد والقرض مستوفيا الشروط المطلوبة قانونا  

)I(  لس دراسة الملف، والبثّ فيه بقرارويتولى هذا ا)II(.  

I. طلب الترخيص بإنشاء البنك التجاري 

أو إقامة فرع بنك  264أولي قبل طلب اعتماد البنك التجاري إجراءيعد طلب الترخيص 

بملف  مرفقاعلى أن يكون طلب الترخيص  11-03من الأمر رقم  82، وقد نصت المادة 265أجنبي

وبالرجوع  .91و 90يحتوي على المعلومات اللاّزمة والتي حدّدها قانون النقد والقرض لاسيما المادتين 

الذي ا مكونات ملف طلب الترخيص، ت، قد حدّد267الثانية والثالثة في مادتيه 02266-06للنظام رقم 

  :يتضمن على الخصوص العناصر التالية

 .سنوات )5(برنامج النشاط الذي يمتد على خمس  -

 .تنمية الشبكة والوسائل المسخرة لهذا الغرض إستراتيجية -

 .نتظر استعمالهاالوسائل المالية، مصدرها والوسائل الفنية التي يٌ  -

 .صفة وملاءة المساهمين وضامنيهم إذا اقتضى الأمر -

ق بقدرم المساهمين الرئيسيين المشكلين النواة الصلبة ضمن مجموعة المساهمين، لاسيما فيما يتعل -

 .المالية وتجربتهم وكفاءم في الميدان المصرفي والمالي

                                                           

  .104. ، ص2، العدد 2007، مجلة المحكمة العليا، -لاقتصادياسلطات الضبط –من نوع جديد  إداريةغناي رمضان، سلطات  -  263
ص الس بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة يحكمها القانون يجب أن يرٌخّ :" المتعلق بالنقد والقرض، تنص على أنه 11-03من الأمر رقم  82المادة  -  264

  ...".الجزائري
  ".مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل... للبنوكيمكن أن يرخص الس بفتح فروع في الجزائر :" أنه على 11-03من الأمر رقم  85تنص المادة  -  265
  .سبق ذكره ،2006سبتمبر  24المؤرخ  02- 06النظام رقم  -  266
فرع بنك ومؤسسة مالية  إقامةالمحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط  ،1993يناير  3المؤرخ في  01-93من النظام  3تقابلها المادة  -  267

نوعية مقارنة بالنظام القديم بسبب تطور الظروف المحيطة بالقطاع المصرفي  إضافاتأدخلت عدة  02- 06من النظام رقم  3 أجنبية، والملاحظ أن المادة
 الأقلمصدر الوسائل المالية، أن يتولى شخصان على  إبرازسنوات، ضرورة  5 إلىفي اشتراط المشرع تقديم برنامج نشاط يمتد  الإضافاتوتكمن هذه 

  . تنمية الشبكة إستراتيجيةالبنك ويتمتعان بصفة مقيمين، وضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي،  إدارة
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والتي  11-03من الأمر رقم  90قائمة المسيرين الرئيسيين، وأن تكون تتماشى مع مضمون المادة  -

تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنك ويتحملان أعباء  تستوجب أن يتولى شخصان على الأقل

 .بصفة مقيمين انيتمتعأن و  ،تسييره

سيما في بلدها الأصلي بما في ذلك المؤشرات حول ة التي تمثل المساهم المرجعي، لاوضع المؤسس -

 .سلامتها المالية

 .القوانين الأساسية عندما يتعلق الأمر بإنشاء بنك مشاريع -

 .نك عندما يتعلق الأمر بفتح فرع بنك أجنبيبالقوانين الأساسية لل -

المتضمن المخطط التنظيمي مع الإشارة إلى عدد الموظفين المرتقب وكذا التنظيم الداخلي،  -

 .الصلاحيات المخوّلة لكل مصلحة

على أن يوجه طلب الترخيص مرفقا بالوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة لرئيس مجلس 

منها  02فألزمت المادة  ،11269-07ولهذا الغرض أصدر بنك الجزائر التعليمة رقم . 268والقرض النقد

نسخ، تتضمن ) 7(قدموا طلبا بذلك مع ملف من سبع أن يٌ  الترخيصالراغبين في الحصول على 

 .المرفقة بالتعليمة) 5(المعلومات الضرورية وكذا الإجابة على الأسئلة التي تتضمنها الملاحق الخمسة 

ووضعيتهم المالية يتضمن الملحق الأول المعلومات المفصلة عن هويةّ المساهمين، نشاطهم وعليه 

 .ا في الملحق الثالثهوالأخلاقية، ويصرحون بصحة المعلومات المقدمة برسالة جاء نموذج

كل كما يجب تقديم  ع الخاص بالبنك التجاري،و أما الملحق الثاني فيتضمن الوصف الدقيق للمشر  

يصرحون بصحة هذه ماليا ومهنيا وأخلاقيا من خلال الملحق الرابع و المعلومات المتعلقة بالمسيرين 

 .270بنك الجزائرحق الخامس ويوجه التصريح لمحافظ المعلومات حسب النموذج الذي تضمّنه المل

فرع بنك أجنبي على مجلس النقد والقرض  إقامة وأيتم عرض طلب الترخيص بتأسيس بنك 

  من النظام رقم  3و 2المشار إليها بالمادتين  والمعلوماتقصد دراسته بعد أن يتم تقديم كل العناصر 
                                                           

  .سبق ذكره ،02- 06من النظام رقم  2المادة  -  268
269 - Instruction n° 07-11, du 23 décembre 2007, précité. 

  .67. مغني وريدة، المرجع السابق، ص -270
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تطالب ا مصالح بنك الجزائر لتقييم  إضافيةوالمشكلة لملف التأسيس، وكذلك كل معلومة  06-02

  .، ويقع على عاتق الس المتلقي لطلب الترخيص الرّد بقرار على هذا الطلب271الملف

II.   طلب الترخيصتقدير 

نك أن يرخص بإنشاء ب 272يجب على مجلس النقد والقرض بحكم صلاحياته في هذا اال

على ملف يحتوي بالخصوص على نتائج تحقيق حول وضعية طالبي  يخضع للقانون الجزائري بناء

كما يمكنه منح  .11-03من الأمر رقم  80البنك مراعاة لنص المادة  إدارةالتأسيس، وأعضاء مجلس 

إلى إمكانية  بالإضافة 273بالمثلالترخيص بفتح فروع لبنوك أجنبية آخذا بعين الاعتبار مبدأ المعاملة 

أ المعاملة بالمثل الترخيص بالمساهمات الأجنبية في البنوك الخاضعة للقانون الجزائري دون اشتراط مبد

  .274الملغى 10- 90التي كانت تسري في ظل القانون رقم 

طابع إداري، قد كرّس المشرع هذا الطابع في النصوص  وذوباعتبار مجلس النقد والقرض 

هذا يفيد بأن الأعمال القانونية الصادرة عن هذه السلطة تخضع لرقابة القاضي  .قة بإنشائهالمتعل

طبقا  275فإن اختصاص رقابة أعمالها يعود لس الدولة ،وباعتبار أن هذه السلطة مركزية .الإداري

 أكدتههذا ما و  .276المنظم لصلاحيات مجلس الدولة 01-98من القانون العضوي رقم  09لنص المادة 

من قانون النقد والقرض، ويكون الطعن في هذا النوع من القرارات بدعوى الإلغاء أو  87المادة 

  .277من قانون النقد والقرض 5و 4الفقرة  62المادة  فهومبم الإبطال

                                                           

  .سبق ذكره ،02- 06من النظام رقم  5المادة  -  271
  .سبق ذكره المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، ،11-03من الأمر رقم  62المادة  -  272
  .109. فرحي محمد، المرجع السابق، ص -  273

274 - « Il n’est, par contre, plus exigé que les participations étrangères dans les banques de droit algérien soient 
soumises à la condition que les pays étrangers accordent la réciprocité aux algériens ou aux sociétés 
algériennes ». SALAH M. et ZERAOUI-SALAH F., Actualités législatives et réglementaires de droit 
économique 2003, Rev. entrep. com., Edik, 2008, n° 4, p. 127. 

  .109. غناي رمضان، المرجع السابق، ص -  275
 يونيو  01ؤرخ في الم 37لعدد ا. ر. ج(، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 1998 مايو 30مؤرخ في  01- 98قانون رقم  -  276

1998.(  
  .107. ص ،قاصدي صورايا، المرجع السابق -  277
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على الطلب إما برفض  يقع على عاتق مجلس النقد والقرض بعد تلقي طلب الترخيص الرّد

  .)ب(أو بقبوله ) أ(الترخيص 

 رفض الترخيص - أ

وبعد المداولة حوله يمكنه  278يتمتع الس بسلطة واسعة في تقدير ملف طلب الترخيص

في القرارات  279ولا يمكن الطعن أمام مجلس الدولة بلغ إلى المعني،رفض الطلب بموجب قرار مسبب يٌ 

المعدّل والمتمم، إلا بعد قرارين  11-03ن الأمر رقم م 85و 84 ،82 التي يتخذها الس بموجب المواد

) 10(من نفس الأمر بعشرة  87ولا يجوز تقديم الطلب الثاني إلا بانقضاء أجل حدّدته المادة . بالرفّض

 12 بتاريخوهذا ما يؤكده القرار الصادر عن مجلس الدولة . 280أشهر من تبليغ رفض الطلب الأول

حيث أن طلب اعتماد " :لجزائر الذي جاء فيهمحافظ بنك افي قضية يونين بنك ضد  2001نوفمبر 

  .10-90من القانون  129الطاعنة بصفتها بنكا يندرج ضمن نطاق تطبيق المادة 

من القانون المذكور أعلاه، فإن القرارات المتخذة بموجب المواد  132حيث أنه وطبقا للمادة 

غير قابلة للطعن فيها إلا بعد رفضين شريطة أن يقدم الطلب الثاني بعد مرور  130و 129 ،127

  .عشرة أشهر على الطلب الأول

وأنه وحتى باعتبار مراسلة الأمين العام أول رفض ضمني، فإن الطاعن لم يقدم ما يثبت به 

شرة أشهر، فهما ترما الأجل القانوني المحدّد بعالرفض الثاني، وأن الطلبين زيادة على ذلك لم يح

  .281"2000ماي  21فيفري و 10ؤرخان حسب عريضة على التوالي يومي مٌ 

                                                           

  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره11-03من الأمر رقم  4الفقرة  91المادة  -  278
« De même, l’autorisation est subordonnée à la constatation que la création envisagée est justifiée par les besoins 
économiques, généraux, ou locaux… ». TALAB F., Création d’une banque en Algérie et régime juridique de son 
activité, Revue de droit bancaire et financier international, Université d’Oran, 2013, n° 4, p. 199. 

من الأمر  87يمكن أن يكون رفض منح الترخيص موضوع طعن، وفقا للشروط المحدّدة في المادة :" أنه تنص على 02-06من النظام رقم  7المادة  -  279
  ..."11- 03رقم 

 بن لطرش منى، السلطات الإدارية المستقلة في اال المصرفي(، "قرض في الجزائرالمؤسسات  إطارلا نعتقد أن في هذا تشجيع للاستثمار في "  - 280
  .)67. ، ص2، العدد 2002الجزائر، الإدارة، ، مجلة -وجه جديد لدور الدولة-

  .63-61. ص ، ص06، العدد 2005، مجلة مجلس الدولة، 006614، ملف رقم 2001نوفمبر  12مجلس الدولة، الغرفة الثانية،  -  281
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من نشر  ابتداءيوما، ) 60(على أن يقدم الطعن تحت طائلة رفضه شكلا خلال الستين 

ودون أن يحدد القانون المدة  11-03 من الأمر 65القرار أو تبليغه، حسب الحالة طبقا لنص المادة 

من  7المادة  بينما حدّدت. 282التي يتقيد ا الس للرّد على الطلب الأول ولا على الطلب الثاني

 ، المدّة التي يجب أن يفصل فيها مجلس النقد والقرض في طلب إقامة تعاونية03283-08النظام رقم 

   .من تاريخ  استلام الملف القانوني قرض بخمسة أشهر كأقصى حد، ابتداءالادخار وال

 منح الترخيص - ب

الس بعد معاينة وقبول طلب الترخيص بإصدار قرار صريح يمنح من خلاله الموافقة  يقوم

تبليغ القرار للمعني بالأمر حسب المادة  كونيو إقامة فرع لبنك أجنبي بالجزائر، على تأسيس بنك أ

، يتبعٌهٌ تأسيس 284يدخل حيّز التنفيذ من تاريخ تبليغه الذيو  11-03من الأمر رقم  3الفقرة  65

من  6أو إقامة فرع بنك أجنبي بالجزائر حسب نص المادة  285شركة المساهمة الخاضعة للقانون الجزائري

  .286المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 08-04القانون رقم 

                                                           

للنظام  إصدارهالقرار المتعلق بطلب الترخيص، عند  لاتخاذيثار الإشكال حول سكوت مجلس النقد والقرض عن المدة التي يستغرقها هذا الأخير  -  282
 قم منه النظام ر  16فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية والذي ألغى بموجب المادة  إقامةالمحدّد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط  02-06رقم 
صاحب الطلب بعد تقديم كل  إلىتبليغ القرار المتعلق بطلب الترخيص لالتي كانت تحدّد أجل أقصاه شهرين  5المعدل والمتمم، المتضمن المادة  93-01

  .العناصر والمعلومات المكونة للملف
  .سبق ذكره تعاونيات الإدخار والقرض واعتمادها، بإقامة، يحدّد شروط الترخيص 2008 يوليو 21مؤرخ في  03-08نظام رقم  -  283
  .سبق ذكره ،02- 06من النظام رقم  6المادة  -  284
أعلاه يمٌكن تأسيس  91بعد الحصول على الترخيص طبقا للمادة :" أنه المتعلق بالنقد والقرض على ،11- 03من الأمر رقم  92المادة تنص  -  285

  ...". الشركة الخاضعة للقانون الجزائري
، ... 59- 75الأمر رقم  من 20بغض النظر عن أحكام المادة :" أنه ، تنص على2004غشت  14المؤرخ في  08- 04من القانون رقم  6المادة  -  286

من المرسوم التنفيذي  4المادة ؛ "يجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر، باسم شركة تجارية يكون مقرها بالخارج، التسجيل في السجل التجاري
ديسمبر  01المؤرخ في  453-03المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،1997يناير  18في  ؤرخالم 41-97رقم 

  ...يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري:" ، تنص على)2003ديسمبر  07 ؤرخ فيالم 75العدد . ر. ج(، 2003
  ...."كل مؤسسة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة، أو فرعا أو مؤسسة أخرى،  -2
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أن يكون مشروع تشكيل بنك أو مشروع إقامة فرع  02- 06من النظام رقم  4المادة كما تمنع 

الاعتماد أو يؤدي إلى  أو/ويدّعي من خلاله أنه تحصل على الترخيص  إشهاربنك أجنبي موضوع 

  .287من قانون النقد والقرض 81استعمال التعابير الواردة في المادة 

  القيد في السجل التجاري -ثانيا 

ى عن اكتساب البنك التجاري للشخصية المعنوية بإيداع العقود التأسيسية لد الإعلانيتم 

 288حسب الأوضاع الخاصة بكل شركة وإلا كانت باطلة هانشر المركز الوطني للسجل التجاري و 

النشر والقيد في السجل إجراءات  إتمامويترتب على  .289تتبعها عملية القيد في السجل التجاري

ن الغير من الاطلاع على محتوى العقود التأسيسية كّ ، الذي يمُ 290الإجباريالقانوني  الإشهارالتجاري 

وسلطات أجهزة الإدارة أو التسيير وحدودها ومدا وكذلك جميع الاعتراضات التي تشمل هذه 

 اراتهللإش لا تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاريعلما أن ، 291العمليات

  .292القانونية

يتقدم ولإستفاء إجراءات القيد في السجل التجاري اشترط المشرع النزاهة والشرف في من 

 06-13من القانون رقم  2ادة من خلال الم ،تجاريا ل في السجل التجاري أو يمارس نشاطايسجللت

 ةارسمنعت من القيد في السجل التجاري أو ممالتي  293المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

رد لهم الاعتبار لارتكام الجنايات والجنح في الذين لم يٌ و نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم 

                                                           

  .سبق ذكره ،02-06من النظام رقم  4المادة  -  287
يوسف فتيحة، الآثار القانونية لعدم القيد في  لصدد،أنظر في هذا ا ؛سبق ذكرهالمتضمن القانون التجاري،  59- 75من الأمر رقم  548المادة  - 288

  .15-13. ص ص ،3، العدد 2004، جامعة الجزائر، .س. إ. ق. ع. ج. م السجل التجاري،
  .سبق ذكره المتضمن القانون التجاري، 59-75من  الأمر رقم  549المادة  -  289
غشت  22المؤرخ في  36 العدد. ر. ج( المتعلق بالسجل التجاري، ،1990غشت  18المؤرخ في  22-90من القانون رقم  1الفقرة  19المادة  -  290

1990(.  
  .سبق ذكره المتعلق بالسجل التجاري، ،22-90من القانون رقم  2و 1الفقرة  20المادة  -  291
  .سبق ذكره المعدل والمتمم، 08-04من القانون  17المادة  -  292
 ،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ،08- 04، المعدل والمتمم للقانون رقم 2013 يوليو 23المؤرخ في  06- 13من القانون رقم  2المادة  - 293

  ).2013 يوليو 31ؤرخ في الم 39العدد . ر. ج(



67 

 

المزورة والمغشوشة الموجهة  المنتجاتأو تسويق /و إنتاج، لى الخارجحركة رؤوس الأموال من وإ مجال

الاتجار اورة، اأو المساس بحقوق المؤلف والحقوق /للاستهلاك، التفليس، الرشوة، التقليد و

 .294بالمخدرات

ويتكون ملف القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري حسب  

  :، المعدل والمتمم من41295-97من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة 

 .شهادة عدم القيد في السجل التجاري -

 .المركز الوطني للسجّل التجاريا سلمهٌ طلب ممضي ومصادق عليه محرّر على استمارات يُ  -

 .نسختان من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة -

. إ. ر. ن( القانون الأساسي للشركة في النشرة الرّسمية للإعلانات القانونية  الإعلان عننسخة من  -

 .وفي جريدة يومية وطنية.) ق

، وأعضاء الإداريينالمتصرفين صحيفة السوابق العدلية للمسيرين و شهادة ميلاد ومٌستخرج من  -

 .مجلس المراقبة، أو أعضاء مجلس المديرين

 .باسم الشركة إيجارأو عقد عقد ملكية المحل  -

 .نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي كما هو محدّد في التشريع المعمول به -

 .وصل دفع حقوق القيد في السجّل التجاري -

 تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة ة اللّذانالرخصأو  الاعتماد -

 .مقنّنة

                                                           

 08- 04من القانون رقم  8أن المشرع قد قلص عدد العقوبات التي تحٌول دون القيد في السجل التجاري مقارنة بما جاءت به المادة  الإشارةتجدر  - 294

شيك بدون  إصدارالأشياء، خيانة الأمانة، الإفلاس،  إخفاء، والاحتيالقبل تعديلها والتي كانت تتضمن اختلاس الأموال، الغدر، الرشوة، السرقة 
خدرات، بالم الاتجاررصيد، التزوير واستعمال المزور، الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري، تبيض الأموال، الغش الضريبي، 

  .المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرار جسيمة بصحة المستهلك
المؤرخ في  5العدد . ر. ج(المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري،  ،1997يناير  18المؤرخ في  41-97من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  - 295

  ).1997يناير  19
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المفوض القانوني للبنك  296من قانون السجل التجاري 2الفقرة  10وقد ألزمت قبلها المادة 

لغرض القيد مداولات الجمعية العامة أو الجمعيات العامة التأسيسية، ومحضر انتخاب  بإيداعالتجاري 

، وجميع العقود المنصوص عليها 297أجهزة الإدارة والتسيير وبيان السلطات المعترف ا للمسيرين

  .صراحة في التشريع المعمول به

 298ؤسسة مقرها في الخارجأما بالنسبة لإقامة الفروع والوكالات أو كل مؤسسة تجارية تابعة لم

  :يتكون ملف قيدها في السجل التجاري من

 .سلّمها المركز الوطني للسجل التجارييُ  طلب محرّر على استمارات -

نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة الأم مصادق عليه من طرف المصالح  -

 .مترجمة عند الاقتضاء إلى اللغة الوطنية ،القنصلية الجزائرية

 .نسخة من السجل التجاري للشركة الأم مترجمة عند الاقتضاء إلى اللغة الوطنية -

محضر المداولة، الذي يقضي بفتح المؤسسة في الجزائر مصادق عليه من طرف المصالح القنصلية  -

 .ومٌترجم عند الاقتضاء إلى اللغة الوطنية

في الجزائر في النشرة الرسمية المؤسسة عن محضر المداولة الذي يقضي بفتح  الإعلاننسخة من  -

 .القانونية وفي جريدة يومية وطنية للإعلانات

 . المؤسسةنسخة من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق العدلية لمسيرّ  -

 .باسم الشركة الإيجارلكية أو عقد المعقد  -

 .لمنصوص عليه في التشريع المعمول بهنسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي ا -
                                                           

  .سبق ذكره ،1990غشت  18المؤرخ في  22-90من القانون رقم  2 الفقرة 10المادة  -  296
 3العدد . ر. ج( ،1996 يناير 10 في المؤرخ 07-96 رقم بالأمر والمتمم المعدل ،التجاري بالسجل المتعلق ،22-90من القانون رقم  31المادة  -  297

والرقابة في الشركات التجارية، صفة التاجر بعنوان الشّخصية المعنوية التي  الإدارةيكون لكل أعضاء مجالس " :أنه ، تنص على)1996يناير  14ؤرخ في الم
  .يضطلعون نظاميّا بإدارا وتسييرها

والرّقابة في الشركات التجارية، والأعضاء في أجهزة التّسيير والإدارة، صفة التاجر بعنوان  الإدارةويكون للأشخاص الأجانب الأعضاء في مجالس   
، عندما يعملون لحساب الشخصية المعنوية التي يمثلّوا، إقامتهمية التي يضطلعون نظاميا بإدارا وتسييرها، بغضّ النظر عن مواطن الشخصية المعنو 

  ".وتحدّد عن طريق التنظيم كيفية تسليم الأشخاص السالف ذكرهم بطاقة التاجر
  .، سبق ذكرهط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم، المتعلق بشرو 41-97مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  -  298
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 .وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري -

الإعتماد أو الرخصة اللّذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة  -

 .مقنّنة

السجل التجاري الذي يتصرف بصفته ضابطا عموميا التحقيق في مطابقة  مأمورويتولى 

وفي الدفع الفعلي لحصة رأس المال المطلوبة . شكل الشركة التجارية للأحكام القانونية المعمول ا

تقوم مصالح المركز الوطني للسجل التجاري كما   .قانونا وفي اختيار الشركة مقرا رئيسيا حقيقيا لها

إذا كان الملف  الإيداعمطابقة الملف المقدم، ويسلم وصل ضور الخاضع للقيد بفحص المختصة بح

مستوفيا للشروط المفروضة في انتظار تسليم مستخرج السجل التجاري الذي لا يتعدى أجل شهرين 

  .299الإيداعمن تاريخ تسليم وصل  ابتداء )2(

خصوصية النشاط المصرفي مقارنة ببقية النشاطات التجارية المقننة  الإجراءاتتوضح هذه 

والتي يمكن ممارستها بعد الحصول مباشرة على الرخصة أو الاعتماد حسب نوع النشاط والقيد في 

في حين أن الرخصة في القطاع المصرفي لا تسمح سوى بتأسيس البنك التجاري   .السجل التجاري

بممارسة النشاط المصرفي الذي يلٌزم المؤسسين إلتماس الحصول  كشخص معنوي، دون السماح له

وهذا ما يبرر ازدواجية الرّخصة المطلوبة لممارسة . 300على الاعتماد حتى يتسنى للبنك مباشرة النشاط

  .301والاعتماد لممارسة النشاط لتأسيسلالمهنة المصرفية، فالترخيص يكون 

   

                                                           

  .، سبق ذكره41-97من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -  299
  .، سبق ذكره02- 06من النظام رقم  4المادة  -  300

301- HAROUN M., Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions franco-algériennes, 
Litec, Paris, 2000, p. 292. 
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  منح الاعتماد - الثثا

من الأمر رقم  92المؤسسين من التماس الحصول على الاعتماد بدلالة المادة الترخيص كّن يمٌ 

من خلاله وجود وممارسة نشاط معين  الإدارةمنفرد تقبل  إداريفيعد الاعتماد تصرف  .03-11302

وله حق ممارسة النشاط ويخٌ " بنك"ويضفي على الشخص المعنوي صفة  ،303أو وجود هيئة معينة

   .304المصرفي

افظ بنك الجزائر صلاحية منح لمحخول المشرع  ،305التشريعات المقارنةبعض على خلاف 

يمٌنح :" من قانون النقد والقرض التي جاء فيها 92الاعتماد عملا بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 

ما  وهذا". الاعتماد بمقرر من المحافظ وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

أو الفرع ... يتعين على البنك :" إذ جاء فيها 02-06من النظام رقم  8أكدته الفقرة الأولى من المادة 

أعلاه، أن يلتمس من محافظ  5ي تحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة ذال ،...التابع لبنك 

  ...."بنك الجزائر الإعتماد

، ما 306فرع البنك من القيام بأية عملية مصرفيةوقبل الحصول على الاعتماد يمٌنع البنك أو 

لزم القائمين على التأسيس أو إقامة حسب الحالة المؤسسة المصرفية باستيفاء إجراءات الحصول على يٌ 

                                                           

أعلاه، يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون  91بعد الحصول على الترخيص طبقا للمادة  :"على أنه 11- 03من الأمر رقم  92نصت المادة  - 302
  ".الجزائري ويمكنها أن تطلب اعتمادها كبنك

  .71. مغربي رضوان، المرجع السابق، ص -  303
، يلاحظ أن المشرع استعمل صياغة غير دقيقة ..."يجب أن يرخص الس بإنشاء أي بنك :" من قانون النقد والقرض تنص على أنه 82المادة  -  304

من نفس  92ولا تؤدي المعنى الصحيح في هذه المادة عندما أشار إلى ما يوحي أن الترخيص هو من ينشئ البنك، بينما حقيقة الأمر ما جاءت به المادة 
 هي أن الشركة التجارية الخاضعة للقانون الجزائري والمرخص لها بالتأسيس تكتسي صفة البنك بموجب الاعتماد، فلكل من الترخيص والاعتمادالأمر و 

  .آثاره القانونية الخاصة به
ادة الأولى من المرسوم من قانون النقد والتسليف معطوفة على الم 128الاختصاص مقرّر للمجلس المركزي لمصرف لبنان بموجب المادة "  - 305

  ؛)45 .مالك عبلا، المرجع السابق، ص(، "بالترخيص بتأسيس المصارف في لبنان وبتعديل أنظمتها 1983سبتمبر 16بتاريخ  83- 87الإشتراعي رقم 
  :يمزاولة النشاط البنكأما القانون الفرنسي فيخول لجنة مؤسسات القرض وشركات الاستثمار صلاحية منح الاعتماد للمؤسسة التي ترغب في 

« L’accès à la profession bancaire est subordonné à un agrément délivré par la comité des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement ». BONNEAU Th., op. cit., p. 127.  

  .ذكره، سبق 02- 06من النظام رقم  4الفقرة  8المادة  -  306
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عض الحالات إلى سحب بوقد تؤدي  )II(علما أن هذا الأخير يرتب آثار متعدّدة  )I(الاعتماد 

  ).III( الاعتماد

I.  الاعتمادإجراءات الحصول على 

رسال طلب إيتعين على مؤسسي البنك أو فرع البنك وبعد حصولهم على الترخيص، 

الشروط الخاصة المحتملة  ءفايستإالتي تثبت  الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر مرفقا بالوثائق والمعلومات

وافقة على من تاريخ تبليغ الم ابتداء) 12(يتضمنها الترخيص، في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا التي 

  .307الترخيص

لتحدّد طبيعة المستندات المرفقة في ملف طلب الاعتماد ومحتوى  11- 07صدرت التعليمة رقم 

طالب ا، فتضمنت المادة 
ٌ
منها الملف الواجب تقديمه من طرف مؤسسي بنك أو  12المعلومات الم

المحدّدة بنفس المادة ، كل نسخة تتضمن العناصر نسخ) 07(مقيمي فرع بنك أجنبي والمكون من سبع 

  :وهي

رسالة تعهّد مصادق عليها من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وموقّعة من طرف رئيس مجلس  - 

 .من نفس التعليمة 6نه الملحق رقم البنك وفق نموذج تضمّ  إدارة

نسخة محرّر بموجب عقد توثيقي أو المساهمين  pacteالنسخة الأصلية للقوانين الأساسية واتفاق  -

 .طبق الأصل مصادق عليها للقوانين الأساسية للمؤسسة الأم عندما يتعلق الأمر بفرع بنك أجنبي

 .نسخة طبق الأصل للسجل التجاري مصادق عليها -

ة الضرائب في اضنسخة طبق الأصل مصادق عليها للتصريح بالوجود الضريبي محرّرة من طرف قبّ  -

 .مكان تواجد المقر الاجتماعي

                                                           

  .اسبق ذكره ،2007ديسمبر  23المؤرخة في  11-07من التعليمة رقم  11المادة  ؛سبق ذكره، 02-06من النظام رقم  02الفقرة  8 المادة  -  307
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التحرير الكامل لرأس المال الأدنى أو جزء من رأس المال الاجتماعي عندما يفوق هذا  شهادة -

الأخير رأس المال الأدنى، أو التخصيص المكتتب لدّى الموثق وصورة مصادق عليها لوصل إيداع 

 .المبالغ المدفوعة فعليا في حساب بنكي

 .المقيمينالصعبة بالنسبة للمساهمين غير شهادة تحويل العملة  -

 .النسخة الأصلية لتقرير مندوب الحصص عن قيمة الحصص العينية -

محضر موثّق للجمعية العامة التأسيسية يتضمن ولاسيما انتخاب رئيسها، أو محضر مجلس المراقبة  -

أو مجلس المراقبة للبنك الأجنبي  الإدارةرئيسه، أو محضر مجلس و يتضمن تعيين أعضاء مجلس المديرين 

 .ق بالسلطات الممنوحة لمسيرّي الفرعالمتعل

محضر الجمعية العامة العادية يتضمن تعيين أعضاء جهاز التسيير، محضر جهاز التسيير لمقر  -

 .على الأقل مكلّفين بالنشاط والفرع) 2(المؤسسة الأم يعينّ شخصين 

سيير وإدارة مصادقة محافظ بنك الجزائر على أعضاء جهاز التسيير أو الأشخاص المكلفين بت - 

 .الفرع

 .ميناالمديرين الع محضر اجتماع جهاز التسيير المتضمن خاصة انتخاب رئيسه وتعيين -

بالبنك أو بالفرع مع العنوان  ات الخاصةللمقرّ  الإيجارنسخة مصادق عليها لسند الملكية أو عقد  -

 .ورقم الهاتف والفاكس

  .بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أصحاب الحصصحالة الذمة المالية محرّرة عن طريق الموثق  - 

قيموا دراسة وفضلا عما تقدم يتعين على مؤسسي البنك أو مسيري فرع البنك الأجنبي أن يُ 

  .308مفصلة للمشروع

                                                           

 :تتضمن على الخصوصأن هذه الدراسة  11-07من التعليمة رقم  13جاء في المادة  -308

 .الهيكل التنظيمي للمؤسسة، مع مجالات الكفاءة المنتمية للبنيات الهيكلية -
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II. الآثار المترتبة على منح الاعتماد  

من توافر كل الشروط المطلوبة والضرورية للقيام  بعد دراسة ملف طلب الاعتماد والتأكد

 309قرّر اعتماد البنك، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةبالأعمال المصرفية، يمنح المحافظ بمٌ 

                                                                                                                                                                                     

 .التسيير مع سيرهم الذاتية إطاراتهوية ووظيفة  -
 .مخطط تطوير المؤسسة -
 .تقديم نظام إجراءات التسيير -
 .لوظيفة الرقابة موع العمليات البنكية الإداريالمخطط  -
 .اخليةشروط الأخذ بالاعتبار للرقابة الد -
  .شروط الخاصة بالأحكام التشريعية والتنظيمية لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهابال -

غشت  20المؤرخ في  45العدد . ر. ج( ،"UMION Bank"، يتضمن اعتماد بنك 1995مايو  7مؤرخ في  01- 95مقرر رقم  -1: مثال - 309
1995.(  

  ).1995أكتوبر  22المؤرخ في  62العدد . ر. ج(، ".B. N. A"يتضمن اعتماد بنك ، 1995سبتمبر  25مؤرخ في  04-95مقرر رقم  -2
  ).1997مايو  25المؤرخ في  33 العدد. ر. ج(، "الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط"، يتضمن اعتماد 1997أبريل  6مؤرخ في  01-97مقرر رقم  -3
  ).1997مايو  25المؤرخ في  33العدد . ر. ج(، "بنك القرض الشعبي الجزائري"، يتضمن اعتماد 1997أبريل  6مؤرخ في  02-97مقرر رقم  -4
  ).1998غشت  26 المؤرخ في 63العدد . ر. ج(، "الخليفة بنك"، يتضمن اعتماد بنك 1998يوليو  27 مؤرخ في 04-98مقرر رقم  -5
  ).1999نوفمبر  18المؤرخ في  81العدد . ر. ج(، "ناتكسيس الأمانة"، يتضمن اعتماد بنك 1999أكتوبر  27مؤرخ في  01-99مقرر رقم  -6
  ).1999نوفمبر  18المؤرخ في  81العدد . ر. ج(، "الشركة الجزائرية للبنك"، يتضمن اعتماد بنك 1999أكتوبر  28مؤرخ في  02-99مقرر رقم  -7
  ).1999نوفمبر  18رخ في المؤ  81العدد . ر. ج(، "الشركة العامة الجزائر"، يتضمن اعتماد بنك 1999نوفمبر  4مؤرخ في  03-99مقرر رقم  -8
أكتوبر  25خ في المؤر  63العدد . ر. ج(، "أ.بنك الريان الجزائري ش"، يتضمن اعتماد بنك 2000أكتوبر  8مؤرخ في  03 -2000مقرر رقم  -9

2000.(  
  ).2002أكتوبر  20المؤرخ في  69العدد . ر. ج(، "أ.بنك التنمية المحلية ش"يتضمن اعتماد  ،2002سبتمبر  23مؤرخ في  03-02مقرر رقم  -10
أكتوبر  20المؤرخ في  69العدد . ر. ج(، "أ.البنك الخارجي الجزائري ش"يتضمن اعتماد  ،2002سبتمبر  23مؤرخ في  04- 02مقرر رقم  -11

2002.(  
أكتوبر  20المؤرخ في  69العدد . ر. ج(، "أ.بنك الفلاحة والتنمية الريفية ش"يتضمن اعتماد  ،2002سبتمبر  23مؤرخ في  05-02مقرر رقم  -12

2002.(  
  ).2003يناير  8خ في المؤر  02العدد . ر. ج(، "أ.ترست بنك الجزائر ش"، يتضمن اعتماد بنك 2002ديسمبر  30مؤرخ في  06-02مقرر رقم  -13
  ).2003يوليو  23المؤرخ في  44العدد . ر. ج(، "أ.منى بنك  ش"، يتضمن اعتماد بنك 2002ديسمبر  26 مؤرخ في 07-02مقرر رقم  -14
  ).2003يونيو  29المؤرخ في  39العدد . ر. ج(، "أ.أركوينك ش"، يتضمن اعتماد بنك 2003أبريل  24مؤرخ في  01-03مقرر رقم  -15
 2المؤرخ في  66العدد . ر. ج(، "أ.بنك الإسكان للتجارة والتمويل الجزائر ش"، يتضمن اعتماد بنك 2003أكتوبر  8مؤرخ في  02-03مقرر رقم  -16

  ).2003نوفمبر 
ديسمبر  17المؤرخ في  79العدد . ر. ج(، "أ.بنك الخليج الجزائر ش"، يتضمن اعتماد بنك 2003ديسمبر  15مؤرخ في  03-03مقرر رقم  -17

2003.(  
  ).2007مايو  6المؤرخ في  29العدد . ر. ج(، "أ.كليون الجزائر  ش"، يتضمن اعتماد البنك 2007مايو  9مؤرخ في  02-07مقرر رقم  -18
يوليو  9المؤرخ في  38العدد . ر. ج(، "الجزائر. سي.بي.إس.إتش"، يتضمن اعتماد فرع البنك 2008يونيو  17مؤرخ في  01-08مقرر رقم  -19

2008.(  
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 02- 06بينما اكتفى قانون النقد والقرض والنظام رقم ، في قرار الاعتماد تلبمحدّد ل أجلدون التقيد ب

شهرا من  )12(والمقدر بإثنا عشر  بة للبنوك وفروع البنوك الأجنبية،بتحديد أجل طلب الاعتماد بالنس

في طلب الإعتماد  تفي حين نجد المشرع الفرنسي قد حدّد مدّة الب .310تاريخ تبليغ قرار الترخيص

تسليم شهرا من تاريخ  )12(من طرف لجنة مؤسسات القرض وشركات الاستثمار بإثنا عشر 

  .311الطلب

وهذا . د الاعتماد من العمليات المصرفية التي يٌسمح للمؤسسة القيام اكما يمكن أن يح

  .312طبقا للترخيص الصادر عن مجلس النقد والقرض

إذا تضمن مقرّر الاعتماد تفويض السلطة بتطبيق التنظيم الخاص بالصرف، يمٌنح المستفيد من 

عين على هذا الأخير للقيام بعمليات الصرف والتجارة ، ويت313الاعتماد صفة الوسيط المعتمد

يمسك أيضا  .314الخارجية الحصول على التسجيل من طرف المديرية العامة للصرف لبنك الجزائر

من  93المحافظ قائمة للبنوك تنشر كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية طبقا لنص المادة 

  .315المتعلق بالنقد والقرض 11-03الأمر رقم 

                                                                                                                                                                                     

سبتمبر  24في المؤرخ  55العدد . ر. ج(، "أ.مصرف السلام الجزائر ش"، يتضمن اعتماد البنك 2008سبتمبر  10مؤرخ في  02- 08مقرر رقم  -20
2008.(  

، في حين لم 1998نوفمبر  28ديد أجل البت في طلب الإعتماد، بنك الريان الجزائري الذي تحصل على الترخيص بتاريخ كمثال على عدم تح  -  310
  .2000أكتوبر  08مؤرخ في  03-2000بمقرر رقم  2000يمٌنح له الاعتماد إلا سنة 

311- Art. L. 511-14, du code monétaire et financier dispose que : « le comité statue dans un délai de douze mois à 
compter de la réception de la demande d’agrément…». 

  .سبق ذكره ،02- 06من النظام رقم  2الفقرة  9المادة  -  312
لمتعلقة بالقواعد المطبقة على المبادلات الجارية مع الخارج ، ا2007فيفري  3المؤرخة في  01-07تنظم صفة الوسيط المعتمد التعليمة رقم  -  313

  .وحسابات العملة
  .، سبق ذكره02-06من النظام رقم  3الفقرة  9المادة  -  314
المؤرخ في  13العدد . ر. ج(يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر،  ،2014يناير  2مؤرخ في  01- 14مقرر رقم   -  315

  :2014يناير  2 ع البنوك الأجنبية المعتمدة إلى غايةو ، الملحق الأول، قائمة البنوك وفر )2014مارس  9
  الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك البركة الجزائري،بنك الجزائر الخارجي، البنك " 
- بي باريباس.ن.الجزائر، بي-الجزائر، سوسيتي جينيرال -نتيكسيسالجزائر، -، المؤسسة العربية المصرفية)بنك(الصندوق الوطني للادخار والاحتياط  

كريدي أقريكول كربورات وانفستمانت -الجزائر،- الجزائر، فرنسا بنك-الجزائر، بنك الخليج- الجزائر، بنك الإسكان للتجارة والتمويل-ست بنكالجزائر، تر 
  )".فرع بنك(الجزائر -.سي. بي. إس. ، إتش)فرع بنك(الجزائر -، البنك العربي)فرع بنك(الجزائر -سيتي بنك الجزائر،–بنك ألجيري، مصرف السلام
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، 317يصدر عن بنك الجزائرجديد لترخيص مسبق وصريح  316باكهذا ويخضع فتح أي شُ 

لبرنامج اتدعيم  الذي يرمي إلىو  .318على الأقل) 2(على طلب يقُدم قبل انجاز العملية بشهرين  بناء

 المالية الإمكانيات إلى على وجه الخصوصالطلب م يقيّ يُستند في تالسنوي لتنمية شبكة البنوك، و 

   .319والتسييرية التي بحوزة صاحب الطلب

ارس البنوك الخاضعة للقانون الجزائري النشاطات المكفولة بالاعتماد في كل أرجاء كما تمُ 

شترط يُ ) filiales(البنت الوطن، لكن بالنسبة للخارج والتي تكون بواسطة الفروع أو المؤسسات 

لغي الالتزامات هذا الإجراء بدوره لا يُ  .مجلس النقد والقرضمن الحصول على الترخيص الصريح 

أو /المفروضة على المؤسسات بمطابقتها لتشريعات البلد المستقبل لاسيما إجراءات طلب الترخيص و

  .320الاعتماد

III. سحب الاعتماد  

لحالات سحب الاعتماد من البنك أو فرع البنك  11-03من الأمر  95المادة  تضتعرّ 

أو تلقائيا إذا زالت الشروط التي  321قرر الس هذا السحب بناء على طلب من البنكالأجنبي، إذ يُ 

شهرا، وآخر  )12(ثنى عشر إ، أو لم يتم استغلال الاعتماد الممنوح لمدّة 322نح له بموجبها الاعتمادمُ 

بالعقوبات التي  الإخلالأشهر، وهذا دون  )6(حالة هي توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة 

                                                           

كل مبنى أو محل مهيأ مفتوح للجمهور، حيث يقوم فيه موظفوا البنك المستخدم بعمليات مصرفية  02-97رقم  باكا في مفهوم النظامويعتبر شُ " -316
  .)123. تدريست كريمة، المرجع السابق، ص(، "مسموح ا مع الزبائن والتي تم بسببها الحصول على الاعتماد

 73العدد . ر. ج(بكة البنوك والمؤسسات المالية، ش إقامة، المتعلق بشروط 1997أبريل  6المؤرخ في  02-97رقم من النظام  1الفقرة  2المادة  -  317
  ).2003أبريل  9المؤرخ في  25العدد . ر. ج( ،2002 ديسمبر 31 المؤرخ في 05- 02بالنظام رقم  المعدل والمتمم ،)1997نوفمبر  5ؤرخ في الم

  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره02- 97من النظام رقم  3المادة   -  318
  . المعدل والمتمم، سبق ذكره، 02-97من النظام رقم  2الفقرة  2المادة  -  319

320 - KPMG Algérie, op. cit., p. 42. 
  ).2006يناير  15المؤرخ في  02العدد . ر. ج(، "منى بنك"، يتضمن سحب اعتماد بنك 2005ديسمبر  28مؤرخ في  01-05مقرّر رقم  -  321

  ).2006يناير  15المؤرخ في  2 العدد. ر. ج(، "أركو بنك"، يتضمن سحب اعتماد بنك 2005ديسمبر  28مؤرخ في  02-05مقرّر رقم  -
  ).2006أبريل  2المؤرخ في  20 العدد. ر. ج(، "بنك الريان الجزائري"، يتضمن سحب اعتماد 2006مارس  19مؤرخ في  01-06مقرّر رقم  -  322
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عدل الم 11-03من الأمر  114المبينة في المادة  323صلاحياا إطارقرّرها اللجنة المصرفية في قد تٌ 

  .والمتمم

يتضح أن المشرع أولى اهتماما كبيرا بمهنة البنوك  لال العناصر التي تمّ التعرض لهامن خ

المتعلق بالنقد والقرض والتنظيمات المكملة له،  11-03مر الأأحكام يتجلى في والذي التجارية 

  .غايته حماية الزبائن لاسيما المودعين، وحماية القطاع المصرفي كقطاع مهم وحساسو 

سيس البنوك التجارية باعتبارها حجر الزاوية في تأبطالما أن المشرع أولى عناية قانونية خاصة و 

، كان لابد أن يترتب على عاتق البنوك التزامات تتوافق وديمومة العمل المصرفي، 324هرم النظام المصرفي

  .وهذا ما سنحاول توضيحه في المبحث الثاني

 المبحث الثاني

  لتزامات البنوك التجاريةإ 

ي وباحتكار ممارسته من قبل البنوك التجارية، دضطرالإايتميز النشاط المصرفي عموما بطابعه 

برر القواعد المنظمة هذا الاهتمام يٌ  .محل اهتمام السلطات النقدية والدائنين ما يجعل حماية المودعين

 ةوقائي إجراءاتكما يبرر تلك المتعلقة بممارسة المهنة المصرفية والتي تتضمن   ،والاعتماد للترخيص

  .325بنك من التعرض للإعسار أيموجه لحماية 

لحمايتها ضد وجهة تنٌعت بقواعد التسيير مٌ  الإجراءاتفيتعين على البنوك احترام جملة من 

الأزمات ومنح الحماية للمودعين، دون التدخل وبلا شك في توجيه تسيير البنوك أو فرض الكيفية 

  .التي يجب أن تٌسير ا

على تقيّدها  تحرص ،المالي من كسب ثقة الجمهوروحتى تتمكن البنوك وبصفة عامة النظام 

  .ا، ومن معايير انتقائهم لهاهاتجاههم بعدة التزامات من شأا أن تكون نقطة جذب للمتعاملين مع

                                                           

، سحب الاعتماد لبنك الخليفة )الملغى( 10-90من القانون رقم  155، وبموجب نص المادة 2003 ماي 29قررت اللجنة المصرفية بتاريخ  -  323
  .بسبب عدم القدرة على الدفع، وتسجيل عجز كبير في الموارد المالية

  .144. فرحي محمد، المرجع السابق، ص -  324
325- BONNEAU Th., op. cit., p. 171. 
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تليها ) المطلب الأول( ولتوضيح هذه الالتزامات سنتعرض للالتزامات المتعلقة بقواعد التسيير 

 ).المطلب الثاني (التزامات البنوك في مواجهة عملائها 

 المطلب الأول

  لتزامات المتعلقة بقواعد التسييرالإ 

تحقيق أقصى حد من الأرباح  بالتالييقوم النشاط المصرفي على أساس المتاجرة بالنقود، و 

الممكنة عن طريق استثمار موارد المصرف في االات ذات العوائد المناسبة وفي مقدمتها القروض، 

الأصول المالية المختلفة في السوقين المالي والنقدي، بالإضافة إلى العمولات ستثمار في لإيليها ا

  .326لقاء خدماته وتسهيلاته المصرفية التي يقدمها للآخرين ئد التي يحصل عليها المصرفاوالعو 

 11-03من الأمر  97من خلال المادة  327حذو المشرع الفرنسي المشرع الجزائري حذاقد ل

التي ألزمت البنوك باحترام مقاييس التسيير الموجهة لضمان السيولة والقدرة  ،المتعلق بالنقد والقرض

على الوفاء اتجاه المودعين والغير، وكذا توازن البنية المالية لها، وذلك حسب نظام يتخذه مجلس النقد 

  .والقرض

ة وقواعد حترام قواعد الحيطة والحذر والتي تتعلق أساسا بالسيولة والملاءإفينبغي على البنوك 

وقصد  .328المحاسبة وضمان الودائع البنكية وكذا تجنب كافة الأخطار التي ددها والتحكم فيها

احتياطي  إنشاءيتعينّ عليها  المحافظة على استقرارها المالي والقدرة على مواجهة الطوارئ والمخاطر،

  .وإجراءاتهإلزامي واحترام قواعده 

، ومراعاة )الفرع الأول(وعليه يتفرع عن هذه الالتزامات، الالتزام بقواعد الحيطة والحذر 

 ).الفرع الثاني( الإلزاميالاحتياطي 

  
                                                           

  .177 .، صالمرجع السابقالشمري ،  ناظم محمد نوري - 326
327- Art. L. 511-41 du code monétaire et financier, précité, dispose que : « Les établissements de crédit sont 
tenus, dans des conditions définies par le (L. n° 2003-706 du 1 er août 2003, art. 46-VI  ) « ministre chargé de 
l’économie », de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard 
des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l’équilibre de leur structure financière. 
     Ils doivent en particulier respecter des ratios de couvertures et de division de risques…». 
328 - DEUKEUWER-DEFFOSSEZ F., op. cit., p. 16. 
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 الفرع الأول

  لتزام بقواعد الحيطة والحذرلإا 

ولي إلى ظهور مخاطر من شأا أن دّد استقرار النظام المصرفي دى تطور النشاط المصرفي الأدّ 

قواعد الحذر الموجهة لضمان ملاءة مؤسسات القرض  إيجادبالدول الكبرى إلى محاولة العالمي ما دفع 

فكانت هناك ردة فعل دولية فيما يخص هذه المسألة بواسطة  .329وسيولة الودائع وكذا حماية المودعين

تفرض على ، عالمية الملاءة سميت بنسبة كوك 1988، والتي اقترحت في جويلية لسنة 330لجنة بازل

  .331البنوك العالمية والكبرى الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال الخاص

عبارة  :"فها بأاعرّ منها ما يٌ  ،قواعد الحيطة والحذر المصرفية 332هناك بعض المحاولات لتعريف

الإئتمان احترامها من أجل  تتعاطصرفي، والتي على المؤسسات التي عن قواعد للتسيير في الميدان الم

  .333"ضمان سيولتها وبالتالي ملاءا تجاه المودعين حتى تكتسب العمليات المصرفية نوعا من الثقة

المتعلق بالنقد  10334- 09 ت من خلال القانون رقمنبتفقد  أما فيما يخص السلطات النقدية

 1988التوصيات الصادرة عن لجنة بازل في اتفاقيتها الأولى لسنة  ،تلتهوالقرض والتعديلات التي 

  .2010لسنة  والثالثة 2004335والثانية لسنة 

                                                           
329- BONNEAU Th., op. cit., p. 30. 

 محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية العشرة،نشئت بمقتضى قرار من عد لجنة بازل لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أي اتفاقية دولية وإنما أٌ تٌ  -  330
ية المانحة لهذه عد تفاقم أزمة الديون الخارجية للدول النامية وتزايد حجم ونسبة الديون المشكوك في تحصيلها، والتي نتج عنها تعثر بعض البنوك العالمب

  .ة عالمية لكفاية رأس المالنيعالقروض ما جعل هذه الهيئة تعتبر ص
331- BONNEAU Th., op. cit., p. 30. 

مجموعة القواعد والتنظيمات التي توجه لاستدراك التكاثر الضخم للمخاطر التي يواجهها النشاط المصرفي والمالي، دف حماية :" تعٌرف أيضا بأا -  332
:"  عرف كذلك؛ وتٌ )37. زفوني سليمة، المرجع السابق، ص(، "المودعين وكذا السير الحسن للنظام المصرفي والمالي، وأبعد من ذلك التوازن الاقتصادي

-عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية (، "بمجموعة المقاييس الموضوعة على وجه الخصوص في مجال القروض الممنوحة وملاءة وسيولة البنوك
  .)124. ، ص2000، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1. ، ط- التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق

« Permettre d’assurer la solvabilité des établissements de crédit et la liquidité des dépôts et garantir ainsi les 
déposants ». GRUNDMANN S., Le système du droit bancaire européen, Revue droit bancaire et bourse, 1991, 
n° 26, p. 115. 

، كلية العلوم الاقتصادية، -واقع وتحديات- ترازي، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية ح، المخاطر والتنظيم الاعامر نعيمةال بن - 333
  .470. ، ص2004ديسمبر  15و 14جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 

334
  .، ملغى، سبق ذكره10-90رقم من القانون  159دة الما - 

ر، لعراف فائزة، مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مص -  335
  .177. ، ص2013
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التوصيات بشيء من التمهل والتدرج، يدفعها في ذلك ما يوفره هذا وعملت على تطبيق هذه 

بما يعزّز سلامة بالأخطار التي يمكن أن يتعرض لها،  البنك الإطار من إمكانية ربط رأس مال

و مع بروز أهمية رأس . ن من الإشراف على صحة النظام المالي بشكل عامالوحدات المصرفية ويمٌكّ 

في الصناعة المصرفية ودوره في تحقيق السلامة والاحتياط ضد الخسائر، اتجهت السلطات  المال

ضمن هذا التوجه العالمي مجموعة من التدابير سعت من خلالها إلى وضع البنوك  إقرارإلى  336النقدية

وما يعرفه من تحولات في هذا اال، والممثلة في مجموعة من قواعد الحذر في  ،للصناعة المصرفية

  . لدعم السلامة المصرفيةيرسيتال

الذي يحدّد قواعد الحذر  09337-91أصدر مجلس النقد والقرض النظام رقم  الإطارفي هذا 

والذي يرمي إلى ضمان سيولة وملاءة وتوازن الهيكل المالي  ،في تسيير المصارف والمؤسسات المالية

يحدّد هذا النظام :" بقولهاالأولى  للبنوك وهو ما يظهر جليا من خلال التعريف الذي جاءت به المادة

القواعد التي يجب على البنوك أن تعتمدها في مجال تقسيم المخاطر وتغطيتها وتصنيف الديون حسب 

الناجمة عن الديون غير وتكوين الاحتياطات وإدراج الفوائد  واجهها الإنساندرجة المخاطر التي ي

أتٌبع بالتعليمة رقم  .1995339أبريل  20المؤرخ في  04-95والمعدل بالنظام رقم  338"المضمون تحصيلها

والمتعلقة بتحديد قواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسسات  1994نوفمبر  29المؤرخة في  94-74

  .340المالية

                                                           

المتعلق بالنقد والقرض  11- 03من الأمر رقم  حالفقرة  62خوّل المشرع لس النقد والقرض صلاحية سن قواعد الحيطة والحذر بموجب المادة  -  336
  :يخٌول الس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما يأتي: " التي تنص على أنه

  ...".لاسيما فيما يخص تغطية المخاطر وتوزيعها، والسيولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام... المقاييس والنسب التي تطبق على البنوك - ح
مارس  25المؤرخ في  24العدد . ر. ج(، يحدّد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، 1991غشت  14مؤرخ في  09- 91م نظام رق -  337

1992.(  
  .، سبق ذكره1991غشت  14المؤرخ في  09-91من النظام رقم  1المادة  -  338
المحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية،  ،09-91للنظام رقم والمتمم ، المعدل 1995أبريل  20مؤرخ في  04- 95نظام رقم  -  339

  ).1995يوليو  23المؤرخ في  39العدد . ر .ج(
340- instruction n° 94-74 du 29 novembre 1994, relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des 
banques et établissements financiers.  
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إلى وجود سلسلة من النصوص التنظيمية التي تساعد على تحقيق التسيير الفعال  إضافة

 ةنسبللخطر المصرفي، وعليه يمكن حصر قواعد الحيطة والحذر المطبقة على النظام المصرفي الجزائري في 

ضمان و  )رابعا(، القواعد المحاسبية )ثالثا(السيولة  ةنسب، )ثانيا( توزيع المخاطر  ةنسب) أولا(الملاءة 

  ).خامسا(الودائع البنكية 

  الملاءة ةنسب -أولا

العلاقة بين قيمة الأموال الخاصة للبنوك وقيمة مجموع المخاطر التي تتعرض لها  ةنسبتمثل هذه ال

في ضمان قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماا وتفادي  ةنسبعملياا، ويكمن دور هذه ال بمناسبة

في هذا الإطار تلتزم البنوك بصفة مستمرة . 341الأخطار المحتملة وذلك بالاعتماد على أموالها الخاصة

  .342ديسمبر من كل سنة 31جوان و 30حترام نسبة الملاءة والتصريح ا في بإ

القاعدية والتي تشتمل على رأس المال تتضمن الأموال الخاصة كل من الأموال الخاصة 

الأصلي، الاحتياطات غير احتياطات إعادة التقويم، الرّصيد المنقول من جديد عندما يكون في 

الجانب الدائن، الإحتياطات المخصصة لتغطية الأخطار المصرفية العامة، الربّح المحدّد عند تواريخ 

  .343إلخ...بنك الجزائر وسيطة حسب الشروط التي تحدّد في تعليمة يصدرها

أما الأموال الخاصة التكميلية فتتكون من عناصر أقل نوعية من تلك المكونة للأموال الخاصة 

حتياطات إعادة التقويم، التخصيصات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، إالقاعدية وتشمل 

سندات  إصدارلأموال الناتجة عن والقابلة للاستعمال بحرية، ابعض العناصر الواردة في ميزانية البنك 

  .344أو قروض مشروطة

                                                           

قواعد الحيطة والحذر على مفهوم الأموال الخاصة والتي تحدد المصادر الثابتة للبنوك، حيث لا تنحصر هذه الأموال في رأس المال تستند  -  341
في امتصاص  الاجتماعي ولا في رأس المال الخاص، وتكمن أهميتها في ضمان استمرار النشاط البنكي وحماية الادخار كما يمكن استعمال هذه الأموال

  .الخسائر غير المغطاة بنصاب كافي من الأموال
Voir en ce sens : BONNEAU Th., op. cit., p. 176. 
342- KPMG Algérie, op. cit., p. 82. 

  .ذكرهاسبق  ،74-94من التعليمة رقم  5؛ المادة سبق ذكره، المعدل والمتمم، 1991غشت  14المؤرخ في  09- 91من النظام رقم  3المادة  -  343
  .سبق ذكرها ،74- 94من التعليمة رقم  6المادة  سبق ذكره؛ ،09-91من النظام رقم  3المادة  -  344
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       من النظام  4كما يتعينّ على البنوك تفادي الأخطار المحتملة المذكورة في المادة  

فيلتزم كل بنك باحترام النسبة الدنيا بين  .بإتباع قواعد الحيطة والحذرالمعدل والمتمم  09345-91رقم

، والمسماة بنسبة 346مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياتهومبلغ مبلغ صافي الأموال الخاصة 

أي أن  من القروض الممنوحة، 347  %8تغطية الأخطار والتي حدّدها بنك الجزائر بأن لا تقل عن 

مجموع إلتزاماته أن لا تتجاوز  فينبغي ، %8قدمها البنك يمثل رأسمالها يالقروض والإلتزامات المالية التي 

  .348الخاصة هأموالمرة  12.5

قد فرضت على البنوك إعادة النظر في نشاطها بالتقليل  349كوك  نسبة وتجدر الإشارة إلى أن

والبحث عن مصادر  .من منح القروض بسبب ما تفرضه من الاحتفاظ بالأموال الخاصة التي تقابلها

أموالها الخاصة، ما جعلها تفضل تقديم الخدمات وما يفسر تطور  إنعاشأخرى للمردودية قصد 

  .350النشاطات الجديدة كعمليات البورصة وتسيير الذمة وغيرها

                                                           

  : يقصد بالأخطار المترتبة في مفهوم هذا النظام، العناصر الآتية:" تنص على أنه ،المعدل والمتمم ،09- 91من النظام رقم  4المادة  -  345

  قروض الزبائن، -
  قروض المستخدمين، -
  مساهمات البنوك والمؤسسات المالية، -
  سندات التوظيف، -
  سندات المساهمة، -
  الالتزامات بالتوقيع، -  
  التزامات الدولة، -
  المستحقات الأخرى على الدولة، -
  الأموال الثابتة الصافية من الاستهلاك، -
  ."الخاصة بالزبائن والبنوك والمؤسسات الماليةحسابات التسوية والربط  -

  .سبق ذكره ،09- 91الفقرة ج من النظام رقم  2المادة  -  346
من التعليمة رقم  3المادة ؛ سبق ذكره عاملة في الجزائر،المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية ال ،01- 90من النظام رقم  4المادة  - 347

  .اسبق ذكره ،94-74
 ،2014 سبتمبر 28 ، جريدة الخبر اليومي،الاقتصاد، بنسب الملاءة الجديدة لارتفاع معدلاا المؤسسات العمومية غير معنيةصواليلي حفيظ،  -  348
  .11 .، ص7569 العدد
اسم  هانسبة كوك جاءت نتيجة الإتفاق بين القوى الاقتصادية الكبرى ويطبق على كل البنوك التي تمارس النشاطات الدولية، وقد أطلق علي -  349

 .COOKE Peter  بنك انجلترا ورئيس لجنة بنك القواعد الدولية لبازل افظمحٌ 
  .161 .صمبروك حسين، المرجع السابق،  -  350
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التوازن الهيكلي للبنوك التجارية والناتج عن سوء محفظتها من الديون على  لانعدامونظرا 

ملية تطبيق المؤشر على فترات لتسهيل ع 74- 94، أصدر بنك الجزائر التعليمة رقم 351القطاع العام

  :على النحو التالي 74352-94 من التعليمة رقم 3قدّرها بخمسة سنوات بموجب المادة 

  .1995تحسب من اية جوان   4%

  .1996تحسب من اية ديسمبر   5%

  .1997 تحسب من اية ديسمبر  6%

  .1998تحسب من اية ديسمبر   7%

  .1999تحسب من اية ديسمبر   8%

المنبثقة عن لجنة بازل الثانية حيث احتفظت  Donoughاعتمدت الجزائر نسبة  2008وفي سنة 

والذي يتعلق بطبيعة  % 6.6هذه القواعد بنفس نسبة كوك مع تقسيمها بين خطر القرض بنسبة 

  .المنتظمة الأموالالمقابل ويقع على عاتق السلطات تحديد الوسائل المستعملة لحساب 

ترتبط بردة الفعل الخارجية وتبادل المعلومات الاقتصادية والمالية  % 0.4خطر السوق بنسبة  -

 .بين البنوك، والمعلومات حول عناصر رأس المال الخاص

التقني للعتاد،  الإفلاسويرتبط بالغش الداخلي والخارجي،  % 1خطر العمليات بنسبة  -

 .353الخطر السياسي وعدم فعالية الأنظمة

قامت الهيئة الدولية بوضع قواعد جديدة تخص الموارد المالية الخاصة مؤخرا وبعد الأزمة المالية 

المؤرخ في  01-14الجزائر بموجب النظام رقم  اعتمدا، والتي "3ببازل "بالبنوك بتقييدات أكبر عرفت 

                                                           

  .41. ص زفوني سليمة، المرجع السابق، -  351
والمتعلقة بقواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسسات المالية، والتي ، 1991 نوفمبر 14 المؤرخة في، 34- 91 رقم صدرت عن بنك الجزائر التعليمة -  352

لكن وضع البنوك ، 1995 ليةيإلى الفاتح جو  1992 في جدول زمني يمتد من اية  %8ألزمت البنوك المعنية برفع نسبة تغطية الأخطار والمقدرة ب 
  .لتٌمدّد بموجبها الآجال 74-94 التعليمة رقم إصدارالسائد حال دون تحقيق  ذلك ما دفع ببنك الجزائر إلى 

  .162 .مبروك حسين، المرجع السابق، ص -  353
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مجموع أموالها الخاصة بين   %9.5إلى حدود البنوك  حيث تقرّر رفع نسبة ملاءة ،2014354فبراير  16

، من جهة 355القانونية من جهة، ومجموع مخاطر القرض والمخاطر العملياتية ومخاطر السوق المرجحة

ويمكن . 356على الأقل % 7، على أن تغٌطي الأموال الخاصة القاعدية هذه المخاطر بواقع أخرى

ملاءة تفوق تلك المنصوص عليها نظامية، معايير الهمية الأللجنة المصرفية أن تفرض على البنوك ذات 

  .3357و 2 في المادتين

وسادة "، هو إلزام البنوك زيادة على نسبة الملاءة بتشكيل ماوالجديد الذي جاء به هذا النظ

  .358من مخاطرها المرجحة % 2.5، تتكون من أموال خاصة قاعدية تغٌطي "أمان

  توزيع الأخطار ةنسب - ثانيا

الأخطار التي تتعرض لها بسبب عملياا سواء مع نفس الزبون يتعين على البنوك تجنب تركيز 

ها لنوعين من النسب في توزيع الأخطار حدّدها بنك وذلك باحترام ،أو مع نفس اموعة من الزبائن

  .359الجزائر

فيلتزم البنك بالنسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع نفس 

 74-94من التعليمة رقم  2، والتي لا تتجاوز حسب المادة 360أمواله الخاصةالمقترض ومبلغ صافي 

 ينايرمن الفاتح  ابتداء   %25 ،المتعلقة بتحديد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية

1995361.  

                                                           

 25المؤرخ في  56العدد . ر. ج(، يتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، 2014فبراير  16مؤرخ في  01- 14نظام رقم  -  354

  ).2014سبتمبر 
   .، سبق ذكره01- 14من النظام رقم  2المادة  -  355
  .، سبق ذكره01- 14من النظام رقم  3المادة  -  356
  .، سبق ذكره01- 14من النظام رقم  7المادة  -  357
  .، سبق ذكره01- 14من النظام رقم  4المادة  -  358

359- « Les règles relatives au contrôle des grands risques Ont pour objet … de limiter le montant des engagements 
des établissements de crédit au regard d’un même client ou de plusieurs clients bénéficiant de concours 
importants… ». BONNEAU Th., op. cit., p. 177. 

  .سبق ذكره المتعلق بقواعد الحذر في التسيير، ،09-91الفقرة أ من النظام رقم  2المادة  -360
361- Art. 2 de l’instruction n° 94-74, précité. 



84 

 

مع عملياته أيضا عليه احترام النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي قد يتعرض لها بسبب 

مرات الأموال  )10(عشر تتجاوز لا ، والتي يجب أن 362الخاصة هأموالمجموعة المقترضين و نفس 

 الأموالمن   %15الخاصة الصافية إذا ما كانت الأخطار المحتملة بالنسبة لكل مستفيد تتجاوز 

 .363الخاصة

وذا الخصوص ألزم بنك الجزائر البنوك بتحديد هذه النسب شهريا، وإعداد قائمة بالنسبة 

، لمعرفة المستوى الكلي لالتزامات هذا الصنف % 15للزبائن الذين تتجاوز نسبة توزيع المخاطر عليهم 

 364أخطار القروض مئوناتالصافية للبنوك قصد تكوين  ن العملاء ومقارنتها مع الأموال الخاصةم

 .365ثبت البنوك في أي وقت أن أصولها تفوق خصومها بمبلغ يقدر على الأقل بمبلغ رأس المالوبأن تٌ 

النسبة القصوى نفس  على أبقى، فقد 2014فبراير  16المؤرخ في  02366-14أما النظام رقم 

نفس المقترض  بسبب عملياته معالبنك، بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها  % 25 التي لا تفوق

وأجاز للجنة المصرفية أن . 74-94، التي حدّدا التعليمة رقم 367القانونية ومبلغ صافي أمواله الخاصة

   .368بالنسبة لبعض مستفيدي البنك أو جميعهمتفرض نسبة قصوى أقل من هذا الحد 

أضعاف ) 8(التي يتعرض لها ثمانية  369ألزم البنك بألاّ يتجاوز مجموع المخاطر الكبرىكما 

  .370مبلغ أمواله الخاصة القانونية

 

 

  
                                                           

  .سبق ذكره ،09-91الفقرة ب من النظام رقم  2المادة  -362
363- Art. 2 de l’instruction n° 94-74, précité. 
364- Art. 17 de l’instruction n° 94-74, précité. 
365- FARHAT R., op. cit., p. 78. 

  ).2014سبتمبر  25المؤرخ في  56العدد . ر. ج(، يتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات، 2014فبراير  16مؤرخ في  02-14نظام رقم  -  366
  .، سبق ذكره02- 14من النظام رقم  4المادة  -  367
  .، سبق ذكره02- 14من النظام رقم  2الفقرة  4المادة  -  368
بخصوص نفس المستفيد جراء عملياته التي ...مجموع المخاطر التي يتعرض لها بنك:" خطر كبير بأنه ،02-14عرّفت المادة الأولى من النظام رقم  - 369

    ...".من الأموال الخاصة للبنك % 10يتعدى مبلغها 
  .، سبق ذكره02- 14من النظام رقم  5المادة  -  370
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  السيولة ةنسب - ثالثا

تعمل على حماية البنوك من العجز في الآجال القصيرة من خلال توفيقها في العلاقة بين 

بحجم كافي من الأصول في شكل سيولة أو  الاحتفاظالبنوك  إلزام، بالأصول السائلة وعناصر الخصوم

  .يمكن تحويلها بسهولة إلى سيولة

 جل القصير الصندوق، البنك المركزي، سندات الخزينة،وتظم عناصر الأصول السائلة في الأ

أما عناصر الخصوم المستحقة في الأجل القصير  .حساب البنك لدى المراسلين، مدينون متنوعون

فتظم حساب الادخار، حسابات مستحقة للقبض، دائنون متنوعون، حسابات دائنة لأجل، 

  .371الصندوق، التعهدات بالقبول سندات

والمسماة المعامل الأدنى للسيولة، تساوي على  372فتلتزم البنوك باحترام نسبة معينة من السيولة

العائدات المالية والتي يمكن توفيرها في أجل قصير و المبلغ الإجمالي للأصول المتوفرة بين   %100الأقل 

 الملقاةللبنوك من جهة ومن جهة أخرى مبلغ المستحقات عند الإطلاع والقصير الأجل والالتزامات 

  .373على البنوك

من النقود القانونية والأصول القابلة للتحويل الفوري إلى نقود قانونية بأقل  374تتكون السيولة

قدر ممكن من الخسارة، فالمؤسسة المصرفية ملزمة أن تكون دائما جاهزة للوفاء بالتزاماا وهو أمر 

                                                           

  .122. ص ،2005قسم علوم التسيير، جامعة الجزائر،  الجزائرية منها، مذكرة ماجستير، المصرفي وموقع البنوك الأداءكواح كريمة، معايير تقييم  -  371
 2المؤرخ في  54العدد . ر. ج(، المتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة، 2011ماي  24 المؤرخ في 04- 11من النظام رقم  2 المادة -  372

  :أن ...يجب على البنوك :" ، تنص على أنه)2011أكتوبر 
  ...".   تحوز فعليا، وفي كل وقت، على السيولة الكافية لمواجهة التزاماا، في قدر استحقاق أدائها، بواسطة مخزون من الأصول السائلة، -   

  .، سبق ذكره04- 11من النظام رقم  3المادة  -  373
374- « la liquidité bancaire est généralement considérée comme étant  " la capacité à faire face à ses obligations de 
trésorerie suivant leur échéance". La littérature bancaire a tout d’abord retenu une définition étroite de la 
liquidité également appelée " liquidité de financement", cette notion recouvre la liquidité (c’est-à-dire les 
espèces ou les actifs susceptibles d’être convertis rapidement en espèces et détenus à cet effet) nécessaire pour 
satisfaire les demandes de retraits de fonds à court terme émanant des contres parties ou pour couvrir leur 
opérations ». VALLA N. et SAES-ESCORBIAC B. et TIESSET M., Liquidité bancaire et stabilité financière, 
Rev. de la stabilité financière, France, 2006, n° 9, www.banque-france.fr. 
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لها من خلال محاولتها ترتيب أصولها ترتيبا يحقق  الاعتمادالودائع ومنح  يتوقف على سياستها في قبول

  .غرضين هما المحافظة على السيولة وتحقيق أكبر ربح ممكن

  القواعد المحاسبية -رابعا

تخضع البنوك من حيث المبدأ للقواعد المحاسبية المطبقة على الشركات التجارية والمنظمة 

، لكن السلطة النقدية اهتمت اهتماما كبيرا بالجانب التنظيمي ما جعل 375بأحكام القانون التجاري

  .البنوك التجارية تعرف مرحلة جديدة تمثلت في إعادة تنظيم النظام المحاسبي الذي تخضع له

يتم من خلاله تزويد السلطات المصرفية بالمعلومات النقدية  الأهميةفللبنوك نظام محاسبي بالغ 

 .)II(إجراءات خاصة  بإتباعوشهرها ) I(ما يلٌزم البنوك بمسك الحسابات  ،والمالية الضرورية

I. مسك الحسابات  

السنوية بشكل موحد وفقا للشروط التي يحدّدها مجلس يتعين على البنوك أن تنظم حساباا 

  .، والتي تظم الميزانية وحسابات النتائج وتقرير التسيير، والحسابات امعة376النقد والقرض

 إصدارمجلس النقد والقرض صلاحية  ،11-03من الأمر  يالفقرة  62وقد خوّلت المادة 

الأنظمة المتعلق بالنظم والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك، وكيفية ومهل تسليم الحسابات 

  .377والإحصائيةوالبيانات المحاسبية 

                                                           

يضع مجلس الإدارة أو القائمون  ،ماليةعند قفل كل سنة :" ، المتضمن القانون التجاري، تنص على أنه59- 75من الأمر رقم  716المادة  -  375

  ...."بالإدارة، جردا بمختلف عناصر الأصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ
  .، سبق ذكرهالمتعلق بالنقد والقرض ،11-03من الأمر رقم  1الفقرة  103المادة  -  376
مع مراعاة التطور الحاصل على ... اسبية التي تطبق على البنوكالمقاييس والقواعد المح:" تنص على أن 11-03من الأمر رقم  يالفقرة  62المادة  - 377

سيما منها بنك والوضعيات لكل ذوي الحقوق، لا الإحصائيةالصعيد الدولي في هذا الميدان، وكذا كيفيات وآجال تبليغ الحسابات والبيانات المحاسبية 
  ".الجزائر
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المحدّد للمقصود بالقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك  08378-92فأصدر الس النظام رقم 

المتضمن  09379-92عد التقييم الخاصة، تلاه النظام رقم والتي تعد المبادئ المحاسبية العامة وكذا قوا

  .المطلوبة لإعداد الحسابات الفردية للبنوك والتي تحرّر طبقا للنماذج المرفقة ذا النظام الشروط

القواعد المحاسبية الوثائق التي توضح الوضعية المالية للبنوك اتجاه الدائنين واتجاه الغير،  وتخصّ 

كما يفٌرض على البنوك أن تنشر حساباا في  .380وتمنح السلطات المختصة المعلومات النقدية والمالية

  .381النشرة الخاصة للإعلانات القانونية

بالنظام المتعلق  2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07دّلت بالقانون رقم لكن هذه الأحكام عٌ 

2010383يناير الذي دخل حيز التنفيذ في أول  382المحاسبي المالي
والمطبق على كل القطاعات من  ،

ثلاثة أنظمة متعلقة بالمحاسبة سنة  إصدارما دفع بمجلس النقد والقرض إلى  384بينها قطاع البنوك

  :ألغت الأنظمة السابقة وتتمثل في 2009

والقواعد  ضمن مخطط الحسابات البنكيةالمت، 2009 يوليو 23المؤرخ في  04385-09النظام رقم 

، 2009أكتوبر  18المؤرخ في  05386-09النظام رقم  .المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية

                                                           

     ، يتضمن مخطط الحسابات المصرفية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، 1992نوفمبر  17مؤرخ في  08-92نظام رقم  - 378
  ).1993 برايرف 28ؤرخ في الم 13العدد . ر. ج(

 15العدد . ر. ج(الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها،  بإعداد، يتعلق 1992نوفمبر  17مؤرخ في  09-92نظام رقم  - 379

  ).1993مارس  7في  ؤرخالم
  .135 .مغني وريدة، المرجع السابق، ص -  380
  .سبق ذكره ،08-92 النظام رقم -  381
  ).2007نوفمبر 25المؤرخ في  74العدد . ر. ج(، يتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007نوفمبر  25مؤرخ في  11-07قانون رقم  -  382
 27المؤرخ في  42العدد . ر. ج(، 2008، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008يوليو  24المؤرخ في  02-08من الأمر رقم  62المادة  -  383
  . )2008يوليو 
  :تلزم الكيانات الآتية بمسك محاسبة مالية:" ، على أنهتضمن النظام المحاسبي الماليالم ،11- 07رقم من القانون  4تنص المادة  -  384
  الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري، -     
  التعاونيات، -     
  ".وكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي -       
. ج(، يتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، 2009 يوليو 23مؤرخ في  04- 09 نظام رقم - 385

  ).2009ديسمبر  29المؤرخ في  76العدد . ر
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المؤرخ في  08387-09النظام رقم و  .الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها إعدادتضمن الم

تعلق بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأدوات المالية من طرف البنوك الم، 2009ديسمبر  29

  .والمؤسسات المالية

بعض ا طفيفا بير غيت يحدث إلا والملاحظ أن المخطط المحاسبي والمالي المطبق على البنوك لم

على المؤسسات  04-09رقم  النظاممن  3فقد أوجبت المادة  .الأحكام مقارنة بمواد النظام السابق

المتضمن  11-07أن تسجل عملياا وفقا للمبادئ المحاسبية المحددة في القانون رقم  388الخاضعة

 156- 08خاصة المرسوم التنفيذي رقم  ،طبيقهالنظام المحاسبي المالي والنصوص التنظيمية المتخذة لت

التعليمة الوزارية المؤرخة في و  2008يوليو  26 المؤرخ في قرار وزارة المالية .2008389 مايو 26المؤرخ في 

2010.390أكتوبر  29
   

أما فيما يخص القواعد المطبقة على الأصول المالية، يعطي النظام المحاسبي المالي الخطوط 

المالية والاعتماد الإيجاري، فقد نص هذا النظام  العريضة للأسس المتقدمة أكثر، مثل معالجة الأصول

على النماذج العامة المطبقة، وبقي جد مقتضب بالنسبة للجانب التطبيقي والمظاهر التطبيقية للتتبع 

 .391الصدمات وتسيير

  

                                                                                                                                                                                     

 29المؤرخ في  76 العدد. ر. ج(الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها،  إعداد، يتضمن 2009أكتوبر  18مؤرخ  05-09نظام رقم  -  386
  ).2009ديسمبر 

للأدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ، يتعلق بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي 2009ديسمبر  29مؤرخ في  08- 09نظام رقم  - 387
  ).2010فبراير  25المؤرخ في  14العدد . ر. ج(

والمؤسسات المالية  ونشر الكشوف المالية للبنوك إعدادتحديد شروط  إلىيهدف هذا النظام :" أنه على ،05-09من النظام رقم  1تنص المادة  - 388
  ".' المؤسسات الخاضعة'المسماة فيما يأتي 

، المتضمن 2007 نوفمبر 25 المؤرخ في 11- 07، يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 2008 مايو 26مؤرخ في  156-08مرسوم تنفيذي رقم  -  389
  .)2008  مايو 28المؤرخ في  27 العدد. ر. ج(المحاسبي المالي، النظام 

، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، 2008 يوليو 26 مؤرخ فيوزارة المالية قرار  -  390
    .2010، تتضمن أول تطبيق للنظام المحاسبي المالي 2009أكتوبر  29مؤرخة في  02تعليمة وزارية رقم  ؛)2009مارس  25المؤرخ في  19العدد . ر. ج(

391- KPMG Algérie, op. cit., p. 85. 
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II.  الالتزام بنشر الحسابات 

أشهر الموالية لنهاية السنة المحاسبية  )6(خلال الستة  392يلتزم البنك بنشر حساباته السنوية

الس ومن  هادّد، وفقا للشروط التي يحٌ 393الإلزاميةالمالية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 

  .394الممكن أن يطلب منه نشر معلومات أخرى

 وفقالقانونية ونشرها،  للإعلاناتالنشرة الرسمية  بإعدادف المركز الوطني للسجل التجاري يٌكلّ 

الفقرة  717حسب أحكام المادة ويعٌد  .395من قانون السجل التجاري 23إلى  20من  وادأحكام الم

القانوني  الإشهارإيداع الحسابات لدى المركز الوطني للسجل التجاري بمثابة ، من القانون التجاري 3

  .396الإلزامي

وفي كما تختص اللجنة المصرفية وحدها بمنح البنك تمديدا لأجل تراه مناسبا بصفة استثنائية 

. 397على العناصر المقدمة لتدعيم طلب التمديد لإيداع الحسابات، بناءأشهر ) 6( حدود مدة ستة

تصحيحية في حالة وجود بيانات غير  بنشراتوبإمكان اللجنة المصرفية أن تأمر البنك للقيام 

 في قراره الصادر 399مجلس الدولة أكدهوهذا ما  .398صحيحة أو وقوع سهو في المستندات المنشورة

    .400بين يونين بنك وبنك الجزائر 2000ماي  8 بتاريخ

                                                           

يجب أن يتم إعداد الكشوف المالية وفقا للأسس المحاسبية وقواعد :" تنص على أنه ،2009أكتوبر  18المؤرخ في  05- 09من النظام رقم  5المادة  -  392
والمتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية  2009يوليو سنة  23المؤرخ في  04- 09التقييم والتسجيل المحاسبي المشار إليها في النظام رقم 

  ".المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية
المؤرخ في  14العدد . ر. ج(القانونية،  للإعلاناتالمتعلق بالنشرة الرسمية  ،1992 فبراير 18المؤرخ في  70-92من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -  393

  :...القانونية على اموعات الأربع الآتية للإعلاناتتحتوي النشرة الرسمية " :تنص على ما يلي ،)1992فبراير  23
  ...."المالية، وتشتمل خاصة على الحصائل والنتائج وعلى عمليات الادخار العمومي الإعلاناتاموعة التي تتناول  /4

  .سبق ذكره ،05- 09من النظام رقم  7المادة  سبق ذكره؛المتعلق بالنقد والقرض،  ،11-03من الأمر رقم  2الفقرة  103المادة  -  394
  .سبق ذكره ،القانونية للإعلانات، المتعلق بالنشرة الرسمية 70-92رقم  من المرسوم التنفيذي 1 المادة -  395
  .سبق ذكره ، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،59-75من الأمر رقم  3الفقرة  717المادة  -  396
  .سبق ذكره ،11-3من الأمر رقم  3الفقرة  103المادة  -  397
  .سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  5الفقرة  103المادة  -  398
  .275. ، ص2011، مقتبس عن مبروك حسين، القانون النقدي والمالي، برتي للنشر، 2129قرار رقم  ،2000ماي  8بتاريخ مجلس الدولة،  -  399

  :عن نشر يونين بنك حساباا السنوية المصححة:" ما يلي في قرار مجلس الدولة بخصوص يونين بنك وبنك الجزائرجاء  - 400 



90 

 

تصاديين إق ومتعاملينوتكمن أهمية هذا الالتزام في أنه يطٌلع الغير من هيئات وأجهزة مالية 

نهم من معرفة الوضعية الحسابية للمصارف ومدى ملاءا كّ وعملاء بمضمون الحسابات، ويمٌ 

، فهذه القواعد تٌظهر السير الداخلي للبنك، وقدرته المالية وكذا مدى 401والالتزامات الملقاة عليها

  .احترامه لقواعد الحيطة والحذر

  ضمان الودائع البنكية -خامسا

ضة بطبيعة نشاطها لمخاطر  أا بقيت مٌعرّ إلاّ  احترازية صارمة البنوك إلى قواعدرغم خضوع 

دراكا من المشرع لذلك وعلى غرار العديد من إمالية تستطيع أن تؤدي ا إلى التوقف عن الدفع، و 

 170، من خلال المادة )الملغى(المتعلق بالنقد والقرض  10- 90أقرّ بموجب القانون رقم  ،تشريعاتال

بإلزام البنوك وكذا  ،بضرورة تجسيد نظام التعويض على الودائع، في شكل شركة ضمان الودائع البنكية

تتاب في رأسمال شركة مساهمة ضمان الودائع المصرفية كبالا  402العاملة في الجزائر الأجنبيةفروع البنوك 

، دون أن 403د لهذه الشركةبالعملة الوطنية، والتي تخٌوّل بنك الجزائر الاضطلاع بدور المؤسس الوحي

  .يكتب أسهما في رأسمالها

                                                                                                                                                                                     

 -1995الية حيث أن اللجنة المصرفية أمرت يونين بنك بالقيام بنشر حساباا السنوية المصححة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للسنوات الم   
محل  1999ماي  03، حيث أنه وبعدما عاينت اللجنة المصرفية عدم النشر قضت على يونين بنك بالقيام بذلك في قرارها المؤرخ في 1997- 1996

  .الطعن الحالي

  .حيث أن يونين بنك كانت قد تمسكت بأن الأمر غير قابل للتنفيذ لأن تنفيذه قد يشكل تزويرا   

يمكن للجنة المصرفية أن تأمر المؤسسات المعنية القيام بنشر بيانات تصحيحية في حالة ما إذا  10-90من القانون  167لكن حيث وطبقا للمادة    
  .هو الحال أن المستندات المنشورة ناقصة أو تتضمن وقائع مخالفة للواقع تبين لها، كما

  ."مما يتعين القول بأن قرار اللجنة المصرفية في هذه المسألة قانوني   
  .سبق ذكره ،2004 غشت 14المؤرخ في  08- 04من القانون رقم  12المادة  -  401

402 - MANSOURI M., op. cit., p. 45. 
من القانون  170ته مؤسس وحيد قام بإنشاء هذه الشركة تطبيقا للمادة مفاده أنه وبصف 2003مايو  28بنك الجزائر بلاغ مؤرخ في  صدر عن -  403
  .مصرف معتمد 22مليون دينار موزعة بصفة متساوية بين  )220(المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، وحدّد رأسمالها، بمائتي وعشرين  10-90رقم 
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وفضلا عن الأسهم التي تحوزها البنوك المنخرطة في شركة ضمان الودائع، يلتزم كل بنك بدفع 

الذي و  مبلغ ودائعه بالعملة الوطنية،من على الأكثر  )% 2(منحة ضمان سنوية قدرها اثنين بالمائة 

  .404يحدّده الس سنويا

مصلحة عمومية، تدفع الخزينة العمومية منحة طبقا  وذالمصرفية وباعتبار ضمان الودائع 

للإجراءات المالية المعمول ا في شركة ضمان الودائع قيمتها مساوية للمبلغ المدفوع من قبل مجموع 

 .405البنوك المنخرطة

بنصه على  البنكيةعلى قواعد ضمان الودائع الوضوح  ليضفي 04406-97وجاء النظام رقم 

 .أي البنوك والخزينة العمومية، إلى أقسام متساوية بين المساهمين فيها مجزئالضمان أن رأس مال شركة 

المساواة حتى في حالة تعديل رأس المال المقرر قانونا من طرف الجمعية مراعاة وتسهر البنوك على 

  .عليها في التشريع الساري المفعول، وهذا حسب الشروط والكيفيات المنصوص 407العامة للمساهمين

للودائع بالعملة الوطنية  الإجماليالمبلغ  على أساسكما تدفع البنوك علاوة سنوية تحسب 

دّد مجلس النقد والقرض سنويا نسبة هذه العلاوة في ديسمبر من كل سنة، ويحٌ  31المسجلة بتاريخ 

  .408الصندوق في أصول مضمونةعلى الأكثر ويتم توظيف موارد ) % 2(حدود اثنين بالمائة 

على صندوق ضمان الودائع البنكية، مع  118من خلال المادة  11-03الأمر  هأكد بدور وقد 

 الإجماليمن المبلغ )  %1(إعادة تنظيمه حيث أصبحت مساهمة كل بنك تبلغ واحد بالمائة 

                                                           

  .سبق ذكره ،)ملغى(المتعلق بالنقد والقرض،  10- 90من القانون رقم  3الفقرة  170المادة  -  404
405- CHEHRIT K., Guide techniques et pratiques bancaires financières et boursières, éd. G. A. L. (ex M. L. P.), 
2003, Alger, p. 42. 

  ).1998أبريل  1ؤرخ في الم 17العدد . ر. ج(بنظام ضمان الودائع المصرفية،  يتعلق، 1997ديسمبر  31مؤرخ في  04- 97نظام رقم  -  406
  .160. فرحي محمد، المرجع السابق، ص -  407
  .سبق ذكره ضمان الودائع المصرفية ، بنظام المتعلق ،04- 97من النظام رقم  8المادة  -  408
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مساهمة المصارف  2010أكتوبر  21المؤرخة في  03-10التعليمة رقم  من جديدخفض ، لتٌ 409للودائع

  .2009410ديسمبر  31للودائع المسجلة في  الإجماليمن المبلغ   %0.25إلى 

لمساهمة الخزينة العمومية في تمويل صندوق لم يتطرق  11- 03الأمر رقم ة أن حظوالجدير بالملا

  .10-90ضمان الودائع البنكية، كما كان معمول به في القانون رقم 

الذي يمنح التعويض على أساس حدّ ج القانون الفرنسي نفس القانون الجزائري  إعتمد

نصت المادة التاسعة من  الإطاروفي هذا  .412أورو) 70000(معين والمقدر بسبعين ألف  411أقصى

، على مبلغ ستمائة ألف دينار )الملغى(بنظام ضمان الودائع المصرفية المتعلق  04-97النظام رقم 

نفس  لدىعلى مجموع ودائعه  413للتعويض الممنوح لكل مودعكحد أقصى  )دج 600.000(جزائري 

، وذلك مهما كان عدد الودائع والعملة التي تم ا الإيداع إعمالا لمفهوم الوديعة الوحيدة البنك

  .414المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  118والمنصوص عليها في المادة 

 8إذ نصت المادة  03-04بموجب النظام رقم  415لعدّ إلى أن هذا الحد لم يٌ  الإشارةوتجدر 

 يحدّد الحدّ الأقصى للتعويض الممنوح لكل مودع بستمائة ألف دينار  :"على ما يلي منهالأولى  الفقرة

  .")دج600.000(

                                                           

، المتعلق بنظام 2004مارس  4المؤرخ في  03-04من النظام رقم  7المادة  والقرض؛المتعلق بالنقد  ،11- 03من الأمر رقم  2الفقرة  118المادة  -  409
  ).2004يونيو  2المؤرخ في  35العدد . ر. ج(الودائع المصرفية، ضمان 

410- Art. 2 de l’instruction n° 10-03 du 21 octobre 2010 portant détermination du taux de la prime due au titre de 
la participation au fonds de garantie des dépôts bancaires. 

مبلغ التعويض الذي يمنحه صندوق ضمان الودائع المصرفية في الأنظمة المقارنة، يختلف من تشريع لآخر حسب النهج ما يلفت الانتباه أن  -  411
فيساير بذلك مبلغ التعويض المبلغ المودع زيادة أو نقصانا أو يكون  المتبع، بأن يكون التعويض على أساس نسبة مئوية، من قيمة الوديعة محل التعويض،

  .التعويض على أساس حد أقصى معين
412- «…le plafond de l’indemnisation par déposant et de 70000 euros : ce chiffre a été fixé par l’article 5 du 
Règlement CRBF n° 99-05 du 9 juillet 1999…». BONNEAU Th., op. cit., p. 192. 
413- « le plafond d’indemnisation par déposant est fixé à 600000 dinars algériens. Ce plafond s’applique a 
l’ensemble des dépôts d’un même déposant auprès d’une même banque quelque soit le nombre de dépôts et la 
devise concernée, conformément à la notion de dépôts unique consacrée par l’article 170 de la loi n° 90-10 du 14 
/04/90 relative à la monnaie et au crédit ». MANSOURI M., op. cit., p. 46. 

  .، سبق ذكره03- 04من النظام رقم  2الفقرة  8المادة  -  414
   .ضئيلا ولا يشكل ضمانا بالنسبة للمودعين، ولا يتماشى مع واقع قيمة العملة الوطنية وكذا الأجنبيةأن سقف التعويض أصبح يلاحظ  -  415
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، وهذا وفق السعر 416ولو وجدت الودائع بالعملة الصعبة، يتم تحويلها إلى العملة الوطنية

تاريخ عند وفي غياب ذلك يكون . اللجنة المصرفية عن عدم توفر الودائع إعلانتاريخ عند المعمول به 

  .لاس البنكفبإبالتسوية القضائية أو  إقليمياالحكم الذي تصدره المحكمة المختصة 

إذا تجاوز مبلغ الوديعة  ،03-04من النظام رقم  8يسري سقف التعويض المذكور في المادة و 

أما إذا تجاوز مجموع  .الوحيدة مجموع القروض والمبالغ الأخرى الشبيهة المستحقة للبنك على المودع

المبالغ المستحقة على المودع مجموع وديعته، يبقى المودع مدينا ذا الرصيد وفقا للشروط التي ينص 

  .417المعمول به عليها التشريع

المهلة الممنوحة لشركة ضمان الودائع المصرفية من  ،03-04من النظام رقم  15حدّدت المادة و 

أشهر، قابلة للتجديد مرةّ واحدة  )6( أجل صرف مستحقات المودعين المعنيين بعملية التعويض بستة

  .إذا دعت الضرورة لذلك

 وسيلة تظهر أهمية نظام ضمان الودائع، في كونه يعد من القواعد الوقائية الأساسية ويعتبر

  .البنوك من خلال صرف التعويضات للمودعين إفلاسلمعالجة 

إضافة إلى قواعد الحيطة والحذر المفروضة على البنوك لحماية النظام المصرفي بصفة عامة 

والمودعين بصفة خاصة، تلتزم البنوك بمراعاة الإحتياطي الإلزامي الذي لايقل أهمية عن الإلتزامات 

  .حماية الإقتصاد الوطنيالسابقة خاصة في مجال 

   

                                                           

  ".يتم التعويض بالعملة الوطنية :" ، المتعلق بضمان الودائع المصرفية، تنص على أنه03-04من النظام رقم  1الفقرة  16المادة  -  416
  .، سبق ذكره03- 04من النظام رقم  2الفقرة  9المادة  -  417
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  الفرع الثاني

  الإلزاميحتياطي لإمراعاة ا 

مبدأ عام يلٌزم القانون التجاري شركات المساهمة بأن تقتطع من الأرباح سندات نصف ك

صص هذا الاقتطاع لتكوين يخٌ . الخسائر السابقة ءاعلى الأقل وتطرح منها عند الاقتض )1/20(العشر 

  .، وذلك تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة418احتياطي قانونيمال احتياطي يدعى 

أي ما يعادل  419رأس المال) 1/10(بلغ الاحتياطي عٌشر ويصبح هذا الاقتطاع غير إلزامي إذا 

  .420و يكمن دور الاحتياطي القانوني في ضمان الدائنين مثل رأس المال الإجتماعي. منه 10%

الاحتياطي القانوني المفروض على هذا النوع من الشركات  تخضع لتكوين  البنوكوما يجعل 

 .421ؤسس في شكل شركات المساهمةكوا ت

كن خصوصية القطاع المصرفي جعلت المشرع ينظم هذه العملية بواسطة قانون النقد ل

على أنه استقطاع جزء من ودائع البنوك كاحتياجات نقدية  الإلزاميف الاحتياطي عرّ فيٌ . والقرض

نه من استخدام هذه الوسيلة في التأثير على حجم وكمية الائتمان كّ البنك المركزي، ما يمٌ  تودع لدى

عد البنك المركزي الأمريكي أول مؤسسة لجأت إلى هذه التقنية ويٌ  .422المصرفي الذي تمنحه البنوك

  .423كالتشريع الفرنسي والتشريع الجزائري  المصرفية وبعده أخذت ا مختلف التشريعات

                                                           
418- « On entendra par réserve, au titre des dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la 
personnalité morale, toute somme prélevée sur les bénéfices et affectée à une destination déterminée ou 
conservée à la disposition de la société. Les réserves figurent au passif du bilan». SALAH M., Les sociétés 
commerciales, T.1, Edik, 2005, p. 149. 

  .سبق ذكره انون التجاري،، المتضمن الق59-75من الأمر رقم  721المادة  -  419
420- « Elle sert, comme le capital social, de garantie aux créanciers sociaux ; des lors, elle ne peut être distribuée 
aux associés ni être utilisée pour le rachat ou le remboursement de part ou d’actions de la société».  SALAH M., 
op. cit., p. 150. 

  .63. عجرود وفاء، المرجع السابق، ص -  421
  .240. ، ص1999، عمان، الأردن، والتوزيع مجدلاوي للنشردار ، 2. النقود والمصارف، ط اسم عبد االله،جعقيل  -  422
  .104 .، ص2002، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الأعمالبلعيد جميلة، الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، مذكرة ماجستير، قانون  -  423
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حقوق المودعين  يقتصر على حماية الإلزاميفكان الهدف بادئ الأمر من فرض الاحتياطي 

وزه هذه الأخيرة من سيولة لمواجهة وك التجارية حالة عدم كفاية ما تحضد أخطار تصرفات البن

الوسيلة من مجرد أداة وقائية لصالح  هتحولت هذثم  .طلبيات المودعين المتعلقة بسحب ودائعهم

ثير على من خلال التأ ،424 إلى وسيلة تقنية يستعملها بنك الجزائر لتنفيذ سياسته النقديةالمودعين

بما  ،425نقود الودائع والتوسع في القرضسيولة البنوك التجارية، ومن ثم التأثير على قدرا في خلق 

  .يتماشى والتطورات الاقتصادية والمالية الحاصلة في الدولة

انكماشيا الغرض منه  إجراءن طرف البنك المركزي يعتبر م الإلزاميفرفع نسبة الاحتياطي 

وتجميد جزء كبير من احتياطاا النقدية، مما يقلل من القدرة على  426امتصاص سيولة البنوك التجارية

 ط الاقتصادي، أما خفض هذه النسبةبغرض مكافحة البوادر التضخمية في النشا الإقراضالتوسع في 

التجارية على منح الائتمان وتتضاعف سياسة توسعية لتزيد قدرة البنوك  إتباعفيكون الغرض منه 

 .427الودائع لينتقل الاقتصاد من حالة الكساد إلى حالة الانتعاش

                                                           

في بعد الحرب العالمية الثانية، ظهرت نسبة الاحتياطي الإلزامي كأداة للسياسة النقدية، وأعطت الكثير من الدول للسلطات النقدية السلطة "  - 424
إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات بطاهر علي، (، "تغيير نسبة الاحتياطي واستخدامها كأسلوب لمراقبة وتوجيه الائتمان

  ).72. ، ص2006وتمويل التنمية، رسالة دكتوراه، تحليل اقتصادي، جامعة الجزائر، 
السياسة المتوخاة من إعمال هذا المبدأ العام المتعارف عليه لفكرة لا تكمن " ؛ 141 .ص، المرجع السابق، شيح عبد الحق: أنظر في هذا المعنى - 425

وك التجارية على خلق الاحتياط أو الاحتراز و المتمثل في مواجهة الطوارئ والمفاجآت المستقبلية، وإنما الهدف من الاحتياطي الإلزامي التأثير في قدرة البن
،   "لة البنوك برفع أو خفض النسبة المطلوبة، ما من شأنه أن يشجع أو يكبح عمليات الائتمانالائتمان من خلال التأثير الفعال والمباشر على سيو 

 ).116. ، ص2001عدة مريم، المظاهر القانونية للإصلاح المصرفي في الجزائر، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، جامعة الجزائر، (
« Les réserves obligatoires, qui étaient conçues à l’origine comme des fonds d’assurance des banques, sont 
devenues un instrument de la politique monétaire». BONNEAU Th., op. cit., p. 157. 
426- CHAOUCHE Y., Pour une revalorisation des ressources financières, Rev. IDARA, 1995, n° 1, p. 20. 

. ناظم محمد نوري الشمري، المرجع السابق، ص ؛114. عدة مريم، المرجع السابق، ص ؛149. مصطفى رشيد شيحة، المرجع السابق، ص -  427
153.  

 « Le système des réserves obligatoires qui vise essentiellement à " stériliser" une partie des dépôts recueillis par 
les banques, donc à limiter leurs possibilités de crédits». BENHALIMA A., La régulation monétaire en Algérie, 
Rev. IDARA, 1995, n° 1, p. 40.  
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الودائع البنكية أو من  الإلزاميالاحتياطي إقتطاع بداية عليها رض بالنسبة للبنوك الفرنسية فٌ 

 الإلزاميأصبح البنك المركزي الفرنسي يحتسب الاحتياطي  1985سنة وبعد القروض الممنوحة، من 

 .428من مجمل القروض المقبولة

الجزائري فكان وزير المالية والخزينة العمومية يشكلان أبرز القطاع المالي والمصرفي فيما يخص أما 

، ما يوضح اختلاف السياسة النقدية المنتهجة في شكلها وجوهرها قبل صدور قانون لهمسير وموجه 

، والذي ألغى 429عن تلك الجاري تنفيذها عملا بأحكام هذا الأخير 1990النقد والقرض لسنة 

، وعوّضها بسياسة الاحتياطي سياسة الاكتتاب الإجباري للبنوك في سندات الخزينة العمومية

   .الإلزامي

للبنك  خوّل بمقتضاه ،الإلزاميالاحتياطي  نظامل 10430-90قانون النقد والقرض تجسيد عد بف

، احتياطا 431لا ينتجهاد ينتج فوائد أو المركزي أن يفرض على البنوك أن تودع لديه في حساب مجٌمّ 

فاا أو على يظأو على مجموع تو  432يحسب على مجموع ودائعها أو على بعض أنواع هذه الودائع

  .يفات وذلك بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبيةأنواع هذه التوظبعض 

) % 28(بثمانية وعشرين بالمائة  الإلزاميوقد حدّد المشرع المصرفي مبدئيا سقف الاحتياطي 

، إلا أنه يجوز لبنك الجزائر أن يحدّد نسبة أعلى في حالة الضرورة لاحتسابهمن المبالغ المعتمدة كأساس 

 حيث ،1994هذه التقنية حيّز التطبيق من طرف بنك الجزائر في سبتمبر  دخلتو  .433قانوناالمثبتة 
                                                           

428- « Les réserves peuvent être calculées sur le dépôts ou sur le crédit consentis. En France, depuis janvier 1985, 
les réserves obligatoires portent sur le montant des crédits accordés ». BOUTELET-BLOCAILLE M., Droit du 
crédit, 2ieme éd., Masson, Paris, 1995, p. 134. 

  .115. عدة مريم، المرجع السابق، ص -  429
  .سبق ذكره ،10- 90من القانون رقم  93المادة  -  430
جارية، أو ما يقوم البنك المركزي باستخدام الأرصدة النقدية امعة لديه في أوجه مختلفة فلا تبقى مجمدة، كشراء الأوراق المالية والأوراق الت غالبا" - 431

بة من الاحتياطات لديه وبالتالي يتفادى الوقوع في أزمة كما يواجه البنك المركزي طلبات السحب بتلك النس...خصم ما يقدم له من تلك الأوراق
   ).114. عدة مريم، المرجع السابق، ص( ،"السيولة

TALEB F., op. cit., p. 202. 
سندات يتم حساب الاحتياطي الإجباري بالنسبة للبنوك على مجموع ودائعها بالدينار الجزائري، ودائع لأجل، ودائع جارية، دفاتر التوفير، " - 432

   ).97 .ص ،01العدد  ،2009 ،.س. إ. ق. ع. ج. بلعزوز بن علي، دور القواعد الاحترازية في تفعيل الدور الرقابي لبنك الجزائر، م(، ..."الصندوق
  .المتعلق بالنقد والقرض، سبق ذكره ،10-90من القانون رقم  4و 3الفقرة  93المادة  -  433
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هي مراقبة سيولة البنوك وتنظيم قدرا المالية  الإلزاميبينّ أن الغاية المرجوة من فرض نظام الاحتياطي 

 .434وأيضا أخطار القروض

، حدّد 73435-94في ظل الشروط المذكورة في التعليمة الصادرة عن بنك الجزائر تحت رقم 

الثانية من نفس  على مجموع العناصر المذكورة في المادة % 2.5 ب الإلزامينسبة الاحتياطي 

عندما شعر البنك المركزي  01437-01بالتعليمة رقم  % 4وبعد ذلك رفعت النسبة إلى  ،436التعليمة

  .438بتمادي المصارف التجارية في منح التسهيلات الائتمانية

أصدر بنك الجزائر تعليمة أخرى تحت رقم ) 10(وبعد تطبيق هذه التعليمة بحوالي عشرة أشهر 

التعليمة  تلتها، 2001ديسمبر  25بداية من 439% 4.25تنص على رفع نسبة الاحتياطي إلى  01-06

تعليمة نصت في مادا وتعد أوّل  440 % 6.25 والتي بدورها رفعت نسبة الاحتياطي إلى 06- 02رقم 

وهذا يدل على رغبة بنك  .% 2.5والتي تقّدر ب  الإلزاميالثانية على حق البنوك في فوائد الاحتياطي 

  .وسيلة هامة للتحكم في سيولة البنوك والحد من التضخم الإلزاميالجزائر في جعل نظام الاحتياطي 

تاركا  441الإلزاميفلم يحدّد نسبة الاحتياطي  ،المتعلق بالنقد والقرض 11-03أما الأمر رقم 

حدّد سقف الذي و السلطة المشرفة على السياسة النقدية،  هذلك لس النقد والقرض باعتبار 

من النظام رقم  08المادة حدّدت ، و 442يكون منعدمايمكن أن كما  % 15 ب الإلزاميالاحتياطي 

                                                           
434- Instruction n° 94-16, du 09 avril 1994, relative aux instruments de conduite de la politique monétaire et au 
financement des Banques, www.bank-of-algeria.dz. 
435- Instruction n° 94-73, du 28 novembre 1994, relative au régime de réserve obligatoire, www.bank-of-
algéria.dz.  
436- Art. 5 de l’instruction n° 94-73, précité. 
437- Art. 4 de l’instruction n° 01-01 du 11 février 2001, relative au régime de réserve obligatoire, www.bank-of-
algéria.dz. 

  .73. بطاهر علي، المرجع السابق، ص -438
439- Art. 1 de l’instruction n° 01-06, du 06 décembre 2001, Modifiant l’instruction n° 01-01, relative au régime 
de réserve obligatoire, www.bank-of-algéria.dz. 
440- Art. 1 de l’instruction n° 02-06, du 11 décembre2002, modifiant l’instruction n° 01-01, relative au régime de 
réserve obligatoire, www.bank-of-algéria.dz. 

  .سبق ذكره، 11-03الفقرة ج من الأمر رقم  62المادة  -  441
المؤرخ في  27العدد . ر. ج(، المحدّد لشروط تكوين الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي، 2004مارس  4، المؤرخ في 02- 04من النظام رقم  5المادة  - 442

 ).2004أبريل  28
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بشهر واحد، تبدأ من اليوم الخامس عشر من كل شهر  الإلزاميفترة تكوين الاحتياطي  04-02

وعندما لا يستوفي البنك كلّيا أو جزئيا مبلغ الاحتياطي  .وتنتهي في اليوم الرابع عشر من الشهر الموالي

) 2(بة تتمثل في دفع فوائد تفوق فوائد الاحتياطي بنسبة تتراوح بين نقطتين تطبّق عليه عقو  الإلزامي

  .443نقاط) 5(وخمسة 

لا  الإلزاميفوائد على موجودات الاحتياطي  إعطاءمن نفس النظام  09يمكن حسب المادة و 

الواحد  تٌدفع الفائدة في أجل أقصاه اليوم ،تتجاوز النسبة المتوسطة لعمليات إعادة تمويل بنك الجزائر

  .444فترة تكوين الاحتياطي لانقضاءأيام التالية ) 7(من كل شهر، أي خلال سبعة ) 21(والعشرين 

 الإلزاميغ بنك الجزائر اللجنة المصرفية بكل نقص ملحوظ في عملية تكوين الاحتياطي بلّ يٌ 

لفترة  الإلزامي الاحتياطي، وللّجنة المصرفية الترخيص للبنك بعدم تكوين 445وكذا العقوبات المقررة

  .446أشهر) 6(أقصاها ستة 

والتي جاء في مادا الثانية أن وعاء  02447-04 دد صدرت التعليمة رقموفي هذا الص

، وحدّدت نسبة هايتشكل من الودائع بالدينار الجزائري مهما كانت طبيعت الإلزاميالاحتياطي 

  .من الوعاء  %6.5منها ب  3الاحتياطي في المادة 

الفقه يرى ضرورة إبطال هذا الاحتياطي لأن البنك المركزي لا يدفع فوائد هناك جانب من 

  .448عن هذه الاحتياطات، وكأن البنوك تدفع ضريبة على ودائعها

                                                           

  .سبق ذكره ،02- 04من النظام رقم  11المادة  -  443
  .سبق ذكره ،02- 04من النظام رقم  10المادة  -  444
  .سبق ذكره ،02- 04من النظام رقم  16المادة  -  445
عدم تحديد مجلس النقد والقرض لتاريخ بداية حساب هذه المدة، التي قد تكون من تاريخ معاينة التقصير في عملية تكوين ما يثير الانتباه هو  -  446

  .الاحتياطي الإلزامي، أو من تاريخ تقديم البنك لطلب الترخيص بالإعفاء إلى اللجنة المصرفية
447- Instruction n° 04-02 du 15 Mai 2004, relative au régime des réserves obligatoires, www.bank-of-algéria.dz. 

  .130. ، ص1998أحمد أبو الفتوح الناقة، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر،  -  448
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وجانب آخر ينتقد هذا النظام ويبررّ ذلك بأن نقص السيولة لدى البنوك يدفعها إلى إعادة 

دورها ترفع من نسبة الفائدة على القروض التي الاقتراض من البنك المركزي مقابل فوائد، ما يجعلها ب

 .449تمنحها لزبائنها

ا، على اعتبار أن الإحتياطي الإلزامي لا معلى إطلاقه لقولينا ينغير أنه لا يمكن الأخذ ذ

لتأثير على سيولة البنوك من أجل تنفيذ سياسته النقدية، ليعد وسيلة فقط يستعملها البنك المركزي 

  .لحماية المودعين من إفراط البنوك في منح الإئتمانوإنما هو ضمانة 

في مواجهة العملاء  ادئ العامةكما تلتزم البنوك أثناء مزاولتها لمهنتها بإحترام مجموعة من المب

 .  المعايير الضرورية للسير الحسن للمهنة ، لكنها تعٌد منضمن التزاماا التعاقديةليست 

 المطلب الثاني

  جهة عملائهالتزامات في موالإا

من الناحية القانونية بأا تعتمد  النقدي ملية الإيداعوعلى رأسها ع تتميز عمليات البنوك

، الذي للعقود كما هو الشأن بالنسبة لمبدأ الرضائيةعلى عقد، وتخضع من حيث المبدأ للقواعد العامة 

البنك هو الذي ينفرد ، لأن 450هيتصل بطريقة تكوين العقد دون أن تكون له علاقة بتحديد مضمون

، وليس للعميل حق في مناقشتها، بل يتحقق 451بتحديد شروط هذا العقد مٌقدما في قائمة مطبوعة

                                                           
449- « Ce système des réserves obligatoires entraîne un renchérissement du coût du crédit car le refinancement 
des établissements de crédit à un coût : celui du taux d’intérêt payé pour ce refinancement qui est répercuté sur le 
coût du crédit offert à la clientèle des établissements de crédit. Cette hausse des taux d’intérêt liée aux réserves 
obligatoires constitue l’un des inconvénients de système ». BOUNNEAU Th., op. cit., p. 158. 

وإن كان الرضاء من قبل العميل يتم على أساس تعبئة بيانات على نماذج عقود معدة سلفًا تكاد تكون ذات محتوى واحدا في معظم " -  450
النقود يقوم بتعبئة نماذج  إيداعهولا يغٌير رضائية العقد أن العميل عند " ؛)568-567. ، المرجع السابق، ص ص...سميحة القليوبي، شرح(، ..."البنوك

، دار المسيرة للنشر 1. باسم حمد الطراونة وباسم محمد ملحم، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، ط(، "نة، إذ أن العقد يضل رضائيا مع ذلكمعي
  ).406. ، ص2010والتوزيع، الأردن، 

بالطابع  المصرفية تتسمالأول أن العقود : بل مجرد دعوة للتفاوض دف التعاقد وذلك لإعتبارين اثنين إيجاباالتي يذيعها البنك لا تعد  الإعلانات -  451
لأا تتضمن عناصر التعاقد  إيجاباأما المطبوعات التي يقدمها البنك للعملاء فتعتبر . من بعض عناصر التعاقد الإعلاناتلو الشخصي، والثاني خٌ 

  .تفصيلا
Voir en ce sens : RODIERE R. et RIVES-LANGE J. L., Droit bancaire, 2ieme éd., Dalloz, Paris, 1975, p. 73. 
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على اعتبار العقد  453لذا يجٌمع أغلب الفقه. 452رضاه بمجرد الموافقة على النموذج الذي حرّره البنك

  .المصرفي من عقود الإذعان

ها مصلحة البنك المدرك لمحتوى العقد، ولأنه يتنبأ بكل تقتضي الإرادتينة في عدم تساوي والعلّ  

 وإعطائهامراحله قبل صياغة شروطه، وذلك من خلال التجربة التي تمكنه كل مرة من تعديل الشروط 

الوجهة الصائبة لخدمة أغراضه ومصالحه، خصوصا في ظل تعدد وتشابك العمليات المصرفية التي 

  .454أصبحت شيئا معتادا في حياة البنك المهنية

في العقود المصرفية، لأن العقود التي تكون النقود  إطلاقه كما لا يؤخذ مبدأ الرضائية على

ا قانون النقد  ءني والتجاري، والقواعد الخاصة التي جاالمد ينللقواعد العامة في القانون تخضعمحلّها 

   .والقرض والأنظمة المكملة له

طرفيه، وإن  آثارا تسري على فإنه يرٌتب  455يةنّ الصحيحا وبحسن فإذا أبٌرم العقد المصرفي 

والميزة المشتركة للالتزامات التي تخضع لها البنوك  .كانت تبدو غير متكافئة فلأا تعود لخصوصية العقد

  .ة العملاء ولحمايتهمحر لمصلتقرّ تالتجارية في علاقتها مع عملائها، كوا 

حترام إلتزام بلإعلى عاتق البنوك التجارية في مواجهة عملائها، ا الملقاةلتزامات لإومن بين ا

  ).الفرع الثاني( تزام بالسر المهنيللإ، وا)الفرع الأول(شخص العميل 

   

                                                           

  .52. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص -  452
. ، ص1978، دار النهضة العربية، مصر، -الأوراق التجارية، عمليات البنوك، العقود التجارية-سميحة القليوبي، الموجز في القانون التجاري  -  453
  .298. ؛ عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص90. ؛ جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص230
  .64. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص -  454
455

  .ج. م. ق 106المادة  - 
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  الفرع الأول

  لتزامات المتصلة بشخص العميللإا 

لقي يسعى المشرع في اال المصرفي بالدرجة الأولى لحماية العملاء وضمان احترامهم، ما يٌ 

من العمليات  الاستفادةلتزام بإحترام شخص العميل الذي يسعى إلى لإعلى عاتق البنك التجاري ا

ا يجعلها تخضع في آثارها للقواعد العامة شأا في ذلك مم. المصرفية، والتي لا تخرج عن نطاق العقود

شأن بقية العقود، ونادرا ما تطبق عليها أحكام خاصة تخرج عن تلك المقررة في القانون المدني أو 

  .456التجاري

ه، ويلتزم في ذلك بضرورة تقديم كل البنك التجاري بالعمليات المصرفية لحساب عميليقوم ف

التدخل في شؤون العميل     عدم ، كما يلتزم بمبدأ )أولا(المعلومات اللاّزمة والتي من شأا إفادة العميل 

  ).ثانيا(

  لتزام بالإعلاملإا -أولا

ية، وهذا على حسن النّ  نقل معلومات موضوعية وصحيحة بناءفي  457لتزام بالإعلاملإيتمثل ا

التكليف الوحيد للمدين ذا الالتزام، إذ بمجرد تلقي العميل المعلومات تنتهي مهمة البنك أساس 

  . 458وليس واجبا عليه التأكد من إستعاب العميل لذلك

بواجب لتزم البنك التجاري يإذ  ،بذل عنايةبلتزام في هذه الحالة أنه إلتزام لإالقانونية ل فالطبيعة

عد هذا الالتزام ويٌ  .نجازهاف بإكلّ يٌ زبائنه عن الإمتداد القانوني والعملي للعمليات المصرفية التي  إعلام

  .459لتزامات المنصوص عليها صراحة في العقد الذي يربطهمالإتبعي ل

                                                           
456- RIVES-LANGE J. L. et CONTAMINE-RAYNAUD M., Droit bancaire, 6ème éd., Dalloz, France, 1995, p. 
145. 

يوسف جيلالي، الإتصال بشأن مخاطر المنتوجات والخدمات (، "يهدف الإعلام إلى نقل المعلومات والأخبار للآخرين دون أن يتأثر باستجابتهم" -  457
  ).27. ص ،2العدد  ،2009الاستهلاكية، مجلة القانون الاقتصادي والبيئة، جامعة وهران، 

458- PIEDELIEVRE S., Droit bancaire, Presses Universitaires de France, France, 2003, p. 104. 
459- GAVALDA Ch. et STOUFFLET J., op. cit., p. 379. 
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علام يشكل إضافة هامة في القانون الفرنسي، خاصة في اال لإبا لتزاملإأن ا 460ويرى الفقه

في ذلك المشرع ه وتبع .عملائها بمناسبة علاقتها معهم إعلامالمصرفي، أين فرض القضاء على البنوك 

  :مثل ما جاءت به الفرنسي

المتعلق  46-84ضمن تطبيق أحكام القانون رقم المت 708461-84من المرسوم رقم  7المادة  -

مع الإشارة أن هذا النص قد حدّد نوع المعلومة الواجب تقديمها بنشاط ومراقبة مؤسسات القرض، 

علومة والعقوبات التي قد ترتبها مخالفة عملية عند فتح الحساب البنكي وأغفل وسائل تقديم هذه الم

 .462الإعلام

المتعلقة بالإعلام حول الشروط العامة  463من القانون النقدي والمالي L. 312-1-1المادة  -

المؤرخ في  464وقرار وزير الاقتصاد. الإيداعوالتعريفات المطبقة على عمليات تسيير حساب 

 .465من قانون الاستهلاك L.111-1وأيضا المادة . الذي يبين كيفية تطبيق هذه المادة 04/04/2005

لتزاما عاما، مستندا في لام إلإععتبار واجب اإلى إ 466وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي

ذلك على الحالات التي طبق فيها القضاء هذا المبدأ، وكذا النصوص القانونية المبعثرة التي كرّست هذا 

لتزام على كل لإأن العمومية لا تقضي بالضرورة فرض هذا اوبرّر موقفه  .الالتزام في بعض المواضع

                                                           
460- RIVES-LANGE J. L. et CONTAMINE-RAYNAUD M., op. cit., p. 146; BONNEAU Th., op. cit., p. 306. 
461- Art. 07 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984, pris pour l’application de la loi n° 84-46 du 24 juillet 1984 
relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, dispose que : « les établissements de crédit sont 
tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu’ils 
pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent. 
Lorsqu’ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions 
d’utilisation du compte, le prix des différents services aux quels ils donnent accès et les engagements réciproques 
de l’établissement de crédit et du client ».  
462 - BONNEAU Th., op. cit., pp. 252-253. 
463- Art. L. 312-1-1 I al. 1, du code monétaire et financier, dispose que : « Les établissements de crédit sont tenus 
d’informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives 
à la gestion d’un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie ».  
464- Arrêté du 04 avril 2005 portant application de l’article L. 312-1-1, du code monétaire et financier fixant les 
modalités d’information sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion 
d’un compte de dépôt, art. 2 al. 1 dispose que : « l’information de la clientèle et du public sur les prix des 
produits et services liés à la gestion d’un compte de dépôt doit se faire par voie d’affichage, de manière visible et 
lisible, et de dépliants tarifaires en libre-service, dans les locaux de réception du public ». 
465- Art. L. 111-1 du code de la consommation, dispose que : « tout professionnel vendeur de bien ou prestataires 
de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaitre les 
caractéristiques du bien ou du service ». 
466- GAVALDA Ch. et STOUFFLET J., op. cit., p. 380; BONNEAU Th., op. cit., p. 307. 
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تأكد من عدم ونوعية الزبون، وال علام،لإالعملية محل ا الحالات وعلى إطلاقه، وإنما يجب معاينة طبيعة

هذا عكس الحالة التي يكون فيها العميل شخصا  .467عدم استعلامه بنفسهمعرفة هذا الأخير أو 

نطلاقا من كونه الطرف إ إعلامهالميدان المصرفي، حيث يقع على عاتق البنك ب درايةو ذليس عاديا 

  .468ع بالخبرة والمعرفة في هذا الميدانالمحترف في العقد المصرفي والمتمت

نك، وحصر لتزام عام بالإعلام مفروض على البإإلى نفي وجود  469وذهب جانب آخر

بأا الحالات لإلتزام ق بشأا هذا ابّ تفاق أو القانون، فبررّ وجود حالات طٌ مصدر هذا الإلتزام في الإ

  .لتزام ضمنيا في العقدلإالتي يكون فيها هذا ا

يميّز بين الإعلام وتقديم  470التباين في الرأي راجع إلى أن بعض الفقه الفرنسي وسبب هذا

يقرّ بوجود واجب عام بالإعلام تلتزم به البنوك، في حين لا يقع على عاتقها واجب النصيحة، حيث 

  .تقديم النصيحة إلا إذا تضمّنه العقد صراحة أو ضمنا

يرجئ ذلك لصعوبة وضع حدود فاصلة بين  لوجود التزام عام بالإعلام 471أما الرأي المنكر

   .والنصيحة الإعلام

في القانون الجزائري يستمد أحكامه  الإعلاموعلى غرار القانون الفرنسي كان بداية واجب 

وجب على من والذي يٌ  473تزام بالإعلام قبل التعاقدللإ، سواء تعلق الأمر با472من القانون المدني

باشر نتباه الطرف الذي يٌ إبيانات معيّنة من أجل لفت بستهلاك بأن يدلي لإقدم منتوج أو خدمة ليٌ 

                                                           
467- BONNEAU Th., op. cit., pp. 306-307. 

  .168. تدريست كريمة، المرجع السابق، ص -  468
Voir en ce sens : TALEB F., L’obligation d’information ou de conseil de la banque, Revue de droit bancaire et 
financier international, Université d’Oran, 2013, n° 03, pp. 117 et s. 
469- BERTREL J. P., Relations entreprises-banques, éd. Lefebvre Francis, Paris, 1997, p. 55.  
470- RIVES-LANGE J. L. et CONTAMINE-RAYNAUD M., op. cit., p. 159. 
471- BONNEAU Th., op. cit., p. 307. 

  .المتضمن القانون المدني، سبق ذكره ،58- 75من الأمر رقم  352و 107 ،86 ،81المواد  -  472
للمراكز القانونية، ولا دور المعدّل لها، بل يلعب دورا وقائيا، تفاديا للوقوع في المطبّات  فالالتزام بالإعلام قبل التعاقد لا يلعب دور المصحّح"  - 473

رايس (، "الذي يبدو عليها القانونية، فالالتزام بالإعلام قبل التعاقد، التزام قانوني يٌكمل نقص النظريات التقليدية، ويسٌد العيوب التي تعتريها ويملأ الفراغ
  .)15. ، ص1، العدد 2007علام قبل التعاقد، مجلة الحجة، منظمة المحامين لناحية تلمسان، محمد، الإلتزام بالإ
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 475لتزام قانوني عام يسبق وجود العقدإوهو . 474الاقتناء بالخصائص الأساسية لهذا المنتوج أو الخدمة

يعتبر تدليسا السكوت عمدا :" الفقرة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه 86حسب المادة 

عة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه عن  واق

  .476"الملابسة

الإعلام غلط جوهري يقع فيه المتعاقد معه، فإنه واجب ترتب على عدم قيام المحترف ب اإذو 

  .477من القانون المدني 81العقد طبقا للمادة  إبطاليمكن لهذا الأخير طلب 

يخص الالتزام بالإعلام التعاقدي فمصدره العقد ما يجعله يختلف عن الالتزام بالإعلام ا فيما أمّ 

لتزام بالإعلام لإالتي تعتبر ا 478الفقرة الأولى من القانون المدني 107ويجد أساسه في المادة  ،قبل التعاقد

القاضي بإضافته  يحكممن مستلزمات العقد، وإذا ثار نزاع بين أطراف العقد حول هذا الواجب 

  .479تلقائيا

بنوعية الرضا الذي يجب أن حقيقة مرتبط  المنصوص عليه في القانون المدني لتزام بالإعلاملإاف

أن يكون العقد  أوّلهما: عاقب عليها إلا بشرطينولكن تجاهل هذه القاعدة لا يمكن أن يٌ  ،يوضحه

  .480فعلا تكوّن وثانيا أن الرضا كان معيبا

لإثراء الساحة التشريعية بالنصوص القانونية المنظمة لهذا الموضوع، صدر ومحاولة من المشرع 

. 481المحدّد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 2004جوان  23ؤرخ في الم 02-04القانون رقم 
                                                           

  .28. يوسف جيلالي، المرجع السابق، ص -  474
 ،"الحق في بيد أنّ الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد إلتزام قانوني يستمد وجوده من مبادئ القانون كمبدأ حسن النية قبل التعاقد ومبدأ عدم التعسف" -  475

 .)17. رايس محمد، المرجع السابق، ص( 
  .، سبق ذكره58-75من الأمر رقم  2الفقرة  86المادة  -  476
  ".يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن يطلب إبطاله:" ، على أنه58-75من الأمر رقم  81تنص المادة  -  477
لا يقتصر العقد على إلتزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من :" على أنه، 58-75من الأمر رقم  107تنص المادة  -  478

  ".مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة
  .2013دروس في مقياس قانون الالتزامات، ماجستير قانون خاص معمق، كلية الحقوق، جامعة أبى بكر بلقايد تلمسان، كحلولة محمد،  -  479
     ،2العدد ، 2009، بلقاسم فتيحة، أثر شفافية الممارسات التجارية على حماية رضا المستهلك، مجلة القانون الاقتصادي والبيئة، جامعة وهران - 480

  .61-60 .ص ص
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رية من خلال تقديم الأعوان الإقتصاديين الذي يهدف إلى تجسيد شفافية الممارسات التجا

يعرف  لا تضررالصادقة والنزيهة وفي نفس الوقت حماية المستهلك وإعلامه، فبعدما كان الملمعلومات ل

سوى طرق الحماية البعدية تحت شكل دعوى قضائية تميل إلى النطق ببطلان العقد أو الإدانة 

من خلال  قامت القوانين الحديثة بتحسين هذا النوع من الحماية، .بتعويض الضرر ضدّ مٌرتكب الخطأ

  .482إقامة حماية قبلية لضمان حرية حقيقية للرّضا

علام نطاقه واسع فيشمل أسعار وتعريفات ومواصفات الخدمات، وشروط لإوحق العميل في ا

  .484، والحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية ليكون رضاه حراّ وواضحا483التعاقد

ار الوسيلة للبنك، كتعليق يختإعن كيفية الإعلام بالفوائد والعمولات فقد ترك المشرع حرية  اأمّ 

  .485الوكالات مع اشتراط أن تكون بصفة مرئية ومقروءةبذلك في  الإعلانات

 306486-06لتزام الهام، المرسوم التنفيذي رقم لإومن بين النصوص التي جاءت لتجسيد هذا ا

المسبق كعنصر مرتبط بالحقوق الجوهرية للعميل  الإعلام إدراجضرورة ية على الذي أكد في مادته الثان

العناصر الأساسية للعقود كما أن المشرع هنا ربط . 487في العقود المبرمة بين هذا الأخير والبنك

                                                                                                                                                                                     

  ).2004يونيو  27المؤرخ في  41العدد . ر .ج( ،، يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية2004 يونيو 23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  -  481
482- MALINVAUD Ph., Droit des obligations -les mécanismes juridiques des relations économiques-, 6ème éd., 
Litec, 1992, p. 104. 

  ".والخدمات، وبشروط البيعيتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع :" ، تنص على أنه02- 04من القانون رقم  4المادة  -  483
بالمعلومات النزيهة ... يلزم البائع قبل إتمام عملية البيع بإخبار المستهلك بأية طريقة كانت" :، على أنه02-04من القانون رقم  8تنص المادة  -  484

  ".وشروط البيع الممارسة وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية للبيع أو الخدمة... والصادقة
يجب أن يكون إعلام :" تنص على أنه ،المحدّد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،02-04من القانون رقم  2و 1 الفقرة 5 المادة -  485

  .أو وسم أو معلقات أو بأية  وسيلة أخرى مناسبة المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات عن طريق وضع علامات
  ".والتعريفات بصفة مرئية ومقروءة يجب أن تبين الأسعار 

، يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود 2006سبتمبر  10مؤرخ في  306-06مرسوم تنفيذي رقم  -  486
  ).2006سبتمبر  11المؤرخ في  56العدد . ر. ج(التي تعتبر تعسفية، 

تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود المبرمة بين العون الاقتصادي :" ، ما يلي306-06من المرسوم التنفيذي رقم  2جاء في المادة  -  487
  ...".والمستهلك، العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمستهلك والتي تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك ونزاهة وشفافية العمليات التجارية
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 إدخالهذه العناصر هو حماية العميل، مما يؤدي إلى  إدراجبالحقوق الجوهرية للعميل أي الغاية من 

  .488هذه القاعدة في النظام العام للحماية

كل الوسائل الملائمة لإعلام زبائنها بالشروط العامة إستعمال   وأوجب المشرع على البنوك

  .489والخاصة لتأدية خدماا ومنحهم مدة كافية لفحص العقد وإبرامه

ى البنوك أما فيما يخص القانون المصرفي فقد شدّد المشرع على هذا الالتزام، بأن أوجب عل

ألزمها بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط و  .زبائنها بطريقة دورية عن وضعيتهم إزاءها إعلام

كما فرض عليها أن تستوفي عروض قروضها مطلب الشفافية وتشير بوضوح لكل   .الخاصة بالبنوك

  .490الشروط المتعلقة ا

منها النظام رقم  ،المفروض على البنوكنظمة التي صدرت على مراحل هذا الواجب الأعزّزت و 

94-13491.  

اللّذان ألغيا النظام السابق على التوالي،  01493-13والنظام رقم  03492-09أما النظام رقم 

على سبيل المثال بعض  03-09النظام رقم حيث ذكر  ،الإعلاميفا الكثير بالنسبة لعملية ضفلم ي

سمية ومعدلات الفائدة الفعلية لإمنها معدلات الفائدة ا ،لزبائنل إبلاغهاالشروط البنكية الواجب 

                                                           

  .59. المرجع السابق، ص بلقاسم فتيحة، -  488
  .سبق ذكره ،306- 06من المرسوم رقم  4المادة  -  489
غشت  26المؤرخ في  04- 10المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،11-03من الأمر رقم  3و 2الفقرة  1مكرر  119المادة  - 490

  .البنك وتلزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك وتٌعلم، بطريقة دورية، زبائنها بوضعيتهم إزاء...:"، تنص على2010
 ...".يجب أن تستوفي عروض القروض مطلب الشفافية وتشير بوضوح لكل الشروط المتعلقة ا

، المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية، 1994يونيو  02في  المؤرخ 13-94نظام رقم من ال 6 المادةجاء في  -491
  .بالشروط التي تطبقها على العمليات التي تقوم ا... ينبغي على البنوك أن تبلغ زبائنها:" أنه ،)1994نوفمبر  06المؤرخ في  72العدد . ر. ج(

زبائنها على الشروط المتعلقة بإستعمال الحساب وأسعار الخدمات المختلفة التي يسمح ا والإلتزامات كما يستلزم عليها، عند فتح حساب، أن تطلع 
  ."المتبادلة للمؤسسة المالية والزبون

 53العدد . ر. ج(، يحدّد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية، 2009مايو  26مؤرخ في  03- 09نظام رقم  -  492
  ).2009سبتمبر  13المؤرخ في 

493
  .سبق ذكره لعمليات المصرفية،، يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على ا2013أبريل  08 مؤرخ في 01-13نظام رقم  - 



107 

 

على  01-13من النظام رقم  05في حين نصت المادة . 494المطبقة على العمليات المصرفية الإجمالية

  .495الزبائن بالشروط البنكية عن طريق كل الوسائل إعلامأن يكون 

العمليات المصرفية في عقد فتح وكلاهما ينص على وجوب تدوين الشروط البنكية المطبقة على 

  .496الحساب أو في المستندات المرسلة لهذا الغرض

طول  الإعلامحترام البنوك التجارية لواجب إآلية  05497-09من النظام رقم  7وتكرس المادة 

نهاية الموالية ل) 6(فترة ممارستها لنشاطها، بأن فرضت عليها نشر كشوفها المالية في الأشهر الستة 

  .الإجباريةالسنة المالية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 

أن كما يمكن للعميل .مصدرا رسميا للمعلومات المصرفية بالنسبة للعميل الإجراءويعد هذا 

يتحصل من البنك بعد تقديمه لطلب بذلك على كل المعلومات المفيدة الخاصة بنظام ضمان الودائع 

  .498المصرفية

يطرح مشاكل واقعية تتمثل في طرق إثباته، حيث يصعب على البنك  الإعلاملكن واجب 

تجاه زبونه، مادام أنه لا يقوم واقعيا بإعلام الزبون كتابة إلا في العمليات إإثبات قيامه ذا الواجب 

كما يستخدم البنك أحيانا وسيلة البريد المضمون للإعلام   .الدقيقة والهامة المتعلقة بالحساب البنكي

  .499وهي وسيلة لا تخلو من بعض المشاكل العملية

 

                                                           

  .سبق ذكره ،03-09من النظام رقم  1الفقرة  07المادة  -  494
495

   .سبق ذكره ،01-13من النظام رقم  1الفقرة  05المادة  - 
  .سبق ذكره ،01- 13من النظام رقم  3الفقرة  5، سبق ذكره؛ المادة 03- 09من النظام رقم  2الفقرة  7المادة  -  496
  .سبق ذكره ،05- 09من النظام رقم  7المادة  -  497
  .سبق ذكره ،03- 04من النظام رقم  18المادة  -  498
خدة قطيش ريم، الحماية القانونية لمالكي الحسابات البنكية في إطار القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، جامعة بن يوسف بن  -  499

  . يبقى على القضاء أن يبررّ ويوضّح بحذر أسباب قبول أو رفض وسيلة الإعلام وأن يثير مسؤولية البنك عند الإعلام المتأخر؛ 206. ، ص2009الجزائر، 
Voir en ce sens : RIVES -LANGE J. L. et CONTAMINE -RAYNAUD M., op. cit., pp. 212-214. 
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  لتزام بعدم التدخل في شؤون العميللإا - ثانيا

مبدأ عدم التدخل في شؤون  GAVALDA et STOUFFLETيعرف بعض رجال القانون مثل 

  :العميل بأنه

« Ce principe de non-ingérence, ou non-immixtion, est généralement compris comme 
signifier que le banquier n’est pas obligé d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir 
un acte  irrégulier, inopportun on dangereux et qu’il n’est pas en droit de refuser l’exécution 
d’instructions du client au motif qu’elles ne lui paraissent pas judicieuses ».500 

  :على أنه Th. BONNEAU ويعرفه

« Le principe de non-ingérence, encore dénommé principe de non-immixtion, impose 

aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients ».501 

ظهر هذه التعاريف أن البنوك التجارية تلتزم بعدم التدخل في شؤون عملائها، سواء بمناسبة تٌ 

 .رفض تنفيذ أوامر عملائها بحجة عدم شرعيتهاأو بلعمليات غير موفقة وخطيرة  إبرامهم

كما يبدو ظاهريا أن   ،)I(الأساس الذي يستند عليه أثار هذا المبدأ جدلا فقهيا حول تحديد 

من  والإعفاءالمبدأ تقرر لحماية العملاء، لكن المستقر عليه أن البنوك التجارية أيضا تتمتع بالحماية 

  ).III(مع ضرورة تحديد مجال تطبيقه ، )II( المسؤولية

I. أساس المبدأ 

، فسبب ذلك راجع إلى عاممبدأ ظهر بأنه إذا كان مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل ي

أن المبدأ  502فيرى الإتجاه الأول .أساسه الذي يعد اال الخصب للفقه، حيث تباينت الآراء حوله

رجال من بعض  نتقاداتإلتزام بالسر المصرفي الملقى على عاتق البنوك، والذي لقي عدة لإمتداد لإ

لتزام الملقى على عاتق البنوك بالحفاظ على السر المصرفي لإأن اعلى أساس  503المخالف له الفقه

                                                           
500- GAVALDA Ch. et STOUFFLET J., Droit bancaire -institutions, comptes, opérations, services-, 6ème éd., 
Litec, Paris, 2005, p. 129. 
501 - BONNEAU Th., op. cit., p. 295. 
502- VEZIAN J., La responsabilité du banquier en droit privé français, 3ème éd., Litec, 1983, p. 54. 
503- GRUA F., Contrats bancaires -contrats de services-, T.1, Economica, 1990, p. 44. 
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بينما مبدأ عدم التدخل . محل الكتمانيفضّلون بقاء أسرارهم وضع لمصلحة العملاء فحسب، الذين 

  .تزامات قد ترهقهاإلستبعاد مسؤولية البنوك وإعفائها من لإفي شؤون العملاء تقرّر أيضا 

فضلا عن ذلك، يعتبر هذا الاتجاه أن مبدأ عدم التدخل في شؤون العميل يرتكز على القواعد 

  .504مسؤولية البنك إلا بشرط أن ينسب إليه الخطأ إثارةالعامة للمسؤولية، ما دام أنه لا يمكن 

أن الأصح والأسهل هو أن هذا المبدأ يجد أساسه في القاعدة العامة  505الإتجاه الثاني ويرى

حسب هذا الرأي . 506حترام الحياة الخاصةإمن القانون المدني الفرنسي والمتمثلة في  9اردة في المادة الو 

  .507لا يحق للبنك التدخل في شؤون عميله، وبالمقابل لا يؤٌاخذ من قبل العميل ولا الغير لعدم تدخله

II. دور المبدأ 

، إلا كان يظهر أن المبدأ قد تقرّر لحماية العملاء من التدخلات المحتملة للبنوك في شؤوم  إن

المتمسكة بتطبيقه يستنتج أنه يلعب دورا حمائيا آخر، لكن ليس  508أن المتعمق في الأحكام القضائية

المبدأ باستبعاد ، حيث يسمح هذا 509لتزاملإهذا ا هوإنما لفائدة البنك الملقى على عاتق لفائدة العميل

، أو في 510في نشاط تقصيري قام به الغير وأضر بالعميل تجاه العملاء حالة ما إذا ساهمإ همسؤوليت

حالة ما إذا رأى العميل أن العمليات التي قام ا قد سببت له أو لغيره ضررا كان يتعين على البنك 

  .أن ينبهه إليها

                                                           

  .165. تدريست كريمة، المرجع السابق، ص -  504
505- CREDOT F. J., Le principe de non-ingérence et le devoir de vigilance, état de la Jurisprudence avant la loi 
nouvelle -blanchiment des capitaux-, Revue banque et droit, 1991, n° spéciale, p. 19; BONNEAU Th., op. cit., 
pp. 297-298. 
506- Art. 09 al. 1, de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, portant le code civil, dispose que : « Chacun a droit au 
respect de sa vie privée ». 
507- BONNEAU Th., op. cit., p. 298. 
508- La cour de cassation, a statué que : «…La responsabilité de cette dernière a été écartée au motif que " qu’un 
établissement de crédit, qui n’a pas, en sa qualité de préteur ou de garant, à s’immiscer dans les affaires de son 
client, ne commet pas de faute du seul fait de l’octroi d’un concours à une entre prise concurrentes " ». Cass. 
com., 19/11/2002, Bull. civ. IV, 2002, n° 167, p. 191, cité par, BONNEAU Th., op. cit., p. 296. 

  .164. تدريست كريمة، المرجع السابق، ص -  509
510- GRUA F., op. cit., p. 44. 
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 ؤهالعمليات غير النزيهة التي يقوم ا عملاتجاه الغير عن إستبعاد مسؤوليته إكما يسمح ب

  .511وتلحق أضرار بالغير

III. مجال تطبيق المبدأ 

بين العميل  ليأمام الالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون العم 512القضاء الفرنسي رقفّ ي ـٌ  

الذي ليس له حاجة بالإعلام والنصح   client professionnelالمهني أو الخبير بالعمليات المصرفية

  .513الذي يفتقد لتقنيات النشاط المصرفيclient profane والتوجيه وبين العميل العادي غير المهني 

حتى بالنسبة للفقه، يوجد اختلاف حول تطبيق هذا المبدأ، فيرى البعض بضرورة التفريق بين 

تحقق، والتي تفرض على البنك مبدأ عدم تلم الحالات التي تكون فيها أخطاء البنك ظاهرة للعميل و 

العميل لزمه بالتدخل في شؤون كون فيها أخطاء البنك محققة ومؤكّدة فتٌ توالحالات التي  .التدخل

  .514قصد تفادي الأضرار التي قد تترتب على العمليات المصرفية

ويرى الرأي الراجح بأن البنك ليس ملزما بمراقبة سلامة عمليات العميل لكونه لا يعد 

تحمل مسؤولية تبعات ما يولا . مستشارا قانونيا، وباعتباره تاجر يلتزم بعدم الإضرار بالغير لا أكثر

  .515يجريه العميل من معاملات مصرفية، وإنما ينفرد بالمسؤولية العميل وحده

يق المبدأ خدمات الصندوق من إيداع وسحب واقتطاعات، أيضا تعفى ويشمل مجال تطب

  .516البنوك من التحري عن مصادر ووجهة الأموال
                                                           

511- BONNEAU Th., op. cit., p. 297. 
512- « Les juges du fond doivent impérativement rechercher si les emprunteurs ont la qualité de " non avertis", 
c’est à la banque, et à elle seule, qu’il revient de justifier de sa mise en œuvre au profit des emprunteurs. C’est 
ainsi sur les terrain de la charge de la preuve que le juge permet de progresser dans la connaissance du  devoir de 
mise en garde, non seulement la banque doit exécuter son obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur 
non avertis lors de la conclusion du contact d’emprunt en considération des capacités financières de ce dernier et 
du risque d’endettement né de l’octroi des prêts, mais encore doit elle pouvoir justifier a posteriori de cette 
parfaite exécution ». DUMOULIN L., Devoir de mise en garde, Semaine Juridique, éd. entreprises des affaires, 
2007, n°3, p. 20.    

  .60. ، ص2011شامبي ليندة، الائتمان المصرفي، قانون الأعمال، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، -  513
514- ALTER C., Droit bancaire général, Larcier, Bruxelles, Belgique, 2010, p. 155. 
515- COURET A., PELTIER F. et DEVEZE J., Le droit bancaire, 1ère éd., Presses Universitaires de France, Paris, 
1994, p. 34. 

  .930. علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص
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  ر التساؤل حول دور هذا المبدأ في عمليات الائتمان؟اثوقد يٌ 

ستعلام عن حالة لإعتماد يقع على عاتق البنك الإعند طلب الأنه ن المبدأ مقيد أيظهر وك

ومع ذلك ثمة حالات يتدخل فيها هذا . تجاه دائنيةإأعمال العميل تحت طائلة قيام مسؤولية البنك 

  .517المبدأ كإعفاء البنك من مراقبة نزاهة ووجهة صرف القروض التي يمنحها لعملائه

صلحة تستبعد تطبيقه مثل القيود التي تفرضها م ستثناءاتلإاترد على هذا المبدأ بعض كما 

أو . جديرة بالاعتبار للعميل، كوجود انحراف ظاهر في عملياته، يفرض على البنوك الالتزام بالحذر

  .518تفاق المصرف مع عميلهإتلك التي يفرضها نص القانون أو العادة المصرفية أو 

تعتبر المهنة المصرفية من أكثر المهن تنظيما في مجال المعلومات ما يجلب الكثير من الزبائن 

وكون هذه المعلومات محدّدة ورقمية، يلٌقى على عاتق المصرفي الالتزام  .للتعامل مع البنوك التجارية

  .والزبون عد نواة الثقة المتبادلة بين البنكبالسر المهني الذي يٌ 

  الفرع الثاني

  لتزام بالسر المهنيالإ 

والتي تبنتها مختلف  519تعتبر السرية المهنية من القواعد الأساسية في التعاملات المصرفية

فظ أسرار العملاء وعمليام المصرفية، بحما يجعل البنوك تلتزم بموجب القوانين والأعراف  ،التشريعات

  .520تفاق يقضي بغير ذلكلإنص في القانون أو في اوجد مالم ي

                                                                                                                                                                                     
516- BONNEAU Th., op. cit., p. 297. 
517- GAVALDA Ch. et STOUFFLET J., Droit du crédit…, op. cit., p. 408. 

  .941. علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص -  518
، مجلة العينٌ الساهرة، شرطة عمان - بين متطلبات المكافحة ومقتضيات السرية-ل الأموالخالد بن أحمد الشعيلي، السرية المصرفية وغس -  519

  .42. ، ص131، العدد 2012السلطانية، سلطنة عٌمان، 
ة، جامعة باخوية دريس، واقع السرية المصرفية في الجزائر وتأثيره على مكافحة جريمة تبييض الأموال، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسي - 520

   .271 .؛ عبلا مالك، المرجع السابق، ص306 .، ص7 العدد ،2006محمد خيضر بسكرة، 
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وعٌرف هذا الإلتزام بالكتمان . لذلك إلتزمت البنوك تقليديا بالحفاظ على أسرار العملاء

. 521المصرفي، وقد أسّسه بعض رجال الفقه على نصوص قانون العقوبات التي تجرم إفشاء الأسرار

  .522وتجدر الإشارة أن الكتمان المصرفي كان مقررا بقاعدة عرفية ثابتة إلتزمت ا البنوك دون نص

العميل وحريته الشخصية التي تعتبر  مقرّرة بالدرجة الأولى لحماية مصالح 523فالسرية المهنية

، فيصبح البنك مؤتمنا على أموال زبونه من جهة والمعلومات المتعلقة 524الذمة المالية أحد مظاهرها

ت البنوك على كتمان نشأولقد جرت العادة منذ  .525بشخصيته ووضعيته المالية من جهة أخرى

زدهار إحتراما للثقة المتبادلة، فإنشاطها ولاسيما إذا تعلق الأمر  بالأسرار المعهودة إليها من عملائها 

من مصلحته أن تبقى  أعماله مكتومة يكون أي بنك إنما يقوم على تزايد عدد عملائه، لذلك 

  .526رتباط ذلك بمصلحة العملاءلإ

لكنّه أقر ) أولا(مبدأ السر المهني لحماية مصالح زبائن البنوك  وبدوره المشرع الجزائري كرّس

  ).ثانيا(بعدم تطبيق هذا المبدأ في بعض الحالات 

                                                           

، - دراسة مقارنة- ؛ محمد عبد الحي إبراهيم، إفشاء السر المصرفي بين الحظر والإباحة 62. علم الدين محي الدين إسماعيل، المرجع السابق، ص - 521
  .79. ، ص2012دار الجامعة الجديدة، 

BONNEAU Th., op. cit., p. 300; TEISSIER A., Le secret professionnel du banquier, T.1, Presses Universitaires, 
d’Aix-Marseille, 1999, p. 54. 

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1. ، ط-العقود التجارية، العمليات المصرفية، الأوراق التجارية، الإفلاس-هاني دويدار، القانون التجاري  - 522
  .277. ، ص2008

هو ما يحفظ بعيدا عن علم وملاحظة الأشخاص الذين  ،بلاك القانوني بأن الكتمان وعدم العلنية خاصة في المفهوم القانوني قاموسوقد جاء في  -523
  .ينيمكن أن يتأثروا بالفعل أو الحدث أو الشيء الذي يكون محل الكلام، فهو الشيء الذي يعرفه واحد أو قلة من الناس ويكون بمعزل عن الآخر 

 Black Law dictionary, 6th éd., ST Paul Minn-West Publiching, Co, 1990, p. 11. 

524- « Le secret professionnel s’impose pour protéger les libertés. Il ne s’agit nullement de la protection des 
secrets de l’administration mais ceux des personnes ». OSSOUKINE A., Le secret en droit ou le droit du secret, 
R. A. S. J. E. P., 1995, n° 03, p. 502. 

من  408يرى أنصار هذا الرأي أن السر البنكي مودع لدى البنك بحكم وظيفته أو مهنته وسندهم أن المشرع الفرنسي أورد من خلال المادة  -  525
من قانون العقوبات الفرنسي عند  378قانون العقوبات الفرنسي جزاء في حالة الإخلال بحفظ الوديعة المدنية، وهو نفس الجزاء المقرر بموجب المادة 

ؤولية المهنيين، جامعة أبى بكر مخالفة وديعة السر المهني؛ أنظر في هذا المعنى، الحاسي مريم ، إلتزام البنك بالمحافظة على السر المهني، مذكرة ماجستير، مس
  .61. ، ص2012بلقايد تلمسان، 

، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 1.، ط-دراسة مقارنة- السر المصرفي  إفشاءعبد الحفيظ محمد عبد الودود أبو عمر، المسؤولية الجزائية عن  -  526
  .13- 12. ، ص ص1999
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  المهني مفهوم السر -أولا

في الأساس القانوني للسر  أهمهايخضع مبدأ السر المهني في النظام المصرفي لعدّة قواعد نجمل 

، أصحاب الحق ΙΙΙ)(، نطاق الالتزام بالسر المهني II)(البنوك ، مضمون السر المهني لدى )I(المهني 

  ).IV(في المعلومات المحصنة بالسر المهني 

I. للسر المهني الأساس القانوني 

التزام بالسر المهني لا يحقق فائدة أو مصلحة البنك والعميل فحسب، وإنما تتحقق معه لإا 

قتصاد الوطني بتكريس الثقة في النظام المصرفي بأكمله، مما لإ، من خلال تدعيم ا527المصلحة العامة

في البلد الذي تحمي قوانينه السر المهني  والأجنبيةالمحلية  الأموالستقرار رؤوس إيساهم في تشجيع 

  .528للمصرف

قانونية لهذا المبدأ، فبعضها أفردت قوانين حماية  نحبم 529هتمت معظم التشريعات المقارنةإلذا 

قانون سرية ب، ولبنان 1934كسويسرا بموجب القانون الفدرالي لسنة  المهني المصرفيخاصة بالسر 

بتمسكها بنظام حفظ السر المهني المطلق الدول هذه عرف وتٌ ، 1956530سبتمبر  3المصارف المؤرخ في 

                                                           
527- « Le secret bancaire répond à différents besoins : il s’agit d’un moyen de protection du client, de défense du 
secret des affaires et il permet de renforcer la confiance dans le système bancaire français soumis a une 
concurrence international croissante ». GAVALDA Ch. et STOUFFLET J., Droit bancaire, op. cit., p. 123. 

؛ ملهاق 27. ، ص1996، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، -دراسة مقارنة- العطير عبد القادر، سر المهنة المصرفية في التشريع الأردني - 528
  .149. ، ص2013فضيلة، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال، دار هومة، الجزائر، 

، وفرنسا 1972سنة  وإيطاليا... أصدرت المملكة المتحدة قانون الإثبات بالدفاتر المصرفية الذي ضمنته موضوع السرية المصرفية، 1879منذ عام " -  529
علي محمد حسنين حماد، الحلول العلمية والشرعية لمشكلة السرية المصرفية ( ، ..."1992المعدل سنة  1990أكتوبر  2ومصر في . 1984جانفي  24في 

 72؛ تنص المادة ) 55. ، ص43، العدد 2007ومواجهة غسل الأموال، الة العربية للدراسات الأمنية والتدريس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانام وخزائنهم لديه :" ى ما يليعل 2000لسنة  28من قانون البنوك الأردني رقم 

الخاص بالبنك المركزي والجهاز  2003لسنة  88من القانون رقم  97؛ وتنص المادة ..."ويحضر إعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر،
تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانام وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة ا سرية، ولا يجوز " :المصرفي والنقد المصري على أنه

  ...".الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب، أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، 
، أن نطاق السرية يمتد إلى أسماء العملاء و أموالهم والأمور المتعلقة 1956سبتمبر  3من قانون سرية المصارف اللبناني المؤرخ في  2 تضمنت المادة - 530

  .م مما يشمل المعاملات الخاصة م



114 

 

، حيث أصبحت البنوك السويسرية 531أنه لم يعد كذلك في الوقت الراهن غير .في النظام المصرفي

ملزمة بالإبلاغ عن الأرقام السرية وعن أصحاا وحتى المبالغ المودعة، إذا طلب منها ذلك القضاء أو 

 .532المختصة الإدارة

الفرنسي فقد كان يحمي السر المصرفي في ظل الحماية المقرّرة للسر لقانون أما غالبيتها ومنها ا

 24وبصدور القانون المصرفي بتاريخ . 533أسرار المهنة إفشاءتجريم المهني بشكل عام، بموجب نص 

 .L 511-33 منه تقابلها المادة 57لتزام المصرفي بالسر المهني من خلال المادة تجسد إ 1984جانفي 

  :من القانون النقدي والمالي التي تنص على

« Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de 
surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion 
d’un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel, 
dans les conditions et sous les peines prévues à l’article L. 571-4… ».534 

أحالت المخالفين لهذا  فإا مع ذلك ،بالسر المهني الالتزامالمادة نطاق هذه حدّدت  اإذو 

للمخالفة بالإحالة  بدورها جزاء والتي أقرت L. 571-4535الالتزام إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 

  .من قانون العقوبات الجديد 13536-226إلى الأحكام الواردة في المادة 

ا المشرع الجزائري فلم يكن ينص على حماية السر المهني في قانون خاص، إنما كان تحكمه أمّ 

يعاقب بالحبس :" على أنه 537من قانون العقوبات 301المادة  ت، حيث نصّ زائيقواعد القانون الج

                                                           

الساحة أصرّ الاتحاد الأوربي وأمريكا على ضرورة ترتيب "...؛ 1998القانون السويسري لمكافحة تبييض الأموال الذي بدأ العمل به في أبريل  -  531
رعايا هذه  المالية السويسرية، بما يضمن عدم سماحها بإستقبال ثروات غير خالصة الضرائب في المنبع وتبادل تلقائي للمعلومات والبيانات حول ثروات

 ،2014جانفي  02 لسرية وتكشف حسابات الأثرياء، جريدة الشروق اليومي،العربية نت، بنوك سويسرا تودع ا(، ..."الدول في البنوك السويسرية
www.echoroukonline.com/ara/articles/190354.html ( دولة إعتمدت قانون الرسوم على الحسابات الخارجية الأمريكي،  83حوالي "؛

يوسفي سامية، إعتماد قانون فاتكا ...". (والذي يلزم الدول بالتصريح بالحسابات المالية للرعايا الأمريكيين في دول العالم "بقانون فاتكا"روف المع
  ).06. ، ص7489العدد ، 2014جويلية  10الأمريكي، الإقتصاد، جريدة الخبر اليومي، 

532- TALEB F., Limites du secret bancaire et économie de marché 1993, R. A. S. J. E. P., 1995, n° 3, p. 515. 
533- FARHAT R., op. cit., p. 159; GAVALDA Ch. et STOUFFLET J., Droit bancaire, op. cit., p. 83. 
534- Art. L. 511-33, al. 1, du code monétaire et financier, précité. 
535- Art. L. 571-4, al. 2, du code monétaire et financier, dispose que : « Le fait pour les personnes mentionnées 
aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaitre le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues 
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».  

  .من قانون العقوبات الفرنسي القديم 378ا المادة تقابله -  536
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دج الأطباء والجراحون والصيادلة  5.000إلى  500من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة مالية من 

والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار 

ويصرح لهم  هاءإفشافيها القانون أدلى ا إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم 

  .538..."بذلك

كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة :" أنهمن نفس القانون  302وجاء في نص المادة 

أدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائريين يقٌيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي و 

 500يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .ينارد 10.000إلى 

وإذا أدلى ذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر 

  .539"ينارد 1.500إلى  500إلى سنتين وبغرامة من 

يتعين على القائمين :" أنهبالتنصيص على من القانون التجاري،  627وتؤكد هذا النهج المادة 

، كتم المعلومات ذات الطابع الإدارةجتماعات مجلس إومجموع الأشخاص المدعوين لحضور  بالإدارة

 83وسند تطبيق هذه المادة على السر المصرفي هو مضمون المادة  .540"التي تعتبر كذلك ي أوالسرّ 

يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية " :علق بالنقد والقرض الذي جاء فيهالمت 11-03من الأمر 

  ...".شركات مساهمةالخاضعة للقانون الجزائري في شكل 

                                                                                                                                                                                     

، المعدل والمتمم بالأمر رقم )1966 يونيو 11المؤرخ في  49العدد . ر .ج(تضمن قانون العقوبات، ي، 1966 يونيو 8مؤرخ في  156- 66أمر رقم  -  537
  ).2006ديسمبر  24المؤرخ في  84العدد . ر .ج(، 2006ديسمبر  20المؤرخ في  06-23

من قانون العقوبات الجزائري،  301يشير هذا النص صراحة إلى أن الإخلال بالالتزام بالسر المهني المصرفي يرتب العقوبات المدرجة في نص المادة  -  538
  .والذي يعد أول نص تشريعي كرّس لحماية السرية المهنية في الجزائر

Voir en ce sens : AIT ABDELMALEK F., Le secret professionnel bancaire, Convergence ( Rev. de la banque 
extérieure d’Algérie), 1998, n° 2, p. 25. 

  .، المتضمن قانون العقوبات، سبق ذكره156-66من الأمر رقم  302المادة  -  539
  .سبق ذكرهمن القانون التجاري،  627لمادة ا -  540
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السّر المهني، تزام البنك بضرورة إل ولم تغٌفل التشريعات المتعاقبة والمنظمة للقطاع المصرفي بدورها

، كل شخص )الملغى(المتعلق بنظام البنوك والقرض  12-86رقم  قانونالمن  44عتبرت المادة حيث إ

لزما من عمليات الرقابة، مٌ  عمليةويتصرف لحساا أو يتدخل في  له صفة عامل داخل مؤسسة بنكية

بكتمان السر المهني، تحت طائلة الجزاءات المقررة في قانون العقوبات، فقد حدّدت هذه المادة 

، في حين أقرت الفقرة الثانية من نفس المادة بإحالة المخالفين إلى 541الأشخاص المعنيون بالسّر المهني

  .542قانون العقوبات

المتعلق  10-90الفقرة الأولى من القانون  158لمبدأ من خلال المادة وأكّد المشرع تمسكه ذا ا

وفقا ...كل شخص اشترك أو يشترك في رقابة البنوك:" على أنه تالتي نص )الملغى(بالنقد والقرض 

 301لزما بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة لأحكام هذا الكتاب، يكون مٌ 

يتعين على كل عضو :" من نفس القانون والتي جاء فيها 169وكذا المادة ". من قانون العقوبات

أو تسيير  إدارةوكل مراجع حسابات وكل شخص اشترك أو يشترك بأية صفة كانت في  إدارةمجلس 

بنك أو مؤسسة مالية أو كان مستخدما سابقا لديه، كتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة 

  .543"...من قانون العقوبات 301لعقوبات المنصوص عليها في المادة ا

، والتي 11-03من الأمر  117وأبقى المشرع على تمسكه بمبدأ السر المهني من خلال المادة 

المتعلق بالنقد  10-90من القانون  169و 158يمكن القول فيها أا جمعت مضمون نص المادتين 

لسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في يخضع ل":ما يلي، إذ جاء فيها )الملغى(والقرض 

  :544قانون العقوبات

، وكل محافظ حسابات وكل شخص يشارك أو شارك بأية طريقة كانت إدارةكل عضو في مجلس  •

 .في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها
                                                           

  .القانون هي البنك المركزي ومؤسسات القرض لعدم وجود بنوك تجارية آنذاكالمؤسسات الخاضعة لواجب السر المهني في ظل هذا  -  541
542- TALEB F., op. cit., p. 515. 

  .سبق ذكره ، المتعلق بالنقد والقرض،10- 90من القانون رقم  169المادة  -  543
   .سبق ذكره ، المعدل والمتمم،156- 66من الأمر رقم  مكرر 467و 301المادتين  -  544
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المالية وفقا للشروط المنصوص عليها في في رقابة البنوك والمؤسسات كل شخص يشارك أو شارك  •

 .هذا الكتاب

 :تلزم بالسر مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين، جميع السلطات ماعدا •

  السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية، -

  جزائي، إجراء إطارالسلطة القضائية التي تعمل في  -

محاربة  إطارالسلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة، لاسيما في  -

  الرشوة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

  .أعلاه 108اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة طبقا لأحكام المادة  -

تبليغ المعلومات إلى السلطات المكلفة بحراسة البنوك  يمكن بنك الجزائر واللجنة المصرفية

والمؤسسات المالية في بلدان أخرى مع مراعاة المعاملة بالمثل وشريطة أن تكون هذه السلطات في حدّ 

كما يمكن مصفي البنك أو المؤسسة . ذاا خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر

  ".مات الضرورية لنشاطهالمالية أن يتلقى المعلو 

II.مضمون السر المهني لدى البنوك 

متناع عن عمل وتقع مخالفته بمجرد كشف البنك عن لإلتزام بالإيقوم مبدأ السر المهني على ا

لتزام مفترض في العقود المبرمة بين البنوك وعملائها بحيث لا تقوم الحاجة وهو إ. عتبر سرامعلومات ت

  .545إلى النص عليه

السر المهني ولم يحدّد مضمونه بذكر المعطيات التي تعتبر سرا أو الجزائري لم يعرف المشرع 

 546بل هو من صميم عمل الفقه، إذ يرى بعض الشراح. المعلومات والبيانات المشمولة بالسّر المهني

تبار المصرف عإلتزام موظفي البنوك بالمحافظة على أسرار عملائهم، وعدم الإفضاء ا للغير، بإ:" بأنه

                                                           

  .929. علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص -  545
  .12. ، ص2002، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1.سمير بالي فرسان، السرية المصرفية، ط -  546
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مؤتمنا عليها بحكم مهنته، خاصة وأن علاقة المصرف مع عملائه تقوم على الثقة التي يكون عمادها  

  ".كتمان المصرف لأسرار عملائه المالية

العلم ا في نطاق  إبقاءوهناك من يعرف السر المهني بأنه كل واقعة يقدّر الرأي العام بأن 

جتماعية لمن تنسب له هذه الواقعة، وعليه يكون المرجع هو لإمحدود أمر تتطلبه صيانة المكانة ا

  .547المقاييس العامة المتعارف عليها في اتمع

شائعا ومعروفا للكافة، إذ لابد أن يفضي  أمراومنه لا تعتبر سراّ يجب كتمه الواقعة التي كانت 

تكون معلومات محدّدة ، شريطة أن 548طلاع الغير عليها إلى تأكيد معلومات لم تكن لديه من قبلإ

مرتبطة بعلاقته التعاقدية، وسواء وصلت البنك عن طريق الزبون، أو من الغير أو بمناسبة ممارسة 

وبالتالي يستثنى من مجال السر المهني المعلومات  .549المهني، أو قام البنك بإعدادها بنفسه هنشاط

وقد ذهب الفقه الفرنسي إلى . لةالمتحصل عليها بصفة عرضية كالمعلومات الواردة في جريدة أو مج

  .550عدم اعتبار البنك مسؤولا عن السر الذي لا صلة له بمهنته

عتبار المعلومات والمعطيات التي تدخل ضمن مضمون السر المهني إوبصفة عامة، يمكن 

ة ينللبنوك، جميع حسابات العملاء أيا كان نوعها أو طبيعتها، كالحسابات الجارية والحسابات المد

ع سواء كانت كذلك يشمل جميع أنواع الودائ. دائنة أو فتح الإعتمادات أو خطابات الضمانوال

مالية أو تجارية أو أية  أوراقم للبنك على سبيل الأمانة من كل ما يٌسلّ تحت الطلب أو لأجل و 

  .صكوك أيا كانت طبيعتها، مبلغ القرض

بل يمتد ليشمل المعاملات  ،ع فقطولا يقتصر السر المهني على عمليات فتح الحسابات والودائ

وبذلك يحظر على البنك بيان أي . والصكوك والأسهم الإيداعالمتعلقة بالودائع النقدية وشهادات 

                                                           

547
  .307. باخوية دريس، المرجع السابق، ص - 

  .957. علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص -  548
  .43- 42. المرجع السابق، ص ص خالد بن أحمد الشعيلي، -  549
550

  .129. المرجع السابق، ص فرحي محمد، - 



119 

 

في حسابات العميل أو بيان أي ضمانات عينية أو  إيداعهحركة في الحساب أو ما تم صرفه أو 

  .551شأن التحويلاتشخصية قدمها العميل للبنك، للأوامر التي يصدرها العميل ب

طريقة ، هذه الحماية إلى المعلومات المتعلقة بنشاط الزبون، مثل تنظيم مؤسستهأيضا تمتد 

  .552برمها مع مؤسسات أخرىأالتصنيع، العقود التي 

ومن قبيل المعلومات التي تدخل في نطاق السر المهني، مضمون قرار محكمة النقض الفرنسية 

أن البيانات المتواجدة على ظهر صك بنكي محل :" ، الذي جاء فيه2003جويلية  08الصادر بتاريخ 

  .553"حتى لو تعلق الأمر بالمسحوب عليهللغير نزاع لها طابع السرية ولا يمكن الكشف عنها 

بالمقابل يرى بعض الفقه أنه لا تعد معلومات سرية، المعلومات المتعلقة بالنظام العام التي يمكن 

 .554البنك حول ملاءة زبون من زبائنهللغير أن يتحصل عليها من 

أو من له حق التمسك بحقوق  .555لتزام البنك بالسر المهني مقرر لصالح العميلإوالقاعدة أن 

فلا يمكن للبنك التحلل من  م،وليس في مواجهتهالعميل كالولي والوصي والقيم، والنائب القانوني، 

نه من معرفة رصيده المتبقي يالزبون، أو عدم تمكلتزامه بحجب الوثائق المتعلقة بالحساب البنكي عن إ

  .في الحساب أو الدفتر

III. لتزام بالسر المهنيلإنطاق ا 

يقع على عاتق كل البنوك العاملة في الجزائر سواء كانت بنوك تابعة للقطاع العام أو القطاع 

البنك شخص ولما كان . الخاص واجب السر المهني، باعتبارها متعاقدة مع العميل بشكل مباشر

، ألقى المشرع بموجب المادة 556معنوي لا يستطيع أن يباشر نشاطه إلا بواسطة موظفين وهيئات معينة

                                                           

  .153 .صفضيلة، المرجع السابق، ملهاق ؛ 115. براهيم، المرجع السابق، صإمحمد عبد الحي  -  551
AUBRY H., Banques et établissements de crédit, Rép. com., Dalloz, 2006, p. 19. 

  .153. ملهاق فضيلة، المرجع السابق، ص -  552
553- Cass. com., 08 juillet 2003, Arrêt n° 1264 : www.Lexinter.net. 
554- « La fourniture de renseignements est d’ailleurs un service bancaire qui engage la responsabilité des 
établissements de crédit s’ils fournissent aux tiers des renseignements erronés ». BONNEAU Th., op. cit., p. 301. 

  .57. ص، 109، مجموعة حاتم، ج 600. ص ،1960، النشرة القضائية اللبنانية، 1960ماي  09بتاريخ  936حكم رقم  -  555
  .96. سابق، صالرجع المالعطير عبد القادر،  -  556
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في البنك، ومن في  557العاملين الأشخاصالمتعلق بالنقد والقرض على  11-03من الأمر  117

ما يتعلق بالزبائن من معلومات وبيانات دقيقة، سواء تعلق الأمر  إفشاءلتزام بعدم لإا 558كمهمحٌ 

  .بأشخاص طبيعيين أو معنويين، تجارا كانوا أو غير تجار

ختصاصهم تلقي إ من بل أكثر من ذلك يلتزم بالسر المهني حتى الأشخاص الذين ليس

ون ملتزمين نقطعت علاقتهم مع البنك يظلإوحتى المستخدمين السابقين الذين . 559المعلومات

  .560نقضاء علاقة التابع بالمتبوع التي تربطهم بالبنكإبالمحافظة على السر المهني، رغم 

غير أن تبادل المعلومات بين موظفي البنك، بما تقتضيه ضرورة سير العمل المصرفي لا يشكل 

ا لهذا المبدأ كما لا يعتبر تجاوز . خرقا لمبدأ السر المهني رغم تعلقها بالبيانات الخاصة لعميل معين

المتعلقة بالأرباح المحققة خلال فترة معينة، ما لم  الإحصائياتالبنك عن رقم أعماله وتقديم  إفصاح

  .561رات حساباميبح عن أسماء العملاء وأرقام ومقدّ 

الذي  562الأمريكيومع ذلك نجد القّلة من التشريعات المقارنة التي عرفّت العميل كالتشريع 

ل يعرّف العميل بأنه أي شخص لديه حساب مع البنك أو أنه الشخص الذي وافق البنك على تحص

أما المشرع الجزائري فقد أورد تعريف  .حقوق لصالحه ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين

  .2012563نوفمبر  28 المؤرخ في 03-12للعميل ضمن النظام رقم 

                                                           

علاقة التابع بالمتبوع، ولو لم تكن وظيفتهم مرتبطة بالزبون بشكل مباشر، المهم أن يتحصلوا على يقصد بالمستخدمين كل من تربطه بالبنك  -  557
  .المعلومات بمناسبة أدائهم وظائفهم في البنك

  .يدخل في حكم الموظفين، على سبيل المثال محافظو الحسابات وقد أكد المشرع على ضرورة إلتزامهم بسر المهنة -  558
559- «…ainsi que toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion de 
l’établissement… ». AUBRY H., op. cit., p. 20. 

  .1175. علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص - 560
  .24 .بالي فرسان، المرجع السابق، ص سمير -  561
  .الأمريكي) .U. C. C(القانون التجاري الموحد من ) ي) (أ(الفقرة  104- 4المادة  -  562
. ر. ج(، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 2012 نوفمبر 28المؤرخ في  03-12النظام رقم من  4جاء في المادة  - 563

 ، أوأو المصالح المالية لبريد الجزائر الذيمصرف لدى  احسابهيئة تمتلك كل شخص أو   –:" ... أن العميل هو، )2013فبراير  27المؤرخ في  12العدد 
  ،)الصاحب الفعلي للحساب( يتم فتح حساب باسمه 

  ،كل مستفيد فعلي من حساب -



121 

 

المقصود بالعميل ولو بصورة غير مباشرة عند النظر في موضوع  تحديد وحاول القضاء الفرنسي

حيث أصدر العديد من الأحكام، أهمها ما تضمنه قرار محكمة استئناف أميان . 564الشيك المسطر

"Amiens " عتبر عميل البنكي الذي يقدم شيك مسطر هو إ، والذي 1963565مارس  28بتاريخ

دفاتره، بعد تحققه من هويته وإقامته، أو أن يكون معروفا ذلك الذي يفتح له البنكي حسابا في 

  .للبنكي، دون أن تفرض هذه المعرفة ضرورة وجود تعاملات سابقة ومستمرة

عتبار شخص ما عميلا للبنك أن تكون هناك أعمال لإفبعدما كان القضاء الفرنسي يشترط 

العميل وأن يبدي هذا الأخير سابقة ودائمة بينهما، أصبح يكتفي بضرورة تحقق البنك من هوية 

 .موافقته على فتح حساب باسمه

  :تجاهاتإنقسم في تحديد مفهوم العميل إلى عدة إفقد العربي أما الفقه 

الصفة لكل من يتعامل مع البنك  يتبنى المفهوم الواسع لفكرة العميل، بإعطاء هذه :تجاه الأوللإا •

تصال بين لإالتعامل، فلا يشترط تكرار ا ولو بصورة غير مباشرة ومهما كان نوع وظروف هذا

العميل والبنك أو وجود تعامل سابق، بل يكفي لكي يصبح الشخص عميلا أن يتعامل مع 

 .566ستلام حوالةإستحقاق شيك أو لإأو عرضية، كمن يتقدم للبنك  ةالبنك ولو لمرة واحد

                                                                                                                                                                                     

  المستفيدين من المعاملات التي ينجزها وسيطا أو وسطاء محترفون، -
  الزبائن غير الاعتياديين، -
  الغير،الوكلاء والوسطاء الذين يعملون لحساب  -
  ".أو مؤسسة مالية أو المصالح المالية لبريد الجزائر بواسطة مصرفمالية تنفذ معاملة في هيئة شريكة كل شخص أو   -

  .132. محمد عبد الحي إبراهيم، المرجع السابق، ص -  564
565- « Le client du banquier présentateur du chèque barré, est celui à qui il a ouvert un compte dans ses livres, 
après s’être assuré de son identité et de son domicile; qu’il doit être connu du banquier, sans que cette 
connaissance implique la nécessité de rapports d’affaires antérieurs et permanents ». C. A. Amiens, 28/03/1963, 
Dalloz, 1963, p. 477. 

566
  .102. العطير عبد القادر، المرجع السابق، ص - 
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ة إلا الشخص الذي تعامل يأخذ بالمعنى الضيق للعميل، إذ لا يكتسب هذه الصف :الاتجاه الثاني •

مع البنك في عمليات سابقة ودائمة، لذلك لا يعتبر عميلا يلتزم البنك بالمحافظة على أسراره من 

 .567يجري تعاملا بنكيا عابرا، كصرف شيك سياحي أو تحويل العملة

وضع المعايير التي تحدد الشخص الذي ينطبق عليه وصف العميل، وربط في ذلك  :الاتجاه الثالث •

ستبعاد فكرة وجود إمع . بين ضرورة تواجد عنصر الإرادة وقيام البنك بالعمليات المطلوبة منه

 .568والبنك الشخصعلاقة دائمة وسابقة بين 

ومنه يجب الاعتداد بإرادة الشخص الصريحة أو الضمنية في التعامل مع البنك، وبإرادة هذا 

كتساب إوهو ما يفسر عدم . الأخير في قبول أو رفض التعامل معه حتى يكتسب صفة العميل

  .الشخص هذه الصفة عندما يرفض البنك التعامل معه

IV. أصحاب الحق في المعلومات المحصنة بالسر المهني 

القاعدة أن البنك ف. الخاصة همن أي تسريب لمعلومات 569المهني حماية العميل دف من السراله

هذا المبدأ يعرف بعض ، 570يحتج بالسر المهني في مواجهة الغير ولا يمكن رفعه إلا بإذن من العميل

الصعوبات أثناء تطبيقه، خاصة عندما يطلب شخص من البنك تزويده بمعلومات ويحتج هذا الأخير 

التساؤل المطروح هل هذا الشخص من الغير أو من من لا يحتج أمامهم ذا ولكن  .بالسر المهني

هذه الصعوبات تخص الأشخاص  ؟المبدأ لأنه من أصحاب الحق في المعلومات المحصنة بالسر المهني

 ).ب(كما تخص الأشخاص المعنوية ) أ(الطبيعية 

 

                                                           

  .62. محمد عبد الودود أبو عمر، المرجع السابق، ص -  567
  .136- 135 .محمد عبد الحي إبراهيم، المرجع السابق، ص ص -  568

569- « Le banquier n’a pas à révéler à son client une information parvenue à sa connaissance dans l’exercice de sa 
profession à laquelle la loi a conféré un caractère confidentiel; qu’il en est ainsi des informations couvertes par le 
secret de l’instruction ». BONNEAU Th., op. cit., p. 301. 
570- Cass. Com., 11 avril 1995, Bull.civ.IV, 1995, n° 121, p. 197.  
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  الأشخاص الطبيعية –أ 

عتبارهم من الغير إب الأزواجيتمسك البنك بالسر المهني حتى في مواجهة الأصول والفروع وبين 

عقدا مشتركا، أو لم يرخص بذلك العميل صراحة أو ضمنا، كأن يطلب  الإيداعما لم يكن عقد 

صحيحة أثناء حياة  الإجراءاتهذه . 571حد أصدقائه مثلاأالحصول على رصيده بحضور زوجه أو 

لكن بعد وفاته يلٌزم البنك بالتعامل مع ورثته وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبوا حول  العميل،

  .مورثهم

، أن العلاقة بين البنك والزبون سرية حتى على الورثة، ومنه فلا يلٌزم 572تجاه فقهيإويرى 

بالحياة الخاصة  البنك سوى بتقديم المعلومات المتعلقة بذمته المالية، وتستثني منها المعلومات المتعلقة

  .للمورث

كما يرى آخرون في حالة وجود وصية، ضرورة المساواة بين الورثة والموصى لهم في حدود 

، على أن يأخذ الموصى لهم حكم الغير فيما جاوز الوصية 573الوصية فلا يحتج بالسر المصرفي أمامهم

  .يواجهوا بالسر المهنيو 

 الأشخاص المعنوية -ب

إذا كان البنك لا يحتج بالسر المهني أمام الممثل القانوني للشركة التي يديرها، سواء تعلق الأمر 

الشركة أو أعضاء  إدارةفالأمر غير مؤكد بالنسبة لأعضاء مجلس  .إدارابالمسير أو برئيس مجلس 

يشارك في مجلس المراقبة، وإن كان من صلاحيات كل عضو منفردا طلب معلومات عن الشركة التي 

  :ما جعل الفقه ينقسم حول هذه المسألة، ذلك من البنك إدارا

                                                           

571
  .131. فرحي محمد، المرجع السابق، ص - 

  .1190. علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص -  572
 BONNEAU Th., op. cit., p. 302. 

  .60. ، ص109، مجموعة حاتم، ج 1967جويلية  24 بتاريخ 1827محكمة بداية بيروت المدنية، الحكم رقم  -  573
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الشركة أو أعضاء مجلس  إدارةمجلس  أعضاءنه من صلاحيات أيرى  574الفرنسي فبعض الفقه

  . المراقبة مجتمعين طلب المعلومات المتعلقة بالشركة التي يديروا من البنك

يرى أنه لا يمكن لهؤلاء الأعضاء طلب المعلومات مباشرة من البنك، وإنما  575والبعض الآخر

عليها من رئيس أو مدير عام شركة المساهمة التقليدية، أو من مجلس المديرين بالنسبة للشركة  يحصلون

  .ذات مجلس المديرين ومجلس المراقبة

أنه  576ويرى اتجاه فقهيأما فيما يخص المساهمين في الشركة فيحتج بالسر المهني أمامهم، 

كالمساهمين في شركة . يستثنى من هذه القاعدة المساهمين الذين تكون مسؤوليتهم غير محدودة

 .التضامن، وحجّتهم في ذلك المسؤولية غير المحدودة

  لتزام بالسر المهنيلإستثناءات الواردة على الإا - ثانيا

لحة العميل، فهذه الحماية ليست مطلقة إذا كان السر المهني مقرّر بالدرجة الأولى لحماية مص

خولة بصلاحيات مراقبة 577مراعاة للمصلحة العامة
ٌ
، التي تفرض رفع السر المهني أمام بعض الهيئات الم

  .الممارسات المالية للبنوك

ستثناءات الواردة على تطبيق السر المهني من لإبا 578الجزائري وفي هذا الصدد أقرّ المشرع

تلٌزم :" المتعلق بالنقد والقرض التي تنص على أنه 11-03من الأمر رقم  4الفقرة  117خلال المادة 

  :بالسر، مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين، جميع السلطات ماعدا

 السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية، -

                                                           
574- BONNEAU Th., op. cit., p. 303. 
575- GAVALDA Ch. et STOUFFLET J., Droit bancaire, op. cit., p. 122. 
576- BONNEAU Th., op. cit., p.303; GAVALDA Ch. et STOUFFLET J., Droit bancaire, op. cit., p. 122. 
577- « mais les limitations du secret bancaire au non de l’intérêt général, ne sont conformes au système de 
l’économie de marché que si elles combattent des abus et restent dans le cadre prévu sur l’obligation de 
diligence ». TALEB F., op. cit., p. 516. 

  :الفقرة الأولى من قانون العقوبات إلى هذا الاستثناء 301أشارت المادة  -  578
  ."في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك"...
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 زائي،ج إجراءالسلطة القضائية التي تعمل في إطار  -

السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة، لاسيما في إطار محاربة  -

 الرشوة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

 ".أعلاه 108اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة طبقا لأحكام المادة  -

، 579من السر المهني مبدأ أساسيا للمعاملات المصرفية مثل سويسراالدول  التي جعلت في وحتى 

، ومن بين حالات رفع السر المهني 580ا من قبل يحضاذا المبدأ تلك الأهمية التي كان لهلم يعد 

  :في التشريع الجزائري ما يلي

I.السلطات المصرفية 

هني في بالسر المحتجاج نون النقد والقرض، حيث لا يمكن الإستثناء قالإنص على هذا ا

  ).ب(للجنة المصرفية وا) أ(مواجهة بنك الجزائر 

 بنك الجزائر - أ

والمعلومات التي  الإحصائياتمن صلاحيات بنك الجزائر أن يطلب من البنوك تزويده بجميع 

ستدانة لإيراها ضرورية لمعرفة تطور الأوضاع الاقتصادية والنقدية والقرض وميزان المدفوعات وا

 .581الخارجية

مستخدمين بتنظيم الرقابة، كلف البنك المركزي بالقيام لحساب اللجنة المصرفية وبواسطة يٌ 

ستعجال أن يقوم بأية عملية لإكما يمكنه في حالة ا. 582نطلاقا من المستندات وفي مراكز البنوكإ

  .583تحري، ويبٌلغ اللجنة المصرفية بنتائج التحريات

                                                           
579- « le droit suisse consacre le système des critères distinctifs en considérant que : font l’objet du secret seuls 
les faits répondant du double critère objectif et subjectif ». TALEB F., op. cit., p. 518. 

كتشاف إنصّ قانون العقوبات السويسري على معاقبة كل وسيط مالي مصرفي، مسير أو محام، يعيق التحقيقات الخاصة بمعرفة مصدر "  -  580
  ).158. ملهاق فضيلة، المرجع السابق، ص( ،" جريمةومصادرة الأموال التي يعلم أو يشتبه في كوا متحصلة من 

  .المتعلق بالنقد والقرض، سبق ذكره 11- 03من الأمر رقم  2و 1الفقرة  98و 4 الفقرة 36المادتين  -  581
  .سبق ذكره ،11- 03من الأمر  2الفقرة  108المادة  -  582
  .سبق ذكره ، المعدل والمتمم،11- 03مكرر من الأمر  108المادة  -  583
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 اللجنة المصرفية - ب

الإطلاع على الوثائق والمستندات في عين المكان بمناسبة مراقبتها لجنة المصرفية صلاحية ل

للبنوك، ولها أن تطلب من البنوك جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللاّزمة لممارسة 

  .ويمكنها أن تطلب من كل شخص معني تبليغها بأي مستند وأية معلومة. 584مهمتها

طلاع بمقر لإالشرعي للبنك المعني بإمكانية ا أيضا من صلاحيات اللجنة أن تعٌلم الممثل

  .585المعاينةاللجنة على الوثائق والمستندات التي تثبت المخالفات 

II. رفع السر المهني بأمر من السلطة القضائية 

، جزائي إجراء إطارلا يمكن للبنوك أن تحتج بالسر المهني أمام السلطة القضائية التي تعمل في 

وموظفي البنك لتقديم الشهادة أو الإدلاء بمعلومات أمام الجهات القضائية ستدعاء مسيري إيمكن  إذ

  :المختصة والمتمثلة في

تخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف إقاضي التحقيق الذي يقوم وفقا للقانون، ب -

الإجراءات  من قانون 68ام وأدلة النفي طبقا لنص المادة لإعن الحقيقة، بالتحري عن أدلة ا

 .586الجزائية

للبحث والتحري  اللازمة الإجراءاتتخاذ جميع بإالأمر لعامة التي لها صلاحية مباشرة أو النيابة ا  -

 .587عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي

ضي الجزائي، إذا كٌلّف مسير أو موظف البنك بالحضور لسماع أقواله  الا يحتج بالسر المهني أمام الق -

 .588حلف اليمين كشاهد بعد

                                                           

  .سبق ذكره ،11- 03من الأمر  109و 1الفقرة  108المادتين  -  584
  .سبق ذكره ، المعدل والمتمم،11-03مكرر من الأمر رقم  114المادة  -  585
المؤرخ في  49العدد . ر. ج(، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، 1966 يونيو 08 المؤرخ في 155- 66 من الأمر رقم 68المادة  -  586

  ).1966يونيو  11
،      2006ديسمبر  20المؤرخ في  22- 06، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 155-66من الأمر رقم  36المادة  - 587

  ).2006ديسمبر  24المؤرخ في  84العدد . ر. ج(
  .سبق ذكره ،155-66من الأمر رقم  222المادة  -  588
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المنابة طبقا لنص  589ستثناء الوارد على السر المهني أن يمتد إلى ضباط الشرطة القضائيةلإويمكن ل -

 .الجزائية الإجراءاتمن قانون  138و 84المادتين 

القضائية أي قاضي من قضاة المحكمة أو  الإنابةكلف عن طريق أيضا يجوز لقاضي التحقيق أن يٌ  -

  .590قيق للقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيقأي قاض من قضاة التح

III. والرقابية الإداريةرفع السر المهني أمام الهيئات 

ورقابية لا يحتج بالسر المهني في مواجهتها وذلك بموجب نصوص قانونية  ةإدارية هيئات ثم

  :منها مثلا

 الضرائب إدارة - أ

واسعة في مجال اختصاصها، سواء بإلزام البنوك  تاصلاحي 591منح المشرع مصالح الضرائب

، أو بمنح 592لهذه المصالحعن كل فتح أو غلق للحسابات مهما كانت طبيعتها بالتصريح التلقائي 

 وأيضا .593المستندات والدفاتر والسجلات التي تمسكها البنوكعلى هذه الأخيرة حق الإطلاع 

 .594السر المهنيبضدهم دون أن تحتج ولزبائنها بإعداد وعاء الضريبة للبنوك 

  للمديرية العامة للضرائب  بأن تقدم ،البنوك 2015من قانون المالية لسنة  79لزم المادة تٌ كما 

                                                           
589- « Le secret est opposable aux agents et officiers de police agissant dans le cadre d’une simple enquête 
préliminaire et non sur commission rogatoire d’un juge d’instruction ou sur instruction du procureur de la 
République ». AUBRY H., op. cit., p. 20. 

  .سبق ذكره ،155-66من الأمر رقم  138المادة  -  590
 29المؤرخ في  13- 10من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، معدل ومتمم بالقانون رقم  181و 1الفقرة  151، 1الفقرة  136المواد  -  591

  ).2010ديسمبر  30المؤرخ في  80العدد . ر. ج(، 2011المتضمن قانون المالية لسنة  2010ديسمبر 
، المتضمن قانون المالية لسنة 2001ديسمبر  22المؤرخ في  21-01من القانون رقم  60و 4مكرر  51 ،3مكرر  51، 2مكرر  51، 51المواد  -  592

 31المؤرخ في  16- 05، المعدل والمتمم بالقانون رقم )2001ديسمبر  23المؤرخ في  79العدد . ر. ج(والمتضمن قانون الإجراءات الجبائية،  2002

  ).2005ديسمبر  31المؤرخ في  85العدد . ر. ج(، 2006، المتضمن قانون المالية لسنة 2005بر ديسم
، المعدل والمتمم، سبق ذكره؛ عوادي مصطفى، الرقابة 2001ديسمبر  22المؤرخ في  21-01من القانون رقم  60و 59، 53، 52، 18المواد  -  593

  .21-19. ، ص ص2009الجبائية على المكلفين بالضريبة في النظام الضريبي الجزائري، مطبعة مزوار، 
  .المعدل والمتمم، سبق ذكره، 21- 01من القانون رقم  60إلى  51المواد من  -  594

« Mais le fisc dispose du pouvoir d’investigation limité aux renseignements qui figurent dans les livres et les 
documents accessibles». TALEB F., op. cit., p. 518. 
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المنتمين للدول التي أبرمت مع الجزائر إتفاق تبادل المعلومات  ،المعلومات التي تخص الخاضعين للضريبة

  . 595بائيةالج

 الجمارك إدارة- ب

الوسيط المعتمد في عمليات الصرف وعمليات التجارة الخارجية، والتي تعٌتبر من يعٌد البنك 

ما يمنح لأعوان  .بما لها من أهمية وخطورة على الاقتصاد الوطني 596صلب اختصاص مصالح الجمارك

صلاحية الإطلاع  ،والأعوان المكلفين بمهام القابضضابط مراقبة على الأقل الجمارك الذين لهم رتبة 

، كالفواتير وكشوفات التوزيع وجداول 597ل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي م مصالحهمعلى ك

  .والدفاتر والسجلات الإرسال

  ستعلام الماليلإخلية ا -ج

 الإرهاب، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 01-05من القانون رقم  22جاء في المادة 

ستعلام لإعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة خلية الإ، أنه لا يمكن ا598ومكافحتهما

بنصها على عدم التحجّج  03599-12من النظام رقم  15ونفس الاستثناء جسدته المادة . المالي

  .ستعلام المالي ولو بذريعة تطبيق القانونلإبالسر المصرفي أمام خلية معالجة ا

                                                           

ديسمبر  31المؤرخ في  78العدد . ر. ج(، 2015، المتضمن قانون المالية لسنة 2014ديسمبر  30المؤرخ في  10- 14من القانون رقم  79المادة  -  595
2014.(  

المعدل  ،)1979 يوليو 24المؤرخ في  30العدد . ر. ج(، المتضمن قانون الجمارك، 1979يوليو  21المؤرخ في  07- 79من القانون رقم  48المادة  -  596
  ).1998غشت  23المؤرخ في  61العدد . ر. ج( ،1998غشت  22المؤرخ في  10-98القانون رقم بوالمتمم 

597- «…L’administration des douanes a notamment pour mission d’assurer à l’importation et à l’exportation : 
l’application et le contrôle de la législation relative au commerce extérieur et de celle régissant les relations 
financières avec l’étranger ». TALEB F., op. cit., p. 519. 

 09المؤرخ في  11العدد . ر. ج(ال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ، يتعلق بالوقاية من تبييض الأمو 2005فبراير  6مؤرخ في  01- 05قانون رقم  - 598
  ).2005فبراير 
  .ومكافحتهما، سبق ذكرهيتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  ،03-12نظام رقم  -  599
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، وتضطلع بتحليل ومعالجة المعلومات التي 601لدى الوزير المكلف بالمالية 600تنشأ هذه الهيئة

كما تقوم بجمع كل المعلومات   .بالشبهة الإخطاراتترد إليها من قبل السلطات المؤهلة وكذا 

، الإخطاركتشاف مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع إوالبيانات التي تسمح ب

  .602لى السيد وكيل الجمهورية المختصوتقوم بإرسال الملف إ

IV. مصفي البنك 

بموجب  إفلاسهللبنك الذي يشهر  تصرّف القضائيوكيل المالتقوم المحكمة المختصة بتعيين 

طلاع لإمن ا 604وكيل قانوني فلا يجوز للبنك أن يمنعه بحجة السر المهنيه ولكون .603حكم قضائي

دف السماح  المتعلقة بأصول وخصوم البنك المفلس، وهذاعلى المستندات والمحرّرات وكل المعلومات 

  .له بممارسة أعماله

من خلال ما سبق يمكن القول أنه رغم حداثة عهد النظام المصرفي، إلاّ أنه حظي بعناية لا 

يستهان ا من شأا أن توفر له الاستقرار الذي يضمن حقوق الزبائن لاسيما المودعين، كما لم 

 إقرارل يدّخر المشرع جهدا في دعم ضمان فعالية القواعد القانونية المنظمة للبنوك التجارية من خلا

آليات للرقابة المصرفية، ما يسمح بتتبع نشاط البنوك واتخاذ ما يلزم من إجراءات في الوقت المناسب 

  .اتجاه البنوك التجارية كأشخاص معنوية أو اتجاه تابعيها، هذا ما سنوضحه من خلال الفصل الثاني

 

                                                           

خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها،  إنشاءالمتضمن ، 2002أبريل  7المؤرخ في  127 - 02المرسوم التنفيذي رقم  من 2ورد في المادة  - 600
والاستقلال المالي، ولكن بعد تعديل هذه المادة  ، بأن الخلية مؤسّسة عموميّة تتمتّع بالشخصية المعنوية )2002أبريل  7المؤرخ في  23العدد . ر. ج(
، أصبحت الخلية تعرف بأا سلطة إدارية )2013 أبريل 28المؤرخ في  23العدد . ر. ج(، 2013أبريل  15 المؤرخ في 157-13المرسوم التنفيذي رقم ب

  .مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
  .، سبق ذكره127- 02المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  -  601
 15المؤرخ في  08العدد . ر. ج(، 2012فبراير  13المؤرخ في  02- 12، المعدل والمتمم بالأمر رقم 01-05من القانون رقم  16و 15المادتين  -  602

  ).2012فبراير 
المؤرخ  23- 96الأمر رقم  من 4و 2المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، سبق ذكره؛ المادتين  ،59-75من الأمر رقم  216و 215المادتين  - 603
  ).1996يوليو  10المؤرخ في  43العدد . ر. ج(، المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، 1996يوليو  9في 

604
  .سبق ذكره، 11- 03الفقرة الأخيرة من الأمر رقم  117المادة  - 
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  الفصل الثاني

  ضمان فعالية القواعد القانونية

  المنظمة للبنوك التجارية
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أولى المشرع لشركات المساهمة عناية خاصة كوا تعدّ النموذج الأمثل بين مختلف أصناف 

ومن أجل حماية  .الأموال وتستثمرها في المشاريع الضخمةالشركات، فتستقطب أكبر نسبة من 

نشاط هذا النوع من الشركات بواسطة نظام  ستمرارإالاقتصاد الوطني ونموه، سعى المشرع إلى ضمان 

  .ال يتبعه قيام المسؤولية على مخالفة الأحكام المهنيةفعّ  رقابي

مقدار تأسيس شركة المساهمة، إجراءات وتبرز مظاهر هذه العناية من خلال النص على 

والهدف من هذه . رأسمالها، أجهزة تسييرها، بالإضافة إلى نظام رقابتها والمسؤولية عن مخالفة أحكامها

القواعد كلها حماية حقوق المساهمين من جهة وحقوق المتعاملين مع الشركة من جهة أخرى بما يحقق 

  .بقاءها وينعكس على المصلحة العامة

طار لاسيما ما يتعلق بمجال لإجارية بوصفها شركات مساهمة لا تخرج عن هذا اوالبنوك الت

لأا تشكل عصب الاقتصاد الوطني  ،لقواعد القانونية والتنظيميةا تها عن مخالفةسؤوليمتها و رقاب

تساهم بعملياا كما  .ومصدر تمويل التجارة الداخلية والخارجية، ومركز ودائع النقود والصكوك

والمتنوعة في تنمية وتطور النشاط الاقتصادي والتجاري، معتمدة في ذلك على موارد متعددة  المتعددة

  .الودائع المصرفية لعل أبرزها

لدراسة ضمان فعالية القواعد القانونية المنظمة للبنوك التجارية من خلال مبحثين،  تطرقسن

المنظمة للبنوك التجارية، في حين يتناول  ص للرقابة كوسيلة لضمان تطبيق القواعد القانونيةصّ أوّلهما يخٌ 

  .لقواعد المهنيةالبنوك التجارية لالمبحث الثاني المسؤولية المترتبة على مخالفة 
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  المبحث الأول

  الرقابة كوسيلة لضمان تطبيق القواعد القانونية المنظمة للبنوك التجارية

نشاط يمس مصالح ممارستها ليبررّها  ،لرقابة صارمة 1تخضع البنوك التجارية في معظم الدول

 2الرقابة هدففت. ئتمانلإجوهرية لا يمكن تركها دون حماية، والتي في مجملها تتعلق بتداول النقود وا

إلى تنمية الساحة المالية بضبط المنافسة وحماية حقوق كل من يتعامل مع البنوك، كما تسهر على 

  .3ة من المخاطر التي قد تترتب على نشاطهاوأمن النظام البنكي بالوقاي ستقرارإتحقيق 

المتعلق بالنقد والقرض الذي أرسى قواعد  10-90وساير المشرع هذا الاتجاه بموجب القانون 

 ،ممارسة النشاط البنكي وخص البنوك التجارية بأنظمة رقابية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي

والتنظيمات المصرفية، سواء  البنوك التجارية بالقواعد التزامومنح هذه الأنظمة صلاحية مراقبة مدى 

المتضمن قانون النقد والقرض  11-03رقم  وجاء الأمر .أثناء ممارستها لنشاطها نشائها أوعند إ

ما  الإجراءاتمن  تخذإو بتعديلات من بينها إعادة تنظيم هياكل الرقابة المصرفية وتحديد أساليبها، 

  .4غير متوقعة قتصاديةإبصفة عامة تفاديا لهزات  ئتمانلإوا يكفل حماية أموال المودعين

                                  
الدول بالرقابة على  هتمتانتاج والتداول، فقد لإونظرا للأهمية العملية لنشاط البنوك وأثره على ا"؛ 22. جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص - 1

  .299. ؛ عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص)565. ، صالمرجع السابق، ...شرح سميحة القليوبي، ( ،..."هذا النشاط، بل والقيام به
  : عطيت للرقابة المصرفية عدت تعاريف نذكر منهاأٌ  -  2
الحفاظ على الرقابة المصرفية هي مجموعة من القواعد والإجراءات والأساليب التي تسير عليها أو تتخذها السلطات النقدية المركزية والمصارف، دف " 

المودعين تكوين جهاز مصرفي سليم وقادر على أن يساهم في التنمية الاقتصادية ويحافظ على حقوق  إلىسلامة المراكز المالية للمصارف، توصلا 
تتمثل في التحقق مما إذا كان كل " ؛ )121 .أنطوان الناشف وخليل الهندي، المرجع السابق، ص( ،"بأدائهاوالمستثمرين، وبالتالي على قدرة الدولة والثقة 

ربي ومحمد عبد الحميد امد الشو عبد الحميد مح(، "وللمبادئ التي تم إعدادها من عدمهشيء في البنك يحدث وفقا للخطة المستهدفة وللتعليمات الصادرة 
  .)184. ، ص2009دارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، إ الشواربي،

3- LAGGOUNE W., L’organisation du contrôle bancaire en Algérie: aspects  prudentiels, in Algérie cinquante 
ans après -la part du droit-, T. 2, éd. Ajed, Algérie, 2013, p. 857.     

 ، إلى2003سنة  بنك الخليفة، البنك الصناعي والتجاري الجزائري، كالتي عرفتها الساحة المصرفية الجزائرية لاسيما إفلاس بنوك هامة أدّت الأزمات -4

 .المتضمن قانون النقد والقرض، الذي تولى إعادة تنظيم هياكل الرقابة وتحديد أساليبها 11-03ر الأمر رقم و صد
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المطلب الأول، ضمن لذا سنعمد إلى تبيان مضمون الرقابة من طرف السلطات البنكية  

 لثثم نتعرض في المطلب الثاومهام السلطات الإدارية المستقلة في ميدان الرقابة ضمن المطلب الثاني، 

  .لتجارية في عملية الرقابةلدور الأجهزة الداخلية للبنوك ا

  المطلب الأول

  الرقابة من طرف السلطات البنكية

أمام رأس المال الخاص  الاستثمارالحر والذي فتح مجال  الاقتصادالقطاع المصرفي على  نفتاحإ

الوطني والأجنبي، وإدراكا من المشرع لأهمية الرقابة المصرفية في مواجهة التحديات التي تطرحها هذه 

وتسهر على تطابق . في القطاع الاستقرارفرض أنظمة رقابة كفيلة بضمان  ،الاقتصاديةالتحولات 

  .5صرفية المعمول انشاط البنوك التجارية مع القوانين والنصوص التنظيمية الم

يئات خارجية صلاحية الرقابة على البنوك التجارية، تتمثل لهولقد خوّل قانون النقد والقرض 

تتمثل في مركزية  ،6أهمها في بنك الجزائر الذي يعد قمة هرم النظام المصرفي إلى جانب هيئات خاصة

الشيكات بدون رصيد  إصدارركزية المخاطر، مركزية المستحقات غير المدفوعة، مركزية الميزانيات وم

علامية، تساهم في تجميع المعلومات الخاصة بالبنوك التجارية لمعرفة الحالة المالية التي إوالتي تعد هيئات 

  .من المخالفات التي يرتكبها زبائن البنوك تتواجد عليها وللحدّ 

في إلى دراسة هذا النوع من الرقابة ضمن فرعين أولهما يتناول دور بنك الجزائر  رضعتسن

   .بةافي عملية الرقمصالحه المشتركة والثاني يتناول مساهمة  ،الرقابة على البنوك التجارية

                                  
، المعدل والمتمم، سبق ذكره؛ الأنظمة المتعلق بالنقد والقرض 11-03؛ الأمر رقم )ملغى(سبق ذكره،  المتعلق بالنقد والقرض، 10-90القانون رقم  -  5

  .ات الصادرة عن بنك الجزائرالصادرة عن مجلس النقد والقرض؛ التعليم
أوّل من جسد هذا التوجه، وفي نفس السياق خول لعدة هيئات تعمل تحت إشراف بنك الجزائر اختصاص تجميع المعلومات  10-90يعد القانون  -6

  .الخاصة بالبنوك التجارية ومتابعة عملياا، من خلال تقصي أهم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها
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  الفرع الأول 

  الدور الرقابي لبنك الجزائر 

، لأا دف إلى دعم وحماية الجهاز ر من أهم أشكال الرقابة المصرفيةعتبر رقابة بنك الجزائتٌ 

د البنوك كما دف إلى التأكد من تقي . المصرفي، وحماية حقوق المساهمين والدائنين للبنوك التجارية

  .7دارة حكيمة لهاإداا، وتوفير و بالقوانين والأنظمة، وكذا المحافظة على سلامة وسيولة موج

 إصدار، وهو المسؤول عن 9أوّل مؤسسة نقدية في الجزائر بعد الاستقلال 8يعد بنك الجزائرو 

 .الائتمانيةالنقود وسحبها من التداول، والمشرف على السياسة النقدية وتوجيهها وكذلك السياسة 

لكن الواقع أثبت أن البنك المركزي لم تكن له سلطة فعلية تسمح له بتكريس هذه المهام في الميدان، 

  .10ى البنوك التجارية التي كانت تخضع لسلطة وزير المالية وليس لسلطته كبنك البنوكلاسيما عل

وقد إستعاد البنك المركزي دوره كبنك البنوك، وبنك إصدار يمارس المهام التقليدية للبنوك 

عرّف البنك الذي المتعلق بنظام البنوك والقرض المعدل والمتمم،  12-86بموجب القانون  11المركزية

المالي وتقوم بمقتضى  ستقلاللإواتتمتع بالشخصية المعنوية  قتصاديةإالمركزي على أنه مؤسسة عمومية 

  .12بالعمليات المصرفية عتياديةلإاوظيفتها 

المتعلق بالنقد  10-90صلاحات التي مست القطاع المصرفي بإصدار القانون رقم ومع الإ

ام قانوني يميّزه عن بقية المؤسسات المصرفية، ومنحه كل والقرض، الذي خصّ البنك المركزي بنظ

مؤسسة وطنية تتمتع  عتبرهإفوعلى رأس هرم النظام المصرفي،  الصلاحيات ليكون بنك البنوك

                                  
  .104. زفوني سليمة، المرجع السابق، ص -  7
  .من المذكرة 29و 28الصفحة : من التوضيح حول بنك الجزائر أنظر لمزيد - 8
  .سبق ذكرهالمتضمن إنشاء وتحديد مركز البنك المركزي الجزائري،  ،144- 62قانون رقم   - 9

  .34-33 .جميلة، المرجع السابق، ص ص ؛ بلعيد186 .ص لطرش الطاهر، المرجع السابق،  - 10
Voir en ce sens : BENHALIMA A., Le système bancaire Algérien, 2ième éd., Dahleb, Alger, 2001, p. 49. 

  .المعدل والمتمم، سبق ذكره ،المتعلق بنظام البنوك والقرض ،12-86من القانون رقم  19المادة    - 11
  .سبق ذكرهالمعدل والمتمم،  ،المتعلق بنظام البنوك والقرض ،12-86القانون رقم من  15المادة   - 12
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كما يعد تاجرا في   .المالي، ويدعى بنك الجزائر في علاقته مع الغير والاستقلالبالشخصية المعنوية 

المتضمن القانون التوجيهي  01-88ضع لأحكام القانون رقم ، وهو لا يخ 13معاملاته مع الغير

المعدل والمتمم، المتعلق  12-86إليه القانون رقم للمؤسسات العمومية الإقتصادية بخلاف ما ذهب 

  .14بنظام البنوك والقرض

 ،15المحاسبة العامة ولا لمراقبة مجلس المحاسبة لإجراءاتويتبع قواعد المحاسبة التجارية ولا يخضع 

يقع مقرهّ في مدينة الجزائر ويمكنه فتح فروع أو وكالات في كل المدن . 16وتعود ملكية رأسماله للدولة

  .17حيث يرى ضرورة لذلك

المتعلق بالنقد والقرض فقد أبقى على ما   10-90غى القانون لالذي أ 11-03أما الأمر رقم 

تسمية بنك الجزائر  فاءالإضافات كإضكان عليه تنظيم البنك المركزي في القانون الملغى مع بعض 

 ، ويحكمهٌ التشريع التجاري ما لم18على البنك المركزي بعدما كانت تطلق عليه إلا في علاقته مع الغير

  .1119-03يخالف ذلك أحكام الأمر 

البنك المركزي ومنها التشريع الفرنسي في مادته الأولى من  20في حين عرفّت التشريعات المقارنة

  : على أنه، 1973جانفي  3المؤرخ في  07-73م القانون رق

                                  
13- TCHOUAR D., op. cit., pp. 152 et s. 

  .سبق ذكره ،10-90من القانون رقم  13و 12، 11المواد  - 14
  .سبق ذكره ،10-90من القانون رقم  4الفقرة  13المادة  -  15
  .سبق ذكره، 10- 90من القانون  14المادة  -  16
  .سبق ذكره ،10-90من القانون رقم  16و 15المادتين  -  17
  .، سبق ذكره11- 03من الأمر رقم  9المادة  -  18
  .سبق ذكره ،11- 03من الأمر رقم  10المادة  -  19
المتعلق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي  2003لسنة  88من القانون رقم  4و 3، 2، 1المشرع المصري البنك المركزي بموجب المواد عرّف  -  20

إنشاء فروع  والنقد على أنه شخص اعتباري عام، يتبع رئيس الجمهورية، مركزه الرئيسي وموطنه القانوني مدينة القاهرة، وللبنك بقرار من مجلس إدارته
مليار جنيه مصري، وتعتبر أمواله  )1(ال البنك المركزي المدفوع واحد يقدر رأسم. ومكاتب تابعة له، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها

من قانون النقد والتسليف اللبناني أن مصرف لبنان هو شخص معنوي ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري  13أموالا خاصة؛ جاء في المادة 
  . والمالي، وله ذمة مالية مستقلة
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« La banque de France est l’institution qui, dans le cadre de la politique économique et 
financière de la notion, reçoit de l’Etat la mission générale de veiller sur la monnaie et le 
crédit. A ce titre, elle veille au bon fonctionnement du système bancaire, le capital de la 
banque de France appartient à l’Etat »21. 

ومنه يعرّف البنك المركزي بأنه ذلك البنك الذي يشكل قمة هرم النظام المصرفي، والمحتكر 

لة والمسيطر على شؤون النقد والائتمان والمشرف عليها، الأول والأخير لعملية الإصدار النقدي للدو 

  .22لها الكعتبر مؤسسة مستقلة ووحيدة في كل دولة ومٌ ويٌ 

الأسعار وفي توفير أفضل الشروط في  ستقرارإوتكمن أهمية بنك الجزائر في الحرص على 

 ستقرارالإالوطني مع السهر على  قتصادللإميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو سريع 

لف بتنظيم الحركة النقدية، ويوجه ويراقب بكل الوسائل الملائمة توزيع كّ ولهذا الغرض يٌ . النقدي والمالي

  .القرض وتنظيم السيولة والتأكد من سلامة النظام المصرفي

، )أولا(هيئات لال تشكيلته التي تظم عدّة ولا يمكن لبنك الجزائر تحقيق هذه المهام إلا من خ

  ).ثانيا(وكذا من خلال الصلاحيات المخولة له في مجال الرقابة على البنوك التجارية 

 تنظيم بنك الجزائر -أولا

 الإدارة، مجلس )I(بنك الجزائر عدة هيئات، منها محافظ بنك الجزائر ونوابه  إدارةتسهر على 

)II ( ٌراقبا بنك الجزائر وم)III.(  

I.  ونوابهمحافظ بنك الجزائر 

نواب محافظ، يتم تعيينهم بمرسوم من رئيس  23 بنك الجزائر محافظ يساعده ثلاثةيٌسيرّ 

سنوات ) 6(الملغى يحدّدها ب ستة  10-90وبخصوص مدة التعيين فقد كان القانون . 24الجمهورية

                                  
21- Art. L. 142-1, du code monétaire et financier, disposé que : « La banque de France est une institution dont le 
capital  appartient à l’Etat ». [L. n°93-980 du 4 Août 1993, art.6].    

  .92. ، صعبد الحق، المرجع السابق شيح  - 22
23- Art. L.142-8, al 6, du code monétaire et financier, précité, dispose que : « Le gouverneur est assisté d’un 
premier et d’un second sous gouverneurs…». 
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ونوابه ولا يمكن إقالة كل من المحافظ . سنوات لنوابه قابلة للتجديد مرة واحدة) 5(للمحافظ وخمسة 

إلا في حالتين واردتين على سبيل الحصر، وهما حالة العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادح، 

  .25وذلك بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية

لغيت أٌ  26المتعلق بالنقد والقرض 10-90المعدل والمتمم للقانون  01- 01وبمقتضى الأمر رقم 

المتعلق بالنقد  11-03وجاء الأمر رقم  .27ظ ونوابه وأسباب عزلهمالمتضمنة مدة تعيين المحاف 22المادة 

والقرض المعدل والمتمم ليكرس حذف مبدأ العهدة، مدّا وتجديدها وكذا أسباب عزل المحافظ 

  .28ونوابه

وكل وظيفة حكومية أو  انتخابيةوفضلا عن ذلك تتنافى وظيفة المحافظ ونوابه مع كل عهدة 

عمومية، ولا يمكنهم أن يمارسوا أي نشاط أو مهنة أو وظيفة أثناء عهدم، ماعدا تمثيل الدولة لدى 

أي مبلغ  اقتراضولا يمكنهم . الاقتصاديالمؤسسات العمومية الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي أو 

                                                                                                        
وأصبحوا أربعة بموجب المادة الأولى من القانون ) ت .ن.ق 17المادة ( لقد كان نواب الحاكم في الأصل ثلاثة  :"بالنسبة لقانون النقد والتسليف اللبناني 

  ).41. مالك عبلا، المرجع السابق، ص(، "01/04/1985الصادر في  4 - 85رقم 
  .سبق ذكره ،11- 03من الأمر رقم  13المادة  24- 

  .ذكره سبق ،10-90من القانون  22المادة  -  25
26- « Les modifications et compléments apportés à la loi n° 90-10… relative à la monnaie et au crédit … par 
l’ordonnance n° 01-01… ont tous une même et seule finalité : supprimer l’indépendance relative qui caractérisait 
la banque centrale en son conseil de la monnaie et du crédit et la faire dépendre directement, voire 
exclusivement, de la présidence de la République ». SALAH M. et ZERAOUI-SALAH F., Actualités 
législatives et réglementaires de droit économique 2001, Rev. entrep. com., Edik, 2007, n° 3, p. 89. 

 الأمر الذي يجٌسد إنقاص حقيقي من امتيازات المحافظ، ومن استقلاليته أيضا، إذ أصبح يمكن لرئيس الجمهورية بمقتضى مرسوم رئاسي منه أن " -  27
بن ( ،"...يمكن أيضا إقالة نواب المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية في أي وقت... الملغاة 22يقٌيل المحافظ في أي وقت، دون التقيد بشروط المادة 

  .)62-61. ، ص ص24، العدد 2002، مجلة الإدارة، الجزائر، -وجه جديد لدور الدولة-لطرش منى، السلطات الإدارية المستقلة في اال المصرفي 
28- « Certaines dispositions ont été abrogées (supprimées) alors qu’elles sont utiles, voire importantes : 1. Ancien 
art. 22 qui précisait la durée des fonctions du gouverneur (06ans) et des trois vices gouverneurs (05ans),  la 
possibilité de leur renouvellement une seul fois et le relevé de ces fonctions par le président de la République en 
cas d’incapacité ou de faute lourde… ». SALAH M. et ZERAOUI-SALAH F., Actualités législatives et 
réglementaires de droit économique 2003, Rev. entrep. com., Edik, 2008, n° 04, p. 122; « L’ordonnance n° 03-11 
du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit confirme la suppression du principe du mandat et de sa durée 
opérée en 2001». LAGGOUNE W., op. cit., p. 865.    
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تعهد عليه توقيع أحدهم في محفظة بنك الجزائر  قبل أيمن أية مؤسسة جزائرية كانت أو أجنبية، ولا يٌ 

  .29ولا في محفظة أية مؤسسة عاملة في الجزائر

وا أو يعملوا في سيرّ عهدم وخلال مدة سنتين أن يٌ  انتهاءكما لا يجوز للمحافظ ونوابه بعد 

 ويسري هذا المنع أيضا على الشركات التي تسيطر. مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر

عليها مثل هذه المؤسسة، ولا يجوز لهم كذلك أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين لمثل هذه المؤسسات 

  .30أو الشركات

أهمية قانونه الأساسي، ر إلى يئة الأبرز في بنك الجزائر وبالنظوكون المحافظ ونوابه الجهاز أو اله

الممنوحة له، فقد أحاطه المشرع بمجموعة  الاستقلاليةمن خلال الصلاحيات التي يتمتع ا ودرجة 

من الضمانات ليكون بعيدا عن كل تداخل في المصالح وعن كل الضغوطات والتأثيرات المادية أو 

 .31بنك الجزائر استقلاليةالمعنوية وضمان 

II.  بنك الجزائر إدارةمجلس 

من المحافظ رئيسا ونوابه الثلاثة، وثلاثة موظفين ذوي أعلى  32بنك الجزائر إدارةيتكون مجلس 

مرسوم من رئيس عيّنون بموجب ويٌ . والمالي الاقتصاديكم كفاءم في االين بحتارون درجة يخٌ 

عينّ ثلاثة مستخدمين يحلوا محل الموظفين في حالة غيام أو شغور وظائفهم كما يٌ . 33الجمهورية

  .حسب الشروط نفسها

                                  
  .سبق ذكره ،11- 03من الأمر رقم  14لمادة ا -  29
  .، سبق ذكره11-03من الأمر رقم  3 الفقرة 15المادة  -  30

31 - «  Le Gouverneur apparait comme le véritable organe de la banque d’Algérie… Au regard de l’importance de 
ce statut et du degré d’indépendance qu’il requiert, la législation l’entoure d’un certain nombre de garanties 
faites de mesure de protection… ces incompatibilités consistent à le mettre à l’abri de tout conflit d’intérêt, et 
garantir l’indépendance de la banque d’Algérie ». LAGGOUNE W., op.cit., p. 866. 

   شيا مع التعديلات التي طرأت على القانون المصرفي، حيث كانت تتكون في ظل القانون رقم لقد عرفت تشكيلة هذه الهيئة عدّت تغييرات تما -  32
 إلىجانب أربعة  إلىمن المحافظ الذي يقترحه وزير المالية والمدير العام الذي يقترحه المحافظ وبموافقة وزير المالية،  19و 15، 9د حسب الموا 144 -62

خمسة مستشارين يختارون لكفاءم المهنية لاسيما في  إلىثنين االاقتصادية والمالية للدولة، ومن  الإدارةالمساهمين في عشرة مستشارين من بين المواطنين 
  . ثلاثة مستشارين يمثلون المنظمات العمالية من بينهم ممثل عن عمال البنك المركزي إلىاالات الفلاحية، التجارية، أو الصناعية، ومن اثنين 

  .سبق ذكره ،11- 03من الأمر رقم  18المادة  -  33
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مجلس النقد والقرض، والذي كان  اسمتحت  10-90عرف هذا الس في القانون رقم كان يٌ 

، وبصدور الأمر رقم 34البنك المركزي آنذاك وكسلطة نقدية إدارةمزدوجا كمجلس  اختصاصايمارس 

بنك الجزائر مكلّف  إدارةأصبح هناك مجلسين، وهما مجلس  10-90المعدل والمتمم للقانون  01-01

سلطة نقدية مكلفة بإصدار القرارات التنظيمية  باعتبارهومجلس النقد والقرض  ،البنك المركزي بإدارة

  .35ا الالتزاموالفردية الواجب على البنوك التجارية 

III.  ٌراقبا بنك الجزائرم 

تتألف  36بنك الجزائر هيئة مراقبة  حراسةعلى أنه تتولى 11-03رقم  من الأمر 26تنص المادة 

شترط فيهما معارف في اال المالي ومجال المحاسبة المتصلة بالبنوك ن بمرسوم رئاسي، ويٌ ايعيّن ينمن مراقب

الأصلية  إدارمامن  انتدابويمارس المراقبان وظائفهما بالدوام الكامل ويكونان في وضعية  .المركزية

  .37وتنٌهى مهامهما حسب الأشكال نفسها

                                  
؛ كان البنك المركزي يدٌار من طرف مجلس النقد والقرض المكون من المحافظ رئيسا ونواب المحافظ سبق ذكرهالملغى،  ،10- 90من القانون  32المادة  -  34

يتم تعيين الثلاثة كأعضاء، إلى جانب ثلاثة موظفين سامين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة، نظرا لقدرام في الشؤون الاقتصادية والمالية و 
ين المذكورين عند الإقتضاء والذي يلعب دور مزدوج كمجلس إدارة البنك المركزي وكسلطة نقدية تعمل على إصدار ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظف

تم فصل مجلس إدارة البنك المركزي عن مجلس النقد والقرض، حيث أصبح هذا  01- 01الأنظمة البنكية والمالية والسهر على تنفيذها، وبصدور الأمر رقم 
  .النقدية دون الإدارةالأخير يمارس السلطة 

35- BENHALIMA A., op. cit., p. 33; « Le conseil d’Administration a été crée par l’ordonnance du 27 février 
2001 modifiant et complétant la loi 90-10 du 14 Avril 1990. Cette dernière avait confiée les tâches 
d’Administration de la banque d’Algérie au conseil de la monnaie et du crédit ». LAGGOUNE W., op. cit., p. 
868. 

يقوم بمراقبة البنك المركزي مراقبان يعيّنان بمرسوم يصدر من رئيس الجمهورية بناء :" أنه 51، جاء في مادته )الملغى  ( 10- 90بالنسبة للقانون رقم  - 36
  .بالماليةاقتراح الوزير المكلف  على
ولاسيما في  يجب أن يتم اختيار المراقبان من بين الموظفين السامين في السلك الإداري للوزارة المكلفة بالمالية ويجب أن يتمتع كل منهما بكفاءات،   

  .المحاسبة تؤهله لممارسة مهمّته
  ".المكلف بالمالية تنٌهى مهام المراقبان بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح الوزير   

37- « Les 02 censeurs continuent d’être nommés par décret du président de la République, mais sans la nécessité 
de la proposition du ministre chargé des finances … ; leur révocation intervient en la même forme ». SALAH M. 
et ZERAOUI-SALAH F., Actualités législatives et réglementaires de droit économique 2003, Rev. entrep. com., 
Edik, 2008, n° 04, p. 123. 
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تحديد كيفية تنظيم هيئة المراقبة والوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت  الإدارةويخٌول لس 

  .38تصرفهما

 صلاحيات بنك الجزائر في مجال الرقابة - ثانيا

مكانة بنك الجزائر في النظام المصرفي تجعله يلعب دورا هاما في ممارسة الرقابة على القطاع 

يتها من التعرض لأخطار التوقف عن الدفع أو المصرفي عامة والبنوك خاصة لتفادي الصدمات وحما

  .39، ولم تتضح معالم هذه الرقابة إلا بعد صدور قانون النقد والقرضالإفلاس

وسيلة من وسائل الرقابة السابقة والذي يكون بموجب قرار يصدر عن محافظ  الاعتمادويعد 

، كما يتولى )I(مساهموا البنك مسيروا أو  يقوم به إجراءوكذا كل ترخيص سابق لأي  40بنك الجزائر

  ).III(والرقابة على الائتمان ) II(بنك الجزائر أوجه مختلفة للرقابة على البنوك كالرقابة على التسيير 

I. الرقابة السابقة 

عند الإطلاع على القانون الأساسي للمحافظ يتضح أنه الجهاز المهم في مؤسسة بنك الجزائر 

ه بعدة صلاحيات منها الرقابة على البنوك ، الذي يخصّ 41والقرضبموجب أحكام قانون النقد 

  .التجارية

وقد وضع المشرع قواعد خاصة لتأسيس البنوك ودخول هذه المهنة نظرا لأهميتها وحساسيتها، 

ثلا في المحافظ بمراقبة مدى توفر هذه الشروط في الأشخاص وتحقيقا لذلك كلّف بنك الجزائر ممٌ 

                                  
38- « Le nouveau  texte précise qu’il appartient au conseil d’administration de définir l’organisation du censorat 
ainsi que les moyens  humains et matériels qui devront être mis à sa disposition ». Ibid. 

  .سبق ذكره علق بالنقد والقرض،، المت10- 90القانون  -  39
سيدي بلعباس، قاشي علال، رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة جيلالي ليابس،  -  40

  .33. ، ص4، العدد 2006
يتخذ محافظ بنك الجزائر الذي يدعى في صلب النص :" على أنه ، المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر رقم  2الفقرة  16تنص المادة  - 41

  ".جميع تدابير التنفيذ ويقوم بجميع الأعمال في إطار القانون"المحافظ"
« La nouvelle législation élargit les attributions du gouverneur de la banque d’Algérie en lui confiant les 
fonctions d’administrateur qu’il exerce en président le conseil d’administration…Ainsi le Gouverneur apparait 
comme le véritable organe de la banque d’Algérie ».  LAGGOUNE W., op. cit., p. 857. 
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تمتعهم  استمرارراقب مدى كما يٌ   .42ء وتسيير البنك من عدمهشانإالثقة في المسيرين ومدى منحهم 

صريح من  اعتمادممارستهم المهنة، ويكون ذلك بإلزام المسيرين الحصول على  ةل مداذه الشروط طو 

  .طرف محافظ بنك الجزائر

أو مجلس المراقبة الذين تم تعيينهم  الإدارةقائمة أعضاء مجلس  اعتمادفتظهر رقابة المحافظ في 

 اعتمادللبنوك والذي يتزامن مع تسليم الترخيص، وأيضا في  من طرف الجمعية العامة التأسيسية

وحتى أعضاء مجلس  الإدارةوالمديرين العامين المساعدين غير الأعضاء في مجلس  المديرين العامين

  .43المديرين

الوثائق  لبنوك قبل تأسيسها للقانون والتنظيم، وكذاا احتراموللمحافظ صلاحية مراقبة مدى 

 الاعتماد التي تنتهي بمنحهاو الشروط الخاصة المحتملة التي يتضمنها الترخيص،  استيفاءالتي تثبت 

تعديلات على هذه  إدخالفي حالة  .نشر في الجريدة الرسميةيٌ فيها كل الشروط و إذا توفرت  44رقرّ بم

، يطلب البنك المعني المصادقة السابقة من قبل محافظ الاعتمادالقائمة قبل أو بعد الحصول على مقرّر 

11-03  من الأمر رقم 94بنك الجزائر تطبيقا للمادة 
45.  

وتمٌارس الرقابة السابقة لبنك الجزائر بمناسبة منح المحافظ للترخيص السابق على كل تعديل في 

 .46غرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيهاين الأساسية للبنوك دون أن يمس هذا التعديل القوان

من خلال الترخيص  يخضع أي تنازل عن أسهم أو سند مشابه في بنك إلى رقابة بنك الجزائركما 

  .47المسبق للمحافظ

                                  
  .سبق ذكره ،02- 06من النظام رقم  1ة الفقر  8؛ المادة سبق ذكره، 11-03من الأمر رقم  4الفقرة  92المادة  -  42
  .سبق ذكره، 02- 06من النظام رقم  13و ،2و 1 الفقرة 12المادتين  -  43
  .سبق ذكره، 02-06 رقم من النظام 9و 1 الفقرة 8المادتين  -  44
  .سبق ذكره ،02- 06 من النظام رقم 3الفقرة  12المادة  -  45
تخضع التعديلات غير تلك المنصوص :" على أنه 02-06من النظام رقم  11، سبق ذكره؛ تنص المادة 11-03الفقرة الأولى من الأمر  94المادة  -  46

  ".أعلاه إلى ترخيص مسبق يصدر عن محافظ بنك الجزائر 10عليها في المادة 
  .سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  2الفقرة  94المادة  -  47



142 
 

راقب بنك الجزائر طلب فتح كل شباك جديد على أساس ملف خاص، يقٌدم تدعيما وأيضا يٌ 

وتؤكد . 48والبشرية التي يحوزها صاحب البنك لإمكانيات الماليةللتنمية شبكة البنوك، ويخضع تقييمه 

على التحوّل الذي شهده بنك  05-02المعدل والمتمم بالنظام رقم  02-97من النظام رقم  12المادة 

شروط  حترامإر في هذا اال من ممارسته رقابة لاحقة إلى رقابة سابقة تكمن في السهر على الجزائ

  .جديد أو تغييره 49إقامة شباك

II. الرقابة على التسيير 

هدفا من أهداف السياسة  عتبارهابالأسعار  ستقرارايتولى بنك الجزائر مهمة الحرص على 

في ميادين النقد والقرض والصرف، والحفاظ عليها لضمان النمو  النقدية، وتوفير أفضل الشروط

  .قتصادلإالسريع ل

وجه ويراقب بكل الوسائل الملائمة، توزيع ف بتنظيم الحركة النقدية، ويٌ كلّ ولهذا الغرض يٌ 

الخارج وضبط سوق  تجاهإالمالية  القروض وتنظيم السيولة، ويسهر على حسن تسيير التعهدات

  .50ن سلامة النظام المصرفي وصلابتهالصرف والتأكد م

البنوك للأحكام  حترامإوالغاية من رقابة بنك الجزائر بالدرجة الأولى هي الوقوف على مدى 

التشريعية والتنظيمية السارية على النظام المصرفي وكذا القواعد المتصلة بمقاييس التسيير، وقواعد الحذر 

  .51تصحيحهاقصد للتعرّف على مواطن الخطأ والإهمال إلى الرقابة على الصرف،  إضافة

يقوم بنك الجزائر بتنظيم ورقابة المقاييس الأساسية الموجودة في قانون النقد والقرض والأنظمة 

وقياس قدرات البنوك على  53أفضل الطرق لتقدير الأخطار عتمادلإ 52المكملة له المطبقة على البنوك

                                  
  .إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم، سبق ذكره، المتعلق بشروط 02- 97من النظام رقم  2المادة  -  48

49 - SALAH M. et ZERAOUI-SALAH F., Actualités législatives et réglementaires de droit économique 2003, 
Rev. entrep. com., Edik, 2008, n° 04, p. 121. 

  .سبق ذكره بالنقد والقرض،، المتعلق 11-03من الأمر رقم  35المادة  -  50
  .60. بلودنين أحمد، المرجع السابق، ص -  51
   .وما يليها من المذكرة 74الصفحة : أنظرلمزيد من التوضيح حول قواعد الحذر في التسيير  -  52
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لتزامها بنسبة إمن خلال إجراءات الرقابة الدائمة على البنوك لضمان  المقاومة أمام الصدمات المحتملة،

  .57، نسبة تغطية الأخطار ومقاييس الأموال الخاصة56نسبة توزيع الأخطار ،55،نسبة السيولة54الملاءة

 يهمراقبة سيولة البنوك من خلال إلزامها بفتح حساب جاري دائن لد صلاحيةلبنك الجزائر ف

المشرع نظم الدفع بموجب  استحدثوقد . 58لتلبية حاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع

راقب كما يٌ . 59، وخوّل مراقبتها لبنك الجزائر11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  04-10الأمر رقم 

  .60المعايير المطبقة في هذا اال وملاءمتها إعداد، و ئتمانيةلإاسلامة وسائل الدفع غير العملة 

على الوثائق والإحصائيات والتقارير التي ترسلها إليه  بويختص بالرقابة المحاسبية التي تنص

لمعرفة الأوضاع الاقتصادية والنقدية ه المحدّدة من طرف دوالمد الإجراءات، حسب 61البنوك بصفة دورية

والقرض وميزان المدفوعات والاستدانة الخارجية ويرخص لها، ويجمع كل المعلومات المفيدة لمراقبة 

  .62المالية نحو الخارج لتزاماتلإاومتابعة 

عرف بالرقابة الميدانية يجٌريها بنك الجزائر لحساب اللجنة المصرفية هناك رقابة من نوع آخر تٌ و 

 .63محاضر إثرهارّر على تح المقر الاجتماعي للبنوك، وكذا الفروع التابعة لها لإجراء عمليات تفتيش في

                                                                                                        
المراقبة مع اعتماد نظام جديد لتقييم أن إجراءات جديدة تم اعتمادها لضمان إشراف أمثل للبنوك لتدعيم عمليات ...محافظ بنك الجزائرأعلن  " -  53

، مجلة الإقتصادية، الجزائر، -بنك الجزائر يكشف آلية جديدة لتنقيط البنوك-مصارف، لتعزيز عملية المراقبة (، ..."المؤسسات البنكية)  ريتينغ (
  ).17. ، ص12، العدد 2009

54 - KPMG Algérie, op. cit., p.82. 
  .سبق ذكره، يتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة، 2011مايو  24مؤرخ في  04-11نظام رقم  -  55
  .سبق ذكرها ،74-94، سبق ذكره؛ التعليمة رقم 09- 91من النظام رقم  أالفقرة  2المادة  -  56
  .، سبق ذكره09-91نظام رقم  -  57
بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب جار دائن مع بنك يجب على كل :" قبل تعديلها تنص على 11-03من الأمر رقم  52كانت المادة  -  58

  ".الجزائر لتلبية حاجات المقاصة
 07-05 من النظام رقم  12و 11 ين؛ المادتسبق ذكره المتعلق بالنقد والقرض، 11-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 04-10من الأمر رقم  4المادة  -  59

  ).2006 يونيو 4المؤرخ في  37العدد . ر .ج(أنظمة الدفع، ، المتضمن أمن 2005ديسمبر  28المؤرخ في 
  .، سبق ذكره11- 03 ، المعدل والمتمم للأمر04-10من الأمر رقم  5المادة  -  60
  .243 .، ص1992محمد سويلم، إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالية، الشركة العربية للتوزيع والنشر، المنصورة، مصر،  -  61
  .، سبق ذكره11- 03من الأمر رقم  36 المادة -  62
  .سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  2 الفقرة 108المادة  -  63
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ستعجال وتبليغ اللجنة لإكما أصبح بمقدور بنك الجزائر القيام بعمليات الرقابة والتحري في حالات ا

  .64المصرفية بنتائج التحريات

تحديد وتنظيم معدلات الفائدة بما يتماشى والظروف الاقتصادية السائدة، وفرض الرقابة على  •

  .65المعدلاتالائتمان بواسطة هذه 

، لأا تقتضي موافقة 66يمارس بنك الجزائر الرقابة على الصرف وعمليات التجارة الخارجية •

ويكمن الهدف . أجنبية أو العكس عملة لىإالسلطات النقدية على كل عملية تحويل للعملة الوطنية 

من هذه الرقابة في تأمين استخدام الموارد من العملات الأجنبية المتوفرة والمرتقبة، وتقييد حركة رؤوس 

والقضاء على المضاربة في هذه  67نع ريب العملات الأجنبية الموجودة بالبنوكلمالأموال اتجاه الخارج 

 .العملات

ارس عليها الوصاية من بنك الجزائر سوقا للصرف مشتركة بين البنوك والمؤسسات المالية ويمٌ  نشئيٌ  •

 .68والرقابة الإشرافخلال 

المحدد لشروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر  03-90من النظام رقم  15وحسب أحكام المادة  •

كن لس النقد والقرض توكيل ا، يمٌ لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج ومداخيله

بنك الجزائر بإجراء تحقيق حول سلامة وضعية المؤسسة المعنية ببيان المطابقة قصد السماح لها بترحيل 

  .69الأموال إلى الخارج

   

                                  
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره11-03مكرر من الأمر رقم  108المادة  -  64
  .سبق ذكره، المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية، 01- 13من النظام رقم  9المادة   -  65
  .50 -48. قاشي علال، المرجع السابق، ص ص -  66
. ر. ج(، 1995ديسمبر  23المؤرخ في  07-95يتعلق بمراقبة الصرف، المعدل والمتمم بالنظام رقم ، 1992مارس  22مؤرخ في  04-92نظام رقم  -  67

  .، المتعلقة بمراقبة الصرف1997أبريل  16المؤرخة في  03 -97؛ التعليمة رقم )1996فبراير  11المؤرخ في  07العدد 
  ). 1996يناير  21المؤرخ في  5العدد . ر. ج(يتعلق بسوق الصرف،  ،1995ديسمبر  23مؤرخ في  08- 95رقم  نظام -  68
دد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى يح ،1990سبتمبر  08 مؤرخ في 03-90نظام رقم  -  69

  ).1990أكتوبر  24المؤرخ في  45العدد . ر. ج( الخارج ومداخيلها،
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III.  ئتمانلإاقابة على الر   

الرئيسية التي  الإدارةثل ه يمالرقابة من أهم الوظائف التي يقوم ا البنك المركزي باعتبار هذه عد تٌ 

  .في تنفيذ السياسة النقدية وما لهذه السياسة من دور في التأثير على النشاط الاقتصادي يعٌتمد عليها

) أ( الائتمانستعمال أساليب غير مباشرة في التأثير على إب الرقابةهذه ويمارس البنك المركزي 

  ).ب(وأساليب مباشرة 

 الائتمانالرقابة غير المباشرة على  -أ

وهي الأدوات التي تمكن البنك المركزي من التأثير في كمية أو حجم الائتمان المصرفي بصفة 

على جملة ويكون ذلك بالتأثير . 70قتصاديلإعامة دون التمييز بين مختلف قطاعات النشاط ا

النقدية المتوفرة لدى الجهاز المصرفي ما ينعكس على الحجم الكلي لقروض البنوك  الاحتياطات

  :، وتتمثل الوسائل التي يتخذها البنك المركزي لممارسة هذه الرقابة فيما يلي71ارااستثمإو 

  سياسة إعادة الخصم -1

وهو بمثابة سعر الفائدة يتقاضاه البنك المركزي من كل بنك على حدى مقابل إعادة شراء 

هذا السعر، ويكون للبنك المركزي حرية تحديد . 72محدد مسبقا سندات دين لمدى قصير عادة وبمعدل

وتكمن الغاية من . 73ئتمان، أي التقيد بالعرض والطلب في هذا السوقلإسوق ا مع مراعاة ظروف

  .أو الخفض منها الإقراضستعمال سعر الخصم في تشجيع البنوك على الرفع من نسبة إ

   

                                  
  .172. ، ص2007 الجزائر،، دار الخلدونية، 1. لعمارة جمال، السياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي، ط -  70
  .137زفوني سليمة، المرجع السابق، ص  -  71
  .163. ، ص2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3. تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ط از يعدل فريدة،ر بخ -  72

73- Instruction n° 2000-08 du 21 Octobre 2000, fixant le taux de réescompte, www.bank-of-algeria.dz; 
Instruction n° 2002-01 du 17 Janvier 2002, fixant le taux de réescompte, www.bank-of-algeria.dz. 
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 سياسة السوق المفتوحة -2

 45، فيمكنه حسب المادة 74ئتمانلإيستعملها البنك المركزي كوسيلة للسيطرة على حجم ا 

، أن يتدخل 75وفقا للشروط التي يحددها مجلس النقد والقرضو ضمن الحدود  11- 03من الأمر رقم 

في سوق النقد، وأن يشتري ويبيع على الخصوص سندات عمومية وسندات خاصة يمكن قبولها 

 .لإعادة الخصم أو لمنع التسبيقات

سوق النقدية يكون هدفه التقليص من حجم فعندما يبيع البنك المركزي السندات في ال

عندما يقوم بشراء السندات فيقصد من وراء ذلك  أما. قتصاد الوطنيلإل الإجماليةالسيولة المحلية 

  .76ئتمان الذي تمنحه البنوكلإؤثر زيادة على حجم ا تٌ تيالزيادة في حجم السيولة، وال

 الإلزاميحتياطي لإتعديل نسب ا -3

ئتمان، فيستطيع بنك الجزائر اللجوء لإمدى قدرة البنوك على التوسع في اتخذ كأداة لرقابة يٌ  

يرمي و  .حتياطي النقدي للودائع، قصد التحكم في الائتمانلإإلى هذه الوسيلة لرفع أو خفض نسبة ا

إلى تحقيق نوع من التوازن في العرض النقدي يتماشى ومتطلبات السياسة النقدية التي  الإجراءهذا 

 .77طبيقها بنك الجزائريشرف على ت

 الائتمانالرقابة المباشرة على  -ب

السلطان الأدبي على البنوك التجارية، ممارسة التأثير و قدرة لبنك المركزي لهذه الرقابة تمنح 

أو بإتباع سياسات تنسجم مع ما يرمي إلى تحقيقه من أهداف،  إقناعهاوبعبارة أخرى مقدرته على 

                                  
تعد سياسة السوق المفتوحة أشمل من سياسة إعادة الخصم لسرياا على جميع المصارف التجارية، في حين تمس سياسة إعادة الخصم فقط "  -  74

  ).177. لعمارة جمال، المرجع السابق، ص( ، "المصارف التي تعاني من نقص في السيولة 
، المعدل والمتمم ) 1992مارس  25المؤرخ في  24العدد . ر. ج(، يتضمن تنظيم السوق النقدية، 1991 غشت 14مؤرخ في  08-91نظام رقم  -  75

  ). 2003فبراير  2المؤرخ في  07العدد . ر. ج(، 2003يناير  9 المؤرخ في 04- 02بالنظام رقم 
Instruction n° 95-28, du 21 Avril 1995, portant organisation du marché monétaire, www.bank-of-algeria.dz. 

  .140. تدريست كريمة، المرجع السابق، ص - 76
  .سبق ذكره ،11-03 من الأمر جالفقرة  62؛ المادة سبق ذكره المتعلق بالنقد والقرض، 10-90 من القانون 4و 3 الفقرة 93المادة  -  77
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في  نتهاجهإو  إتباعهالنصائح والتعليمات التي يتوجه ا إلى البنوك بشأن ما يتعين ويتوجب عليها 

  .78مباشرة نشاطها وعملياا

  الأدبي الإقناعأسلوب  -1

القروض إذا رأى منح التجارية، كعدم التوسع في النصح للبنوك تقديم يكون على شكل  

، كإرسال 79ويأخذ هذا الأسلوب أشكالا مختلفة. الوطنيالبنك المركزي خطر في ذلك على الاقتصاد 

لمشروعات معينة، كما  الإقراضمذكرات للبنوك المعتمدة بالامتناع عن قبول سندات معينة أو عدم 

 .80التجارية أو عدم تقديم الأموال المطلوبة الأوراقتأخذ شكل تحذير بعدم قبول إعادة الخصم لبعض 

معينّ كرفع سعر إعادة  إجراءدون الحاجة إلى اتخاذ البنك المركزي إلى هذا الأسلوب  وقد يلجأ

، بسبب العلاقة الوثيقة التي تربط البنك المركزي بالبنوك الإلزاميالخصم أو رفع نسبة الاحتياطي 

  .التجارية

  أسلوب الأوامر والتعليمات الملزمة -2

صدر البنك المركزي القرارات الملزمة للبنوك التجارية، بما يتماشى بمقتضى هذا الأسلوب يٌ  

  للبنوكتعليمات السياسة النقدية، سواء أكان ذلك على شكل قرارات فردية أو  إدارةومتطلبات 

ض الجزاءات على البنوك ن هذا الأسلوب هو إمكانية لجوء البنك المركزي إلى فر ثمّ وما يٌ  .كافة

  .81، كحرماا من الاقتراض أو تحميلها فوائد مرتفعةئتمانيةه الإلسياساتالمخالفة 

   

                                  
  .106 .ص، المرجع السابقبلعيد جميلة،  -  78
تسهيل مهمة محافظي  إلىن العامون للبنوك التجارية و العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر أين يدعوا الرؤساء المدير البلاغ الصادر عن المدير "  -  79

ويفي محمد، علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية، مذكرة ض( ،" الحسابات لأداء مهامهم، خاصة بتقديم كل المعلومات المطلوبة أثناء ممارسة عملهم
  ).126. ، ص1999ون الأعمال، جامعة بن عكنون، الجزائر، ماجستير، قان

  .218. زكريا الدوري ويسرى السامرائي، المرجع السابق، ص -  80
  .2006، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، 1. إدارة البنوك، ط محمد عبد الفتاح الصيرفي، -  81
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  الفرع الثاني

  البنوك التجاريةفي رقابة مشاركة المصالح المشتركة لبنك الجزائر 

تتجلى الرقابة الصارمة التي تخضع لها البنوك التجارية من قبل بنك الجزائر في مجال تنظيم 

، تستمد معلومات ضروريةبعض الأنظمة تكوّن قاعدة بيانات ومركز  إرساءالحركة النقدية، في 

لوسائل الدفع من وتسيير سليم  ئتمانيةلإللسياسة ا لتسيير حذر وناجع معلوماا من البنوك التجارية

  .أجل حماية أموال المودعين وتأمين البنوك من المخاطر المالية التي تتعرض لها

، )ثانيا(، مركزية المستحقات غير المدفوعة )أولا(زية المخاطر وتتمثل هذه النظم في مصلحة مرك

  .)رابعا(الشيكات بدون رصيد  إصدارومركزية مكافحة ) ثالثا(مركزية الميزانيات 

 مصلحة مركزية المخاطر -أولا

 82مصلحة مركزية المخاطر إنشاءمنه،  160من خلال المادة  10-90أقر قانون النقد والقرض 

توكل لها مهمة جمع أسماء المستفيدين من القروض، وطبيعة القروض . 83ضمن هياكل بنك الجزائر

يع البنوك والمؤسسات المالية الممنوحة وسقفها، والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جم

 .84تحديد مخاطر القروض لأجل

                                  
حيث أنشأ البنك إدارة مركزية  1957لسنة  163من قانون  53ومن المظاهر الهامة لرقابة البنك المركزي على الجهاز المصرفي ما تقضي به المادة "  -  82

صرفية لدى تم إنشاء مصلحة مركزية المخاطر الم 1980وفي عام " ؛ )566. سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص(، "لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي
  ).272. هاني دويدار، المرجع السابق، ص(، ..."مصرف لبنان

فبراير  07المؤرخ في  08العدد . ر. ج(، يتضمن تنظيم مركزية الأخطار وعملها، 1992مارس  22المؤرخ في  01-92من النظام رقم  1المادة  -  83
1993.(  

، 2008انية، بوراس أحمد وعياش زبير، الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التكيف مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية، الد ب، مجلة العلوم الإنس - 84
  .225. ص ،30العدد 
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 3المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، وكذا المادة  11-03من الأمر رقم  98وأكدت المادة 

المتضمن مركزية الأخطار وعملها، على  01-92الذي ألغى النظام رقم  0185-12رقم النظام من 

، وتزويدها بالمعلومات اللازمة لاسيما 86ضرورة انخراط البنوك والمؤسسات المالية في هذه المصلحة

  .87ةأو طبيعي ةأشخاص معنوي المساعدات التي تمنحها لزبائنها

بصفة دورية دخار بإبلاغ بنك الجزائر لإوتلتزم البنوك والمؤسسات المالية وأيضا تعاونيات ا

. لفائدة مركزية المخاطر، بجميع القروض الممنوحة لزبائنها من مؤسسات وأفراد مهما بلغت قيمتها

الوتيرة الزمنية طبقا للتشريع المعمول وتكون القروض الممنوحة لمستخدميها محل تصريح أيضا وفق نفس 

  : على أن تتضمن القائمة المعلومات التالية. 88به

  .89جتماعي ومبلغ القرضلإسم، تاريخ ومكان الميلاد، العنوان، رقم الضمان الإاللقب وا

، يقوم بنك الجزائر بجمع الإعلانات التي تلتزم البنوك 01-92من النظام رقم  5وحسب المادة 

جهزة القرض أن تحصل على هذه الإعلانات بواسطة طلب  لأوالمؤسسات المالية بتبليغها، ويمكن 

                                  
 يونيو 13المؤرخ في  36العدد . ر .ج(، يتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات والأسر وعملها، 2012فبراير  20مؤرخ في  01- 12نظام رقم  -  85

2012.(  
يجب على :" 01- 92من النظام رقم  3سبق ذكره؛ جاء في المادة المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،  11- 03من الأمر  3الفقرة  98المادة  - 86

  ".لبنك الجزائر وتحترم قواعد عملها احتراما دقيقاأجهزة القرض التي تمارس نشاطها في التراب الوطني أن تنظم إلى مركزية الأخطار التابعة 
  .112. فرحي محمد، المرجع السابق، ص -  87
  .، سبق ذكره01-12من النظام رقم  6المادة  -  88

89- Art. 4 al. 2, de l’instruction n° 08-01du 09 mars 2008, relative à la collection des renseignements concernant 
les crédits consentis aux particuliers par les banques, les établissements financiers et le coopératives d’épargne et 
de crédit, dispose, que :«  pour chaque bénéficiaire de crédit, les banques, les établissements financiers ainsi que 
les coopératives d’épargne et de crédit doivent communiquer : 
- les nom et prénom (s); 
- la date et lieu de naissance; 
- l’adresse; 
- le numéro de sécurité sociale; 
- montant (s) du crédit ». 
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تفاق مع المدينين يسمح لها بتقديم هذا الطلب لبنك إ، شريطة إبرام 90كتابي تقدمه لبنك الجزائر

  .91ومات المطلوبةالجزائر، ويسمح له بتبليغها المعل

بأن تعلم  92قتصر على إلزام المؤسسات المصرحةإفقد  01-12أما فيما يخص النظام رقم 

دون اللجوء إلى  ،93نحت لهمزبائنها بالتصريح والتسجيل على مستوى مركزية المخاطر للقروض التي مٌ 

  .الملغى 01-92من النظام  6ين كما جاء في المادة نيتفاق كتابي مع المدإإبرام 

ويكتسي نظام مركزية المخاطر أهمية بالغة، فزيادة على وظيفته الإعلامية بالنسبة للبنك المركزي 

كّن البنك المركزي من مراقبة النشاط المصرفي بصفة عامة والحفاظ على والبنوك والمؤسسات المالية، يمٌ 

  .94ئتماني الملائملإذ القرار اتخاإكّن البنوك والمؤسسات المالية من ستقرار المالي، كما يمٌ لإالتوازن وا

 مصلحة مركزية المستحقات غير المدفوعة - ثانيا

، 96مستندا على المواد  0295-92م هذه المصلحة ضمن هياكل بنك الجزائر النظام رقم نظّ 

 96المتعلق بالنقد والقرض، ويلتزم كل الوسطاء الماليين 10-90من القانون رقم  121و 113، 110

توكل لمصلحة مركزية المستحقات غير المدفوعة مهمة تنظيم المعلومات المرتبطة بكل . نضمام إليهالإبا

ستعمال مختلف وسائل إالحوادث والمشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي لها علاقة ب

الدفع، من خلال تنظيم وتسيير فهرس مركزي لعوائق الدفع وما قد يترتب عليها من متابعات، ومهمة 

                                  
  .71. د، المرجع السابق، صحمبلودنين أ -  90
  .، سبق ذكره01- 92من النظام رقم  6المادة  -  91
  .المؤسسات المصرحة بأا كل بنك ومؤسسة مالية على وجه الخصوص 01-12من النظام رقم  2عرّفت المادة  -  92
  .سبق ذكره ،01- 12من النظام رقم  12المادة  -  93
  .225. بوراس أحمد وعياش زوبير، المرجع السابق، ص -  94
  ).1993فبراير  07المؤرخ في  8العدد . ر. ج(، يتضمن تنظيم مركزية المبالغ غير المدفوعة وعملها، 1992 مارس 22مؤرخ في  02 -92نظام رقم  -  95
كل البنوك والمؤسسات المالية، والخزينة العامة، والمصالح المالية التابعة للبريد :"... ، الوسطاء الماليين بأم02 -92من النظام رقم  2عرّفت المادة  - 96

  ".مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف الزبون، وسائل الدفع وتتولى تسييرهاوالمواصلات، وأية 
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ليغ الوسطاء الماليين وكل سلطة أخرى معنية دوريا بقائمة عوائق الدفع وما قد يترتب عليها من تب

  .97متابعات

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم في فقرا الأخيرة على  11-03الأمر  98ونصت المادة 

الدفع التي يشرف  أن مركزية المستحقات غير المدفوعة تحكمها النصوص التنظيمية ويتم وصلها بنظم

  .عليها بنك الجزائر

كما تلتزم البنوك التجارية بإعلام مصلحة مركزية المستحقات غير المدفوعة بعوائق الدفع التي 

، لاسيما عند 98الموضوعة تحت تصرف عملائها منحتها وعلى وسائل الدفعتطرأ على القروض التي 

ري على البنوك قبل تسليم دفاتر د القانون التجا، حيث شدّ 99ستعمال الشيك كوسيلة دفعإ

  .100الشيكات إلى زبائنها، أن تطلّع فورا على فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر

لتزم بتبليغ مصلحة مركزية إتخذ البنك قرار يمنع أحد زبائنه من إصدار الشيكات، إوإذا 

الجزائر بممارسة الرقابة على عمليات وتسمح هذه المصلحة لبنك . 101المستحقات غير المدفوعة فورا

  .ستعمال آليات الضبط والتحليل الماليإئتمان وإدارة وسائل الدفع وتعميم لإمنح ا

 مركزية الميزانيات - ثالثا

دف ، 07102-96تم إنشاء مصلحة مركزية الميزانيات لدى بنك الجزائر بموجب النظام رقم 

ستعمال طرق موحدة في إلمؤسسات المالية، وقصد تعميم مراقبة توزيع القروض التي تمنحها البنوك وا

  .التحليل المالي الخاص بالمؤسسات ضمن النظام المصرفي

                                  
  .، سبق ذكره02- 92من النظام رقم  3المادة  -  97
  .سبق ذكره، 02- 92من النظام رقم  4المادة  -  98
المسحوب عليه تبليغ مركزية يجب على :" المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، على أنه ،59-75من الأمر  1مكرر  526نصت المادة  - 99

  ".الموالية لتاريخ تقديم الشيك) 4(المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أيام العمل الأربعة 
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75مكرر من الأمر  526المادة   -  100
  .ل والمتمم،، سبق ذكره، المعد59-75من الأمر  7مكرر  526المادة  -  101
  ).1996أكتوبر  27المؤرخ في  64العدد . ر. ج(، يتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وتسييرها، 1996يوليو  03مؤرخ في  07-96نظام رقم  -  102
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تتمثل مهمة هذه المصلحة في جمع المعلومات المحاسبية والمالية ومعالجتها ونشرها، والمتعلقة و 

عتماد إيجاري والذي إبالمؤسسات التي تحصلت على قرض مالي من بنوك ومؤسسات مالية وشركات 

  .103يخضع إلى تصريح لمركزية المخاطر

لإيجاري اعتماد لإعلى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ا 07-96وأوجب النظام رقم 

، وتزويد هذه المصلحة بالمعلومات 104نضمام إلى مصلحة مركزية الميزانيات واحترام قواعد تسييرهالإا

الأخيرة لزبائنها من المؤسسات وفقا لنموذج موحد ) 3(بالسنوات الثلاث المحاسبية والمالية التي تتعلق 

ستشارة هذه المركزية فيما يتعلق بالمؤسسات التي تم تعيين إكما يمكن للبنوك  .105يضعه بنك الجزائر

  .106محل إقامتها حديثا، شريطة وجود اتفاق تكتبه هذه المؤسسات

 دون رصيدمصلحة مركزية مكافحة إصدار الشيكات ب -رابعا

المتعلق بترتيبات  01107-08ينظم مركزية مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد النظام رقم 

المؤرخ  07108- 11الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها، المعدل والمتمم بالنظام رقم 

الرصيد وتلتزم البنوك التي تقع لديها عوارض دفع بسبب انعدام أو نقص في  .2011أكتوبر  19في 

أيام العمل الموالية لتاريخ ) 4(التصريح بذلك لمركزية عوارض الدفع لدى بنك الجزائر في غضون الأربعة 

، والتي أوكلت لها مهمة تجميع المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشيكات ونشرها 109تقديم الشيك

                                  
  .سبق ذكره ،07- 96من النظام رقم  2المادة  -  103
  .، سبق ذكره07- 96من النظام رقم  3المادة  -  104
  .، سبق ذكره07- 96من النظام رقم  4 المادة -  105
  .سبق ذكره ،07- 96من النظام رقم  8المادة  -  106
المؤرخ في  33العدد . ر. ج(، ، يتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها2008يناير  20مؤرخ في  01- 08نظام رقم  -  107
  ).2008يوليو  22

 ، المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار2008 يناير 20المؤرخ في  01-08، يعدّل ويتمم النظام رقم 2011أكتوبر  19 مؤرخ في 07-11نظام رقم  -  108
  ).2012فبراير  15المؤرخ في  08العدد . ر. ج(الشيكات بدون رصيد ومكافحتها، 

  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره01- 08من النظام رقم  4المادة  -  109
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، 110ستغلالهاإطلاع عليها و لإصد اعلى مستوى البنوك والخزينة العمومية والمصالح المالية لبريد الجزائر ق

  .111نهاائلاسيما عند تسليم أوّل دفتر الشيكات لزب

فبالإضافة إلى المهمة الإعلامية لمصلحة مركزية مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد دف 

هذه المصلحة إلى تطهير النظام البنكي من المعاملات التي تنطوي على عنصر  الغش، وخلق قواعد 

ستعمال أحد أهم وسائل إوأيضا وضع آليات للرقّابة على . لي يقوم على أساس الثقةللتعامل الما

  .112ستفادة من مزايا التعامل الإستعمالها واإالدفع المستعملة في الاقتصاد المعاصر بغية تطوير 

على غرار بنك الجزائر ومصالحه المشتركة كأجهزة تمارس رقابتها الخارجية على البنوك التجارية، 

تخاذ إجراءات اتجاه البنوك المخالفة إناك هيئات أخرى تمارس هذه الرقابة ولها حتى صلاحيات ه

  .للقواعد المصرفية وهي اللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض

  المطلب الثاني

  السلطات الإدارية المستقلةالرقابة من قبل 

جديدا من أشكال ممارسة قتصاد السوق شكلا إعتمد المشرع المصرفي بعد الانفتاح على إ

التي نص عليها قانون النقد والقرض رقم  114، ممثلا في السلطات الإدارية المستقلة113السلطة العامة
90-10.  

                                  
ليين حتى الذين لم تقع على مستوى مصالحهم عوارض الدفع بالإطلاع على فهرس مركزية عوارض الدفع قبل تسليم أول دفتر يلتزم الوسطاء الما -  110

  .الشيكات للزبون
  .، سبق ذكره01- 08من النظام رقم  2المادة  -  111
  .209. لطرش الطاهر، المرجع السابق، ص -  112

113- « Aujourd’hui l’Etat…Il intervient plutôt en tant que régulateur. La régulation est donc désormais le nouveau 
langage de l’interventionnisme de l’Etat ». TRARI TANI M., Gouvernance et régulations, Rev. Droit, Société et 
Pouvoir, n° Spécial, Université d’Oran, 2012, n° 01, p. 38.  

  :المستقلة هي هيئات ليست لها شخصية معنوية ولا ذمة مالية ولكنها تحتل مكانة خاصة فعلا يةالإدار السلطات "  -  114
  .فهي سلطات لأن ما يخوله لها القانون هو من صلاحيات السلطات العامة -
  .هي إدارية لأا تمارس صلاحيات الدولة باسمها ولحساا -
  .)59-58. بن لطرش منى، المرجع السابق، ص ص(، ..."هي مستقلة لأا لا تدخل ضمن أي تدرج سلمي، ولا وجود لسلطة وصاية عليها -
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بعدة خصائص تتجسد في تشكيلتها الجماعية وتعدد  115ةوتتميز السلطة الإدارية المستقل 

وتبعية الهيئة للسلطة  خضوع، وعدم وتحديد عهدم الهيئات المكلفة بتعيين وانتقاء الأعضاء

  .116التنفيذية

) الملغى( 10-90هذه السلطات هي اللجنة المصرفية التي أوكلها قانون النقد والقرض  

ودٌعّمت هذه ومن ثم إصدار قرارات تأديبية، ، على البنوك التجاريةصلاحيات واسعة في مجال الرقابة 

وتكمن أهمية اللجنة المصرفية في ضمان استقرار  .المعدل والمتمم 11- 03الصلاحيات بصدور الأمر 

   .النظام المصرفي

لتشريع اعن طريق  وضع أسس وشروط عمل البنوكوهناك مجلس النقد والقرض الذي يتولى 

القرارات الفردية ويصدر التراخيص المنظمة بالأحكام التشريعية بيبث في الطلبات و ، أنظمةب

  .والتنظيمية

الثاني و ضمن فرعين أولهما يتناول دراسة اللجنة المصرفية هاتين السلطتين دراسة ل تطرقسن

  .مجلس النقد والقرض

  الفرع الأول

  اللجنة المصرفية

هيئة تحت  117المتضمن تنظيم مؤسسات القرض 47-71ستحدث المشرع بموجب الأمر رقم إ

، ونظّم تشكيلها وتسييرها بالمرسوم رقم 118ةسلطة وزير المالية تدعى اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفي

                                  
115- «  A la lumière des travaux de la doctrine ainsi que du rapport du conseil d’Etat français de 2001, on peut  
avancer que les autorités administratives indépendantes répondent à une série de critères au nombre de quatre : 
elles sont crées par une loi, elles ne sont pas des juridictions, elles n’ont pas, en principe, la personnalité morale, 
elles sont enfin de nature administrative ». ZOUAIMIA R., Les autorités administratives indépendantes, in 
Algérie cinquante ans  après -la part du droit-, T. 2, Ajed, 2013, p. 808. 
116 - ZOUAIMIA R., op. cit., p. 855. 

   ).1971 يوليو 06المؤرخ في  55العدد . ر. ج(، يتضمن تنظيم مؤسسات القرض، 1971 يونيو 30مؤرخ في  47-71أمر رقم  -  117

  .سبق ذكره ،47-71من الأمر رقم  9المادة    118- 
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قدّم آرائها وتوصياا بشأن جميع المسائل التي م المهنة المصرفية وتقوم كانت تٌ ف ،71-191119

ستشاري إ، وقد كان دور هذه اللجنة 120لتحمابتسهيل تنسيق النشاط الذي تمارسه البنوك ليكون مٌ 

  .أكثر منه رقابي

ستبدال هذه اللجنة بلجنة رقابة إلق بنظام البنوك والقرض، بالمتع 12-86قام القانون رقم ف

  .121العمليات المصرفية

أصبحت هذه الهيئة تدعى باللجنة المصرفية، وهو ما  10-90وبصدور قانون النقد والقرض 

المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، والذي منح للّجنة المصرفية  11-03أبقى عليه الأمر 

  .122في مجال الضبط وتوقيع العقوبات لضمان السير الحسن للمهنة المصرفية ختصاصات واسعةإ

 أولا، طريقة تنظيمها إلىهذه المهام الواسعة التي تضمنها اللجنة بكل استقلالية، تستند 

  .ثانيا ومدى صلاحياا

 تنظيم اللجنة المصرفية -أولا

 إلى 10-90من القانون رقم  143خضعت تشكيلة اللجنة المصرفية منذ إحداثها بموجب المادة 

عدّة  إلىالمتعلق بالنقد والقرض،  11-03المعدل والمتمم للأمر  04-10غاية صدور الأمر رقم 

  .تعديلات

   

                                  
 06المؤرخ في  55العدد . ر. ج(، يتعلق بتشكيل وتسيير اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية، 1971يونيو  30مؤرخ في  191- 71مرسوم رقم  -  119

  ).1971يوليو 
  .ذكره سبق ،47- 71من الأمر رقم  11و 10المادتين  -  120
  .سبق ذكره ،12- 86 من القانون رقم 29المادة  -  121

122- ZOUAIMIA R., Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, éd. Houma, 
Alger, 2005, p. 46. 
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I. تشكيل اللجنة المصرفية  

 ،المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  106حسب المادة  123تتشكل اللجنة المصرفية

أعضاء يخٌتارون بحكم  ) 3(من محافظ بنك الجزائر رئيسا لها، وثلاثة  04-10المعدل والمتمم بالأمر رقم 

 من المحكمة العليا يختاره رئيسهاكفاءم في اال المصرفي، المالي والمحاسبي، وقاضيان ينٌتدب الأول 

ستشارة الس الأعلى إنتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس الس، وهذا بعد ، ويٌ الأول

للقضاء، بالإضافة إلى ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس الس من بين المستشارين الأولين، وممثل 

  .124عن الوزير المكلف بالمالية

، وإذا كانت 125سنوات) 5(ويعين أعضاء هذه اللجنة من قبل رئيس الجمهورية لمدة خمس 

على غرار اللجنة  126صرفية المقارنةاللجنة تظم ثمانية أعضاء فهذا العدد يختلف في التشريعات الم

كما تزٌوّد . 127من القانون النقدي والماليL. 613-3 المصرفية الفرنسية التي تضمنت تشكيلتها المادة 

                                  
تتألف اللجنة المصرفية من المحافظ أو من نائب المحافظ الذي :" كما يلي 10-90من القانون  144كانت تشكيلة اللجنة المصرفية حسب المادة  -  123

  :يحل محله كرئيس ومن الأعضاء الأربعة التالين
  قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يقترحهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استطلاع رأي الس الأعلى للقضاء، -
  .المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية، يقترحهما الوزير المكلف بالماليةعضوين يتم اختيارهما نظرا لكفاءما في الشؤون  -

  .يعين الأعضاء الأربعة لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة ويمكن تجديد تعيينهم
  ".من هذا القانون فيما يخص أعضاء اللجنة المصرفية 26إلى  23تطبق أحكام المواد من 

أعضاء يخٌتارون بحكم كفاءم في  )3(قبل تعديلها أن اللجنة المصرفية مكونة من المحافظ رئيسا، وثلاثة  11-03من الأمر رقم  106جاء في المادة  -  124
الأعلى ينتدبان من المحكمة العليا، يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة الس ) 2(اال المصرفي والمالي والمحاسبي، بالإضافة إلى قاضيين 

  .سنوات من طرف رئيس الجمهورية) 5(للقضاء، ويعين أعضاء اللجنة لمدة خمس 
125- « Et, si les membres de la commission sont toujours nommés pour une durée de cinq ans, ce n’est plus par 
décret du chef du gouvernement, mais par décret du président de la république ». SALAH M. et ZERAOUI-
SALAH F., Actualités législatives et réglementaires de droit économique 2003, Rev. entrep. com., Edik, 2008, 
n° 04, p. 128. 

  ).49. لك عبلا، المرجع السابق، صما(  ،"قضت برفع عدد أعضائها إلى خمسة أعضاء 1/4/85 تاريخ  4/85  المادة الثانية من القانون رقم"  - 126
127- Art. L. 613-3, Du code monétaire et financier, dispose que : « La commission bancaire comprend le 
gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant (L. 
n° 2003-706 du 1er Août 2003, art. 34) « le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles 
et des institutions de prévoyance ou son représentant » et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté 
du ministre chargé de l’économie pour une durée de (L. n° 2003-706, du 1er Aout 2003, art. 34) « cinq ans et 
dont le mandat est renouvelable une fois »: 
1. Un conseiller d’Etat proposé par le vice-président du conseil d’Etat; 
2. Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation; 
3. Deux membres  choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière. - [L. n°84-46 du 24 
janv.1984, art. 38, al. 1er ] ».  
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يعينّ . 128مارسة الرقابةلمرية الضرورية بشوال التقنية، الوسائل الماديةمن كنها تمٌ اللجنة بأمانة عامة 

الأمين العام للأمانة العامة، والذي لا يتمتع بصفة العضو في  المحافظ من بين إطارات بنك الجزائر،

، 130يحدّد مجلس إدارة بنك الجزائر صلاحيات الأمانة العامة وكيفيات تنظيمها وعملها. 129اللجنة

 .131ويعهد لها بمهمة إعداد وتنفيذ تعليمات اللجنة المصرفية

ائية ومديريتين هما مديرية أصبحت الأمانة العامة تتكون من خلية قض 2004بداية من سنة و 

  .132مراقبة البنوك والمؤسسات المالية ومديرية الحراسة العامة للنظام البنكي

يلتزم أعضاء اللجنة المصرفية بالسر المهني إذ لا يجوز لهم الإدلاء بصفة مباشرة أو غير مباشرة و 

كما لا . 133لتزامات القانونيةلإلعوا عليها في إطار عهدم، مع مراعاة اطّ إع والمعلومات التي ائبالوق

وا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة سيرّ بعد اية عهدم أن يٌ ) 2(خلال مدة سنتين  134يجوز لهم

أو مراقبة اللجنة المصرفية، ويمتد هذا المنع إلى الشركة التي تسيطر عليها هذه المؤسسة، ولا يجوز لهم  

  .135المؤسسات أو الشركاتكذلك أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين لمثل هذه 

                                  
128- LAGGOUNE W., op. cit., p. 882. 
129- Ibid. 

  .222. بوراس أحمد وعياش زبير، المرجع السابق، ص -  130
131- «  Outre les fonctions classiques exercées par ce type d’organes, le secrétaire général dispose de larges 
prérogatives. Il est chargé notamment : 
- d’assurer la coordination entre la commission bancaire et les structures de la banque d’Algérie et le secrétariat 
général du Conseil de la monnaie et du crédit. 
- de suivre la réalisation du programme d’action arrêté par la commission bancaire. 
- d’assurer les relations avec les banques et établissements financiers ainsi qu’avec les commissaires aux 
comptes ». LAGGOUNE W., op. cit., p. 882. 
132- Ibid. 

  .سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  5 الفقرة 106المادة  -  133
المناصب والوظائف،  الخاصة ببعضالمتعلق بحالات التنافي والالتزامات  ،2007المؤرخ في أول مارس  ،01-07من الأمر رقم  4و 3 ،2نصت المواد  -  134

يمارسوا على مستوى سلطات الضبط أو كل هيئة عمومية أخرى  للدولة ، على منع شاغلي وظيفة عليا)2007مارس  7المؤرخ في  16العدد . ر .ج(
اخل البلاد مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكيم خلال فترة نشاطهم من أن تكون لهم مصالح لدى المؤسسات الخاضعة لإشرافهم ورقابتهم د

اغلوا المناصب والوظائف المذكورة من ممارسة نشاط إستشاري أو مهني أي  يمٌنع ش )2(أو خارجها، وعند اية مهمتهم لأي سبب كان ولمدة سنتين 
  .كانت طبيعته

) 3(بأن تكون ممارسة أي نشاط مهني أو إستشاري وكذا حيازة مصلحة موضوع تصريح كتابي لمدة ثلاث ) 2(كما يلتزم هؤلاء بعد إنقضاء سنتين       
  .للوقاية من الفساد ومكافحتهسنوات من طرف المعني بالأمر لدى الهيئة الوطنية 

  .سبق ذكره المعدل والمتمم، 11- 03من الأمر رقم  4مكرر الفقرة  106المادة  -  135
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II. طريقة عمل اللجنة المصرفية  

تجتمع اللجنة المصرفية في دورة عادية مرة واحدة على الأقل كل شهر بناءا على استدعاء من 

، أو من خلال دورات غير عادية خاصة ذات طابع 136أعضائها) 4(رئيسها أو بطلب من أربعة 

  .137تأديبي والتي تشترط حضور كل الأعضاء

اللجنة قراراا بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحّا في حالة تساوي عدد تتخذ و 

  .138الأصوات

  صلاحيات اللجنة المصرفية - ثانيا

، تتضح أهمية هذه 139من خلال التشكيلة المختلطة لأعضاء اللجنة المصرفية والمدعمة بأمانة

 .حفظ أموال العملاءيجابي في لإالهيئة في عملية مراقبة النشاط المصرفي ومن ثمّ دورها ا

I. مجال رقابة اللجنة المصرفية 

المتعلق بالنقد والقرض بمراقبة  11-03من الأمر  105اللجنة المصرفية طبقا لنص المادة  تٌكلّف

وبفحص شروط إستغلالها والسهر  حترام البنوك للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها،إمدى 

  .والمعاقبة على الإخلالات التي تتم معاينتهاعلى إستقرار وضعياا المالية، 

                                  
136- Décision n° 05-04 du 20 Avril 2005, portant règles d’organisation et de fonctionnement de la commission 
bancaire , Non publier, Cité par, ZOUAIMIA R., Les autorités de régulation financière en Algérie, éd. Belkeise, 
Alger, 2013, p. 192 et s. 
137- MACHOU B., Présentation succincte de la commission bancaire dans sa dimension institutionnelle et 
quelques aspects de ses procédures, R. C. E., 2005, n° 06, p. 20; LAGGOUNE W., op. cit., p. 883. 

  .سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  1الفقرة  107المادة  -  138
139- « Le secrétariat, environ 450 personnes majoritairement mais non exclusivement issues de la banque de 
France, prépare et met en œuvre les directives et les décisions de la commission. La proximité avec la banque de 
France assure l’homogénéité nécessaire au ban exercice du contrôle ». FORT J. L., L’organisation du contrôle  
bancaire, R. C. E., 2005, n° 06, p. 06. 
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كما تعاين عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك دون 

وتطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها  140حصولهم على الاعتماد لمباشرة هذه الأنشطة

  .ية والمدنيةفي قانون النقد والقرض دون الإخلال بالعقوبات الجزائ

ذين ال و توسّع اللجنة مجال رقابتها إلى المساهمات والعلاقات المالية بين الأشخاص المعنويين

ويمكن للّجنة المصرفية في . 141ع التابعة لهو فر ال يسيطرون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على بنك أو

  .142المقيمة في الخارجإطار اتفاقيات دولية توسيع رقابتها إلى فروع الشركات الجزائرية 

  :ولتتمكن هيئة الرقابة من القيام بمهامها تعتمد على نوعين من التحقيق هما

 الرقابة على الوثائق والملفات -أ

وتدعى بالرقابة الدائمة والتي تعتمد على التقارير المنجزة من قبل وتحت مسؤولية المفتشية 

. 143دورية من طرف البنوكمات المقدمة بصفة العامة لبنك الجزائر، بعد فحص كل المعطيات والمعلو 

  .ود إلى الرقابة الميدانيةويمكن للرقابة على الوثائق أن تق

وتحدّد اللجنة المصرفية بمناسبة رقابتها قائمة ونماذج ومدد تسليم المستندات والمعلومات من 

  .144مارسة مهامهاالخاضعين إليها، ويمكنها كذلك أن تطلب الإيضاحات وتقديم الإثباتات اللازمة لم

عتبار البنك شركة، فإن اللجنة تستند في رقابتها على الوثائق التي نص عليها القانون إوعلى 

كما تعتبر . 145لال العام وحساب النتائجغستلإالتجاري، كتقرير التسيير لس إدارة البنك، حساب ا

                                  
140- « La commission exercera donc ce contrôle à l’égard de ses assujettis parce qu’ils ont été agrées par le 
conseil de la monnaie et du crédit pour exercer cette activité  mais elle assumera également la protection  de la 
dite activité en constatant  les infractions commises par les personnes non agréées ». MACHOU B., op. cit., p. 
14. 

 
  .سبق ذكره ،11-03رة الأولى من الأمر الفق 110المادة  -  141
  .سبق ذكره ،11-03من الأمر  2 الفقرة 110المادة  -  142

143- MACHOU B., op. cit., p. 16. 
  .سبق ذكره ،11- 03من الأمر رقم  3و 2الفقرة  109المادة  -  144
  .139 .فرحي محمد، المرجع السابق، ص -  145
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ستغلاله، أهمها التقرير إنك وشروط تقارير محافظي الحسابات مرجعا مهما لها لمعرفة الوضعية المالية للب

 .146محافظ بنك الجزائرإلى الخاص المقدم 

 الرقابة الميدانية أو الدورية -ب

، من 147تستند هذه الطريقة على أساس برنامج دوري يخضع تحديده لمداولة اللجنة المصرفية

تفتيش وتحقيق يمكنها  جتماعي للبنوك، والفروع التابعة لها، لإجراء عملياتلإخلال النزول إلى المقر ا

كما يمكنها أن تكون حول نشاط معين، تحرّر على إثرها محاضر معاينة،   .أن تكون جذرية أو دقيقة

  .148تجٌمع في تقارير تدعى تقارير ميدانية

رخص القانون ، ويٌ 149كلّف بنك الجزائر بتنظيم هذه المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانهويٌ 

، ويمكنها كذلك أن تطلب من كل 150همة كل شخص تختاره لذلككلف بمللجنة المصرفية أن تٌ 

وقد أقر قانون . في إطار ممارسة عمليات الرقابة 151شخص معني تبليغها بأي مستند وأية معلومة

عزّز دور اللجنة في ميدان الرقابة يتمثل في عدم التمسك بالسر المهني في النقد والقرض مبدأ جوهري يٌ 

  .152مواجهتها

مكرر أنه أصبح بمقدور بنك  108المادة  ، ضمنالمعدل والمتمم 11-03لأمر وقد ورد في ا

. 153ستعجال، وتبليغ اللجنة بالنتائج المتوصل إليهالإالجزائر القيام بعمليات التحري في حالات ا

  .154ويلتزم رئيس اللجنة بإرسال تقرير سنوي حول رقابة البنوك والمؤسسات المالية إلى رئيس الجمهورية

                                  
  .سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  2بند  101المادة  -  146
  .سبق ذكره ،11-03الفقرة الأولى من الأمر  109 المادة -  147

148- MACHOU B., op. cit., p. 16. 
  .سبق ذكره ،11- 03من الأمر  2الفقرة  108المادة  -  149
  .سبق ذكره ،11-03من الأمر  3الفقرة  108المادة  -  150
  .سبق ذكره ،11- 03من الأمر  4الفقرة  109المادة  -  151
  .سبق ذكره، 11-03الفقرة الأخيرة من الأمر  109المادة   -  152
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره11-03مكرر من الأمر رقم  108المادة  -  153
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره11-03مكرر من الأمر رقم  116المادة  -  154
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II.  قرارات اللجنة المصرفية 

تتميز رقابة اللجنة المصرفية بالطابع القمعي الذي ينصب على نشاط البنوك للتأكد بعد 

لا تنحصر  كما. حترامها لمختلف الشروط التي يحدّدها القانونإتأسيسها وعند مزاولتها نشاطها من 

 إداريةتخاذ قرارات إلقرض صلاحيات لها قانون النقد وامهمة اللجنة في القيام بعمليات الرقابة بل خوّ 

  .وتدابير تأديبية

 القرارات الإدارية -أ

 :يتجسد هذا النوع من القرارات في

سير المهنة، ويكون  ت بقواعد حسنتوجيه اللجنة تحذيرا لأحد المؤسسات الخاضعة لرقابتها إذا أخلّ  -

 .155الفرصة لمسيري هذه المؤسسة بتقديم تفسيرام إتاحةذلك بعد 

    ر وضعيته ذلك، لإعادة أو دعم توازنه المالي وتصحيح عندما تٌبرّ  156خلال تقديم أوامر للبنك من -

 .157أساليب تسييره

زمة لإدارة أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في تنقل له السلطات اللاّ . 158تعيين قائم بالإدارة مؤقتا -

 .الجزائر وتسييرها

، أو يأخذ شكل قرار معلل إذا ما تعلق 159لرقابة الميدانيةقد يتعلق قرار اللجنة بتنظيم برنامج ا -

 .تخاذ تدابير تأديبيةإالأمر ب

                                  
  .سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  111المادة  -  155

156- « L’injonction, comme la recommandation, est un instrument juridique qui permet à l’autorité de contrôle 
d’intervenir sans qu’une infraction à la réglementation soit constituée, dès lors qu’elle estime nécessaire qu’un 
établissement restaure sa situation financière, améliore ses méthodes de gestion ou assure l’adéquation de son 
organisation à ses activités. Elle est utilisée notamment à l’égard d’établissements présentant une faiblesse 
structurelle de leur rentabilité d’exploitation qui menace l’équilibre de leur situation financière ». MACHOU B., 
op. cit., p. 08; « L’art. 613-16 permet à la CB d’adresser à tout EC une injonction de prendre dans un délai 
qu’elle fixe toute mesure tendant, par exemple, à restaurer sa situation financière ou à améliorer ses méthodes de 
gestion ». RACINE, Le contrôle juridictionnel de l’action des organes de l’Etat dans les secteurs bancaires et des 
assurances, R. C. E., 2005, n° 06,  p. 31. 

  .سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  112المادة  -  157
  .سبق ذكره ،11- 03من الأمر رقم  113المادة  -  158



162 
 

في مجال القواعد  قراراتتخاذ إيمكن للجنة تقديم إرشادات وتوجيهات لمحافظي الحسابات، و  -

 .160حترازيةلإا

التأديبية وحدها قابلة تعد قرارات اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا، أو المصفي والعقوبات  -

م الطعن في أجل ستين قدّ يجب أن يٌ و  ،أمام مجلس الدولة وهو غير موقف التنفيذلقضائي للطعن ا

ويتم تبليغ هذه القرارات بواسطة . 161من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلا إبتداءيوما، ) 60(

 .162عقد غير قضائي، أو طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية

بصراحة في هذه القضية معتبرا إياها   163وفيما يخص طبيعة اللجنة المصرفية، بتّ مجلس الدولة

معايير ) 3(ستندا على ثلاثة مٌ . جهة قضائية مختصةعتبارها بذلك إرافضا " مستقلة إداريةسلطة "

  :هي

 .مهنية أن الجهات القضائية تفصل بين الأطراف في حين أن اللجنة المصرفية تشكل هيئة عقابية -

أن الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية تحدد عن طريق القانون في حين أن جل الإجراءات  -

 .المطبقة أمام اللجنة المصرفية قد تم تحديدها بموجب نظام داخلي

  .يشكل الطعن ضد قرارها طعن بالبطلان يجعل تصنيف قرارها ضمن القرارات الإدارية -

 الإجراءات التأديبية -ب

تد من الإنذار إلى غاية سحب تمتمتع اللجنة المصرفية بصلاحيات واسعة في توقيع العقوبات ت

توقع هذه العقوبات على البنك إذا أخل بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المرتبطة و . 164عتمادلإا

  .له هبنشاطه، أو لم يذعن لأمر وكذا في حالة تجاهله للتحذير الموج

                                                                                                        
  .سبق ذكره، 11-03 الفقرة الأولى من الأمر 109المادة  -  159

160- MACHOU B., op. cit., p. 20. 
  .سبق ذكره ، المتعلق بالنقد والقرض،11- 03من الأمر رقم  107المادة  -  161
  .سبق ذكره ، المعدل والمتمم،11-03من الأمر رقم  4الفقرة  107المادة  -  162
  .، بين يونين بنك وبنك الجزائر06، العدد 2005مجلة مجلس الدولة،  ،2199ملف رقم  ،2000 ماي 08مجلس الدولة، الغرفة الخامسة،  -  163
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المتعلق بالنقد والقرض تتراوح ما بين  11-03من الأمر  114والعقوبات الوارد ذكرها في المادة 

الإنذار، التوبيخ، والمنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أشكال الحد من ممارسة النشاطات 

ثر من المؤقت لمسير أو أكثر، أو إاء مهام شخص أو أك قيفي بالتو قضويمكنها أن ت ،المصرفية

هؤلاء الأشخاص أنفسهم، مع إمكانية تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو تعيينه بالنسبة للحالتين 

  .الأخيرتين

 ،من قانون النقد والقرض يتم فيها تعيين قائم بالإدارة مؤقتا 113وهناك حالة تضمنتها المادة 

إذا اقتضت الضرورة  165اللجنة أو بمبادرة من للجنة من مسيري المؤسسة المعنية مبناءا على طلب يقٌدّ 

  .ذلك، تنقل له كل صلاحيات الإدارة ويحق له إعلان التوقف عن الدفع

بين البنك الجزائري الدولي في قضية  2003وقد قضى مجلس الدولة بتاريخ الفاتح أبريل 

)AIB (بالمادة  بمبادرة من اللجنة المصرفية عملا قرار تعيين قائم بالإدارة مؤقتا بأن ،166وبنك الجزائر

ذا طابع تأديبي وإنما تدبيرا  الا يشكل تدبير  ،المتعلق بالنقد والقرض 10-90من القانون  2الفقرة  155

وما تليها من قانون النقد والقرض  156لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة  167إداريا

  .11-03من الأمر  114والتي تقابلها المادة ) الملغى(

العقوبات التأديبية يخوّل قانون النقد والقرض للّجنة سلطة سحب الاعتماد من وفي إطار 

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقم  115، والذي يصبح قيد التصفية طبقا لنص المادة 168البنك

  .169والقرض

                                                                                                        
  .سبق ذكره ، المتعلق بالنقد والقرض،11- 03من الأمر رقم  114المادة  -  164
  .06. ، اقتصاد، ص2014جويلية  08السلام، جريدة الخبر، الجزائر،   صواليلي حفيظ، بنك الجزائر يعين متصرفا إداريا على رأس بنك -  165
  .67-64 .، ص ص06، العدد 2005، مجلة مجلس الدولة، 12101ملف رقم  ،2003أبريل  01مجلس الدولة، الغرفة الثالثة،  -  166

167- « Même si la commission bancaire prenait l’initiative de le désigner lorsque la gestion de l’entreprise ne peut 
plus être assurée dans des conditions normales, il ne s’agit pas d’une sanction … ». MACHOU B., op. cit., p. 21. 

  .سبق ذكره ،11- 03من الأمر رقم  6، البند 1الفقرة  114المادة  -  168
أوت  21؛ قرار اللجنة المصرفية ضد البنك الصناعي والتجاري الجزائري بتاريخ 2003ماي  29قرار اللجنة المصرفية ضد بنك الخليفة بتاريخ  -  169

2003.  
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وزيادة على العقوبات المذكورة أو بدلا عنها يمكن للجنة أن تقضي بعقوبة مالية تكون مساوية 

  .170الذي يلٌزم البنك بتوفيره، وتقوم الخزينة بتحصيله الأكثر للرأسمال الأدنىعلى 

وهناك بعض الحالات يمٌكن فيها للجنة المصرفية تسليط العقوبات التأديبية المذكورة في المادة 

حترام البنوك لمقاييس التسيير الموجهة لضمان سيولتها إمن قانون النقد والقرض، منها عدم  114

وكل عمل تسيير عشوائي أو  .171تجاه المودعين والغير وكذا توازن بنيتها الماليةإوقدرا على الوفاء 

  .172لاحظه اللجنة المصرفية، وتعتبره مضرا بالمؤسسة أو بزبائنها المودعين أو بالغيرتسيير سيئ تٌ 

  الفرع الثاني

  النقد والقرضمجلس 

، والذي يعتبر معلما 10-90بموجب قانون النقد والقرض رقم  173أٌسّس مجلس النقد والقرض

قتصادية التي تميزت ا تلك الفترة من أجل إعطاء تعريف لدور ومهام لإا بارزا يجسد الإصلاحات

  .174الدولة في علاقتها مع الاقتصاد وبصفة خاصة مع القطاع المالي

حديد القواعد المطبقة النقد والقرض إمكانية تقنين مجالات جد هامة، كتمجلس وّض وقد ف ـٌ

زيادة على ذلك من . زبائن وحتى تحديد أهداف حجم القرض وتوزيعهال، أو حماية على البنوك

                                  
  .سبق ذكره ،11-03الفقرة الأخيرة من الأمر  114المادة  -  170
  .سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  97المادة  -  171
  .سبق ذكره، المتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها، 05 -92من النظام رقم  10المادة  -  172
المتضمن تنظيم مؤسسات القرض هيئة تدعى مجلس القرض تحت سلطة وزير المالية، يكمن  47-71عرف القطاع المصرفي بموجب الأمر رقم   - 173

المتعلق بنظام البنوك والقرض  12- 86دورها في تقديم الآراء والتوصيات والملاحظات في مسائل النقود والقرض، والذي أصبح يعرف بموجب القانون رقم 
ن الس لم ينفرد بممارسة مهمة تنظيم المهنة المصرفية بسبب تدخّلات وزارة المالية كجهة وصية على بالس الوطني للقرض، وما يميّز هذه المراحل أ

  .10- 90وبقى الوضع على حاله إلى غاية إنشاء مجلس النقد والقرض بموجب القانون رقم  ،القطاع
 ،2001، الجزائر، .س. إ. ق. ع. ج. ، م-ب تنظيمية وجزائيةجوان-زعلاني عبد ايد، الرقابة على الصرف في الجزائر  صدد،أنظر في هذا ال -  174

  .55. ، ص4 ، العدد2005طارق ، الإصلاحات المالية في الجزائر، مجلة آفاق، الجزائر،  ؛ بلهاشمي جيلالي11. ، ص1العدد 
LAGGOUNE W., op. cit., pp. 872-873. 
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أما عن الطبيعة . 175ا قانون النقد والقرض نفذقرارات فردية أو أنظمة مصرفية يٌ  صلاحياته إصدار

فئة الجديدة من وتنتمي إلى ال 176لا تتمتع بالشخصية القانونية فيعد هيئة إداريةالقانونية للمجلس، 

، الأمر الذي يستوجب إبراز 177الهيئات العمومية والتي يطلق عليها تسمية السلطات الإدارية المستقلة

  .)ثانيا( وصلاحياته في مجال الرقابة على البنوك التجارية، )أولا( طريقة تنظيم مجلس النقد والقرض

 تنظيم مجلس النقد والقرض -أولا

عرفت تشكيلته بعض  في هرم النظام المصرفينظرا للمكانة التي يحتلها مجلس النقد والقرض 

 11-03إلى غاية صدور الأمر رقم  10- 90التعديلات منذ تأسيسه بموجب قانون النقد والقرض رقم 

  .المعدل والمتمم

I. تشكيلة مجلس النقد والقرض 

المتعلق بالنقد  11-03من الأمر رقم  58حسب المادة  178النقد والقرضيتشكل مجلس 

والقرض من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر وهم المحافظ رئيسا ونواب المحافظ الثلاثة وثلاثة موظفين 

ذوي أعلى درجة بحٌكم كفاءم في االين الاقتصادي والمالي، ومن شخصيتين تخٌتاران بحكم  

                                  
  .59. بن لطرش منى، المرجع السابق، ص -  175
  .10. ، المرجع السابق، صلباد ناصر -  176

« Certes le conseil de la monnaie et du crédit a été habilité par la loi à définir lui-même son règlement intérieur, 
il n’en demeure pas moins que n’ayant pas de personnalité juridique propre et n’ayant de ce fait ni autonomie 
financière ni un budget propre, son indépendance ne peut être  que forcément relative ». ZOUAIMIA R., op. cit., 
p. 25. 

  .261. ، ص2000قايد ياسين، قانون المنافسة والأشخاص العمومية في الجزائر، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، جامعة الجزائر،  -  177
  :يتكون الس من:" كما يلي  10-90من القانون رقم  32كانت تشكيلة مجلس النقد والقرض حسب المادة   -  178

  المحافظ رئيسا، -
  نواب المحافظ الثلاثة، كأعضاء،-
  .ثلاثة موظفين سامين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة -

  ".مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الإقتضاءنظرا لقدرام في الشؤون الاقتصادية والمالية ويتم تعيين 
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تتداولان وتشاركان في التصويت داخل الس بحرية  ، 179ائل الاقتصادية والنقديةكفاءما في المس

  .180ضوين في الس بموجب مرسوم من رئيس الجمهوريةعينّ الشخصيتان عٌ كاملة، ويٌ 

لأمر ابموجب  10أعضاء بدلا من  09إلى أن مجلس النقد والقرض أصبح يظم  الإشارة تجدرو 

لفرنسي الذي يظم لجنة معمول به في التشريع المصرفي والمالي ا، على خلاف ما هو 11181-03رقم 

   ادةـــــوالتي تضمنت تشكيلتها الم  Comité consultatif du secteur financierع المالي الكشف للقطا 

L. 614-1 al. 3 182  من القانون النقدي والمالي والمادة الأولى الفقرةI  850183-04من المرسوم رقم.  

لتزام أعضاء الس بالواجبات المنصوص عليها إعلى  11-03من الأمر رقم  61نصت المادة 

إفشاء سواء بصفة مباشرة أو غير لتزام أعضاء الس بعدم إوهي  ،من نفس الأمر 25في المادة 

لتزامات المفروضة لإطلعوا عليها في إطار عهدم، وذلك دون المساس باإمباشرة، وقائع ومعلومات 

كما . وما عدا الحالات التي يدعون فيها للإدلاء بشهادة في دعوى جزائية ،القانون عليهم بموجب

  .184لزم ا كل شخص يمكن أن يلجأ إليه الس لأي سبب كانيٌ 

                                  
  :يتكون مجلس النقد والقرض من:" على أنه 10-90المعدل والمتمم للقانون رقم  01- 01من الأمر رقم  10نصت المادة  -  179

  .أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر -
النقدية، تٌعيين الشخصيات الثلاث أعضاء في الس بموجب مرسوم من رئيس شخصيات يختارون بحكم كفاءم في المسائل الاقتصادية و ) 3(ثلاث  -

  ..."الجمهورية
« La nature mixte de cette composition, dont la majorité est constituée de membres extérieurs à la banque 
d’Algérie assure au conseil, une autonomie dans l’exercice de ses fonctions d’autant que l’ordonnance précise 
qu’ils "délibèrent et participent au vote en  toute liberté"». LAGGOUNE W., op. cit., p. 874. 
180- «…Outre les membres du conseil d’administration de la banque d’Algérie, le conseil de la monnaie et du 
crédit est composé de 02 et non plus de 03 personnalités choisies en raison de leur compétence en matière 
économique et monétaire ; il est désormais mentionné que ces personnalités délibèrent et participent au vote en 
toute liberté…». SALAH M. et ZERAOUI-SALAH F., Actualités législatives et réglementaires de droit 
économique 2003, Rev. entrep. com., Edik, 2008, n° 04, p. 126.  
181- « L’ordonnance de 2003 reprend, la composition précédente à la différence près que le nombre de 
personnalités est ramené à deux membres. On   passe ainsi de 10 à 9 membres ». ZOUAIMIA R., op. cit., p. 20.  
182- L. 614-1, al. 3, du code monétaire et financier, dispose que : «  Le comité est composé en majorité, et en 
nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises 
d’assurance, des agents généraux et courtiers d’assurance, d’une part, et de représentants des clientèles, d’autre 
part ». 
183- Art.1, I du décret n° 04-850, du 23 août 2004, relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité 
consultatif de la législation et de la réglementation financière, dispose que : « le comité comprend trente 
membres nommés par arrêté du ministre chargé de l’Economie ».  
184- « Enfin les membres du conseil sont soumis à certaines obligations qui leur sont faites de ne se "livrer à 
aucune divulgation, directement on indirectement de faits ou renseignements dont ils ont connaissance dans le 
cadre de leur mandat" ». LAGGOUNE W., op. cit., p. 874. 
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II. طريقة عمل مجلس النقد والقرض  

المتعلق بالنقد والقرض طريقة عمل الس على النحو  11- 03من الأمر  60نظمت المادة 

  :التالي

مجلس النقد والقرض أربع دورات عادية في السنة على الأقل بناءا على استدعاء من يعقد 

ستدعى إلى الانعقاد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويمكن أن يٌ . 185رئيسه الذي يحدّد جدول أعماله

  .186بمبادرة من رئيسه أو من عضوين منه، ويقترحان في هذه الحالة جدول أعمال الس

، ولا يمكن لأي 187من أعضائه على الأقل )6(وتعقد اجتماعات الس بحضور ستة 

تخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي وتٌ . مستشار أن يمنح تفويضا لتمثيله في الاجتماعات

  .لرئيس مرجحااحالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت 

ستشارية ويحدّد إيشكل ضمنه لجانا يقوم الس بتحديد نظامه الداخلي، كما يمكنه أن 

  .188مهامها

   

                                  
الملاحظ في هذه  ،"الس مرة واحدة كل شهر على الأقل بناءا على دعوة من رئيسه يجتمع:" على أنه 10- 90من القانون  40نصت المادة  -  185

 . المادة عدم تحديد صفة الس اتمع، بأن يكون مجلس إدارة البنك المركزي أو مجلس النقد والقرض
«  L’ordonnance  laisse par ailleurs au conseil la possibilité de tenir autant de réunions que nécessaires en fixant 
au moins à quatre le nombre annuel de sessions ordinaires ». LAGGOUNE W., op. cit., p. 875.  

؛ "ى الرئيس أن يوجه للمجلس دعوة للاجتماع إذا طلب منه ذلك ثلاثة أعضاءيجب عل :"ما يلي 10-90من القانون  2الفقرة  40جاء في المادة  -  186
ويمكن أن يٌستدعى للاجتماع كلّما دعت الضرورة إلى ذلك :"... المتعلق بالنقد والقرض على أنه ،01- 01من الأمر رقم  11الفقرة  10نصت المادة 

  ".أعضاء منه) 4(بمبادرة من رئيسه أو أربعة 
  ".يكون حضور أربعة أعضاء الس على الأقل ضروريا لعقد اجتماعه:" على أنه 10- 90من القانون  2 الفقرة 37نصت المادة  -  187

188- « Le Conseil arrête son règlement intérieur qui détermine les modalités complémentaires relatives aux 
conditions de son fonctionnement. 
Le Conseil peut constituer en son sein des comites consultatifs qu’il charge de certaines missions liées à son 
domaine de compétence ». LAGGOUNE W., op. cit., p. 875.    
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  صلاحيات مجلس النقد والقرض في مجال الرقابة - ثانيا

لس النقد والقرض  62المتعلق بالنقد والقرض من خلال المادة  11-03خوّل الأمر رقم 

، وذلك بسبب طبيعة الس 189صلاحيات واسعة منها مراقبة الدخول في ممارسة النشاط المصرفي

  .ونظامه القانوني

وتكون قرارات الس في ممارسة صلاحيات الرقابة عبارة عن قرارات فردية ذات طابع 

، ونافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية أو تبليغها للمعنيين طبقا لقانون الإجراءات 190إداري

  .191المدنية

ة على البنوك التجارية بالرقابة القبلي192فيضطلع مجلس النقد والقرض على غرار التشريع اللبناني

من  82والتي تعد وسيلة من وسائل الرقابة الإدارية من خلال الترخيص بالإنشاء طبقا لنص المادة 

  .02193-06والمادة الأولى من النظام رقم  11-03الأمر رقم 

ويمكن للمجلس ممارسة الرقابة من خلال الترخيص بالمساهمات الأجنبية في البنوك التي 

وكذلك من خلال الترخيص بالتعديل الذي يمس القوانين الأساسية . 194ن الجزائرييحكمها القانو 

  .       195للبنوك قبل أو بعد الحصول على الاعتماد سواء في غرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها

النقد والقرض إلى حد منح الس في مجال الرقابة السابقة، الصلاحيات قانون وقد ذهب 

  .196لدراسة جدوى اتخاذ بنك شكل تعاضدية المناسبة

                                  
  .سبق ذكره ،11-03من الأمر رقم  3الفقرة  65المادة  -  189

190- LAGGOUNE W., op. cit., p. 878. 
  .سبق ذكره، 11-03من الأمر رقم  3الفقرة  65المادة  -  191

 Voir en ce sens : ZOUAIMIA R., op. cit., pp 38-39.   
من قانون النقد والتسليف  128تبني المشرع اللبناني في عملية تأسيس المصارف وتعديل أنظمتها طريقة الرقابة السابقة أو الوقائية طبقا لنص المادة  -  192

  .1983سبتمبر  16المؤرخ في  87-83والمادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 
  .سبق ذكرهالمعدل والمتمم،  ،11-03من الأمر رقم  2الفقرة  83المادة  -  193
  .سبق ذكرهية، ، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنب02-06نظام رقم  -  194

 ZOUAIMIA R., op. cit., p. 39.  
  .سبق ذكره ،02-06الفقرة الأولى من النظام رقم  10المادة  ، سبق ذكره؛11-03من الأمر رقم  4الفقرة  94المادة  -  195
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عدة إلى كما وسع المشرع من صلاحيات الس في مجال الرقابة لتمتد بعد منح الرخصة 

 95جوانب متعلقة بالمهنة المصرفية، ويمكنها أن تشكل موضوع سحب الاعتماد حسب نص المادة 

تي قد تقررها اللجنة المصرفية في دون الإخلال بالعقوبات ال:" الذي جاء فيه 11-03من الأمر رقم 

  :إطار صلاحياا، يقرر الس سحب الاعتماد

 .بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالية - أ

 :تلقائيا -  ب

 إن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة، -1

 شهرا، )12(عشر  م استغلال الاعتماد لمدة اثنىإن لم يت -2

 ".أشهر) 6(إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة  -3

ورغم تعدد الهيئات التي تمارس الرقابة الخارجية على البنوك التجارية، في إطار صلاحياا 

التشريعية، سواء كانت رقابة إدارية سابقة أو رقابة على نشاط البنوك إلا أن المشرع عمد إلى تنظيم 

الأجهزة الداخلية للبنوك سواء بموجب الأحكام العامة أو الأحكام نوع آخر من الرقابة تمارسها 

  .الخاصة

  لثالمطلب الثا

  بةادور الأجهزة الداخلية للبنوك التجارية في عملية الرق

تعد الرقابة الممارسة من قبل الأجهزة الداخلية للبنوك التجارية جزءا أوليا وأساسيا من الرقابة 

من إدارات البنوك والسلطات النقدية والرقابية توليها عناية خاصة  ، ولأهميتها أصبحت كلالمصرفية

  .197باعتبارها خط الدفاع الأول

                                                                                                        
  .، سبق ذكره11-03الفقرة الأولى من الأمر رقم  83المادة  -  196

Voir en ce sens : LAGGOUNE W., op. cit., p. 879. 
  .124. فرحي محمد، المرجع السابق، ص -  197
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وتختلف هيئات الرقابة الداخلية باختلاف صلاحياا ومراحل تدخلها في ممارسة مهامها أو 

  .باختلاف القواعد المنظمة لها بين القواعد العامة والقواعد الخاصة

جهزة الداخلية في عملية المراقبة ضمن فرعين أولهما يتناول الرقابة سنعمد لدراسة دور الأ

  .المنظمة بموجب القواعد العامة، والثاني يتناول الرقابة المنظمة بموجب القواعد الخاصة

  الفرع الأول

  الرقابة المنظمة بموجب القواعد العامة

على المستوى الداخلي  خصّ المشرع البنوك التجارية بوصفها شركات مساهمة بأنظمة رقابة

المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم  التجاريفقد ورد في القانون  .تسهر على حسن سيرها وحمايتها

أحكام تخص شركات المساهمة والتي تضمنت بصفة مفصلة كيفية ممارسة الرقابة من قبل  93-08198

رقابية وقواعد حذر في التسيير  وعلاوة على ما يتوفر عليه البنك من أجهزة .هيئاا الاجتماعية

للحسابات على ) 2(تقتضيها طبيعة عمله، يقع على عاتقه التزام قانوني بضرورة تعيين محافظين 

ووضعيته المالية والمصادقة  بنك، تتمثل مهامهم الدائمة في رقابة انتظام وصحة حسابات ال199الأقل

  .200عليها

 ،)أولا(لدراسة هذا النوع من الرقابة بالتطرق للرقابة من قبل الهيئات الاجتماعية  تعرضسن

  ).ثانيا(سابات الرقابة من طرف محافظ الحتليها 

   

                                  
المؤرخ  27العدد . ر. ج(، المتضمن القانون التجاري، 59- 75رقم للأمر  ، المعدل والمتمم1993أبريل  25مؤرخ في  08- 93مرسوم تشريعي رقم  -  198
  ).1993أبريل  27في 

  .سبق ذكره ،11-03من الأمر  100المادة  -  199
، 02، العدد 2006، مجلة المؤسسة والتجارة، جامعة وهران، -دراسة مقارنة-بوقرور سعيد، النظام القانوني لرد محافظ حسابات شركة المساهمة  -  200
  .33. ص
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  الرقابة من طرف الهيئات الاجتماعية للبنوك التجارية -أولا

ية من خلال أحكام أولى المشرع اهتماما كبيرا للهيئات الاجتماعية المكلفة بمراقبة البنوك التجار 

كما شدّد على حماية البنوك بموجب المادة . 201، تسييرها ومراقبتهاإداراالقانون التجاري التي تبين 

 203بمنعها من منح قروضا لمسيرّيها ،01202-09المعدل والمتمم بالأمر رقم  11-03من الأمر  104

  .204وللمساهمين فيها

أعمال البنوك التجارية،  205الجماعية على تسييرفتتولى هيئات معينة تمثل رأس المال الرقابة 

 ).II( والجمعية العامة ،)I(مجلس الإدارة ومجلس المراقبة وهي 

I.  مجلس الإدارة ومجلس المراقبةالرقابة من قبل 

الأول هيئة  إذ يعدبين مجلس الإدارة ومجلس المراقبة في المهام المنوطة ما، رغم الاختلاف 

في البنوك، إلا أن نظامهما متشابه ولهما نوعا  راقبة التسيير والحساباتوالثاني هيئة لملإدارة والتسيير، ل

ما نفس الصلاحيات الخاصة، حيث يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة من قبل 

                                  
.سبق ذكره ، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم،59- 75من الأمر رقم  685إلى  610المواد من  - 201 

  ).2009 يوليو 26المؤرخ في  44العدد . ر. ج(، 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009يوليو  22مؤرخ في  01- 09أمر رقم   -202
وكذلك الأمر بالنسبة لأزواج . ويعد مسيرّون في مفهوم هذه المادة المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون والأشخاص المخولة لهم سلطة التوقيع -203

  .والمساهمين وأقارم من الدرجة الأولىالمسيرين 

يجوز للبنك والمؤسسة المالية أن تمنح قروضا لمديرها :" المتعلق بالنقد والقرض، الملغى، على أنه 10-90من القانون رقم  168نصّت المادة  -204
صة، وأن تخضع هذه القروض للترخيص المنصوص عليه من أموالها الخا) % 20(والمساهمين فيها شريطة ألا يتعدى مجموع هذه القروض عشرين في المائة 

يمنٌع على بنك أو مؤسسة مالية أن تمنح قروضا لمسيريها :" على أنه 11-03من الأمر  104؛ نصّت المادة ..."من قانون التجارة  627في المادة 
  ...".وللمساهمين فيها

كما يجوز مراقبة الإدارة من الجمعية . لس الإدارة ويراقب الس تصرفات المديرينويجدر بالذكر أن مراقبة سير إدارة الشركة تخضع لاختصاص مج"  - 205
، العدد 1994، جامعة الجزائر، .س. إ. ق. ع. ج. صالح زراوي فرحة، وظيفة المراقبة الحسابية لمندوبي الحسابات في الشركات التجارية، م(، "العامة

  .)193 .ص، 01



172 
 

س ، وتتولى نف206الجمعية العامة العادية من بين المساهمين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين

  .208، ويفرض عليهم المشرع امتلاك أسهم الضمان207الهيئة عزلهم

 مجلس الإدارة - أ

من القانون التجاري في جزء  622تتداخل السلطة العامة الممنوحة لس الإدارة بموجب المادة 

فقرة  638ئيس المدير العام، ما دام أنه يتمتع هو كذلك بمقتضى المادة لرّ لكبير منها مع تلك المخولة 

 .209من القانون التجاري بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف 2

أنه من الناحية العملية لا يعتبر الس خاصة في شركات المساهمة ذات الحجم الكبير،  إلاّ 

. الجهاز الرئيسي في الإدارة وإنما يقتصر دوره على رقابة أعمال رئيس مجلس الإدارة الذي يتخذ المبادرة

ونظرا لقلة اجتماعاته، يكتفي في الغالب بإصدار  ،الس فلا يتدخل إلا في القرارات الإستراتيجية أما

 .211على أن يقوم الرئيس بأعمال الإدارة 210التوجيهات العامة

وذلك راجع إلى صلاحياته في فيمارس الس رقابة مباشرة على رئيسه والمدير العام 

لرئيسه أو صلاحيات الرقابة السابقة على تسيير البنك من خلال منح الإذن  له كما .212تعيينهما

أو الضمانات باسم البنك في حدود كامل المبلغ الذي للمدير العام حسب الحالة بإعطاء الكفالات 

                                  
  .سبق ذكره ، المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم،59-75من الأمر رقم  663و 662 ،612 ،611المواد  -  206
، مذكورة في مجلة 2006سبع عائشة، المراقبة الداخلية في شركة المساهمة، ملخص مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة وهران،  -  207

  .103. ، ص2، العدد 2006المؤسسة والتجارة، 
  .سبق ذكره ، المعدل والمتمم،59- 75رقم  الأمرمن  619 المادة -  208
مهمتين فيتبين إذن من تصفح الأحكام المنظمة لإدارة شركات المساهمين التقليدية بأن المشرع وقع في خلط بين المهام، فقد أسند لس الإدارة "  -  209

 التسيير، إذ متعارضتين، إدارة شؤون الشركة ومراقبة الرئيس المدير العام الذي جعل منه جهازا منفصلا وضروريا في الشركة وخوله نفس الصلاحيات في
صمود سيد أحمد، معيار مشروعية تصرفات مسيري الشركات التجارية، مجلة العلوم (، "يتمتع كل منهما بسلطة اتخاذ القرارات التي تتطلبها إدارة الشركة

  .)156. ، ص06، العدد 2009القانونية والإدارية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
Voir en ce sens : MERLE Ph., Droit commercial, Sociétés commerciales, 5ieme  éd., Dalloz, 1996, p. 438; 
ZERAOUI-SALAH F., La répartition des pouvoirs généraux entre le conseil d’administration et son président : 
quelle solution?, Rev. entrep. com., Edik, 2005, n° 01, p. 29 et s. 
210- SALAH M., les dits et les non dits…souvent oubliés du droit des sociétés commerciales, in Etudes de droit, 
Kounouz  éd., Tlemcen, 2013, pp. 146-147. 

  .156. صمود سيد أحمد، المرجع السابق، ص -  211
  .107-106. سبع عائشة، المرجع السابق، ص ص  -  212
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نظرا لخطورا على مصلحة البنك بما قد يكون لها من نتائج وخيمة على أموال هذا  ،213هدّديحٌ 

  .214الأخير

عن طريق الالتزام، مبلغا لا يمكن أن يتجاوز قيمة الكفالة  215أن يحدد في ذلك الإذن ويمكن

وإذا تجاوز الالتزام أحد المبالغ المحددة على . أو الضمان الاحتياطي أو الضمان الذي يعٌطيه البنك

  .216الشكل المذكور، فيجب الحصول على إذن مجلس الإدارة في كل حالة

بإعتبار أن نشاطها يتعلق  هذا الحظر في حالة البنوك التجاريةيقيد فبالرغم من أن المشرع لم 

مفهوم استصدار الإذن المسبق يستلزم أن تكون العملية ذات طابع في أن الراجح  إلا، بمنح الائتمان

ينعدم هذا المفهوم إذا كانت العملية تدخل ضمن الأعمال ر، في حين الخطاستثنائي ومن هنا يتجلى 

 .217كالعادية للبنو 

 218كما يضطلع مجلس الإدارة بالرقابة السابقة تحت طائلة البطلان عند الترخيص بالاتفاقيات

التي تجمع البنك بأحد القائمين بإدارته سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لما قد ينتاب هذه 

وتمتد هذه الرقابة إلى  .220، ويحظى بمصادقة من الجمعية العامة219التصرفات من استغلال للمناصب

                                  
  .سبق ذكره ،59- 75الفقرة الأولى من الأمر رقم  624المادة  -  213
، 2007المسؤولية المدنية والجزائية للمسيرين في شركة المساهمة، مذكرة ماجستير، القانون الخاص، جامعة أبى بكر بلقايد تلمسان،  زروال معزوزة، -  214
  .43. ص

مجموع هذه الأذون والسلطات التي يمنحها مجلس الإدارة في شكل إعلانات تنشر :" على أنه 59- 75من الأمر رقم  8الفقرة  624تنص المادة  -  215
  ".قانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية بعنوان الإعلانات المالية

. ، ص2009رفة، ؛ عمورة عمار، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعسبق ذكره، 59-75من الأمر رقم  3و 2الفقرة  624المادة  - 216
263.  
  .44زروال معزوزة، المرجع السابق، ص  -  217
في حين النص الفرنسي لنفس المادة جاء كما " استئذان الجمعية العامة مسبقا"عبارة  ،59-75الأمر رقم من  628ورد في الفقرة الأولى من المادة  - 218
  :يلي

« Être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration après rapport du commissaire aux 
comptes ». 

أما بالنسبة لترخيص عقد اتفاقات مع الشركة، يجب على المدير كلما تعاقد مع شركته وكان ذلك العقد لفائدته الشخصية أن يخضع العمليات "  -  219
  .49. ؛ زروال معزوزة، المرجع السابق، ص)107. ق، صسبع عائشة، المرجع الساب(، "للمراقبة لأن الأمر يتعلق بمصلحة شخصية

  .سبق ذكره، 59-75من الأمر رقم  4الفقرة  628المادة  -  220
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أخرى وذلك إذا كان أحد القائمين بإدارة البنك مالكا  البنك ومؤسسةالاتفاقيات التي قد تعقد بين 

  .221شريكا أو مسيرا أو قائما بالإدارة أو مديرا للمؤسسة

يتمثل في الاطلاع على ولأعضاء مجلس الإدارة ممارسة الرقابة منفردين لتمتعهم بحق غير مالي 

مشاركته في اجتماعات عند لاختيار الأساس الذي يستند عليه كل عضو  222البنك وثائق

  .223الس

 مجلس المراقبة - ب

المترتبة عن التداخل في الصلاحيات بين مجلس الإدارة  التناقضات والآثار السلبية جتنابلإ

ورئيسه والمؤثرة على مصلحة الشركة، أضاف المشرع نوعا آخر من شركات المساهمة، ذات تكوين 

  .224محققا بذلك الفصل بين سلطة الإدارة وسلطة المراقبة لها. مزدوج من مجلس مديرين ومجلس مراقبة

ويمكن أن يخٌضع . 225الدائمة والمباشرة على تسيير مجلس المديرينيمارس مجلس المراقبة الرقابة 

  .226لترخيص مجلس المراقبة مسبقا مجلس المديرين عدهاالعقود التي يٌ  إبرامالقانون الأساسي 

                                  
؛ بوعزة ديدن، أجهزة الرقابة في شركات المساهمة، مجلة دراسات قانونية، مخبر القانون سبق ذكره ،59-75من الأمر رقم  2الفقرة  628المادة  -  221

  . 29. ، ص3، العدد 2006الخاص الأساسي، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
له الاطلاع على جميع يجوز لكل عضو من أعضاء الس وفي أي وقت الاطلاع على وثائق وحسابات البنك إذا رأى ضرورة في ذلك، كما يجوز  - 222

  .المحاضر والمداولات التي لم يشارك فيها
  .52. زروال معزوزة، المرجع السابق، ص -  223
  .157. صمود سيد أحمد، المرجع السابق، ص -  224

« La modalité de la société par actions à directoire et conseil de surveillance : cette variante de la S. P. A. marque 
une distinction des pouvoirs du directoire et du conseil de surveillance : la gestion social relève du directoire, le 
contrôle de cette gestion appartient au conseil de surveillance». SALAH M., les formes de sociétés commerciales 
en Algérie : une réponse aujourd’hui inadaptée à l’économie nationale, in L’exigence et le droit, Mélanges en 
l’honneur du ISSAD Mohand, Université Benyoucef Benkhedda, Alger 1, 2011, p. 461.  
225 - MERLE  Ph., op. cit., p. 452; SALAH M., op. cit., p 147. 

  .140. ، ص.ن. س. القانون التجاري الجزائري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، دقياس ادر، محاضرات في مالبقيرات عبد الق -  226
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، وتأسيس الأمانات شاركةالمغير أن أعمال التصرف كالتنازلات عن العقارات، والتنازل عن 

الاحتياطية أو الضمانات، تكون موضوع ترخيص صريح من مجلس وكذا الكفالات، والضمانات 

 .227المراقبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي

كما يقوم مجلس المراقبة في أي وقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية ويمكنه أن 

 إبداءت مجلس المراقبة إلى وتمتد صلاحيا .228يطلع على الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته

ا مسبقا مجلس المديرين مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وعند ه ملاحظاته حول التقارير التي يزود

  .اية كل سنة مالية

     لال العامتغالاسقدم مجلس المديرين بعد قفل كل سنة مالية لس المراقبة حساب أيضا يٌ 

ونشاطه أثناء السنة المالية  بنكوتقريرا مكتوبا عن حالة ال حساب الخسائر والأرباح والميزانية،و 

  .229المنصرمة

منح ترخيص  230بنكومن صلاحيات مجلس المراقبة في مجال الرقابة غير المباشرة على تسيير ال

، والأمر  بنكال اأعضاء مجلس المديرين أو مجلس مراقبة هذتفاقية تعقد بين شركة ما وأحد إمسبق لكل 

الاتفاقيات التي تعقد بصورة غير مباشرة مع أحد أعضاء مجلس المديرين أو أحد كذلك بخصوص 

وتخضع  .231من خلال أشخاص وسطاء بنكأو التي يتعامل فيها مع ال ،أعضاء مجلس المراقبة

ومؤسسة، إذا كان أحد أعضاء مجلس  بنكللترخيص المسبق أيضا، كل الاتفاقيات التي تعقد بين 

                                  
  .سبق ذكره، 59-75من الأمر رقم  2الفقرة  654المادة  -  227
  .43-42. بوعزة ديدن، المرجع السابق، ص ص؛ سبق ذكره ،59- 75من الأمر رقم  655المادة  -  228
  .سبق ذكره ،59- 75من الأمر رقم  656المادة  -  229
  .107 .سبع عائشة، المرجع السابق، ص -  230
  .115. ؛ زروال معزوزة، المرجع السابق، صسبق ذكره ،59- 75من الأمر رقم  2و 1الفقرة  670المادة  -  231
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مالكا أو شريكا أو مسيرا أو قائما بالإدارة أو مديرا عاما  بنكمراقبة الالمديرين أو مجلس 

  .232للمؤسسة

II. الرقابة من قبل الجمعية العامة  

سلطات المسندة صراحة اللا يجوز لس الإدارة ولا لرئيسه ولا لس المديرين ، الاعتداء على 

القانونية  عتبر هذه الأخيرة من الناحيةللجمعية العامة للمساهمين، إعمالا لمبدأ تدرج السلطات، إذ ت

لزمة لجميع مٌ  عدّ وتٌ ، 233، تتخذ القرارات التي تجاوز سلطات المسيرينالبنكفي صاحبة السلطة العليا 

  .234حتى الغائبين منهمالمساهمين 

وتتمتع الجمعية العامة العادية بصلاحيات واسعة ومتعددة تقوم من خلالها بإجراء مراقبة 

  .على تسيير وحسابات البنك باعتباره شركة مساهمةسابقة ولاحقة 

أو أعضاء مجلس المراقبة حسب فتمارس الرقابة السابقة بمناسبة تعيينها لأعضاء مجلس الإدارة 

  .235الحالة، وتتولى تحديد سلطام في القانون الأساسي

وص كما تمارس رقابتها على مجموعة من الأعمال التي تتطلب الترخيص، منها ما هو منص

عليه في القانون حيث تبت الجمعية العامة العادية في الاتفاقية الهامة والمبرمة بين البنك وأحد القائمين 

ومؤسسة أخرى، وتستند البنك وكذا عقد اتفاقية بين  ،بإدارته سواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة

                                  
  .سبق ذكره ،59-75من الأمر رقم  3الفقرة  670المادة   -  232
؛ سبع عائشة، الاستشارات الكتابية 159. ؛ صمود سيد أحمد، المرجع السابق، صسبق ذكره، 59- 75من الأمر رقم  2الفقرة  638و 622المواد  -  233

  .55. ص ،2، العدد 2006في الشركات التجارية، مجلة المؤسسة والتجارة، جامعة وهران، 
الروس، موسوعة الشركات التجارية، المكتب الجامعي أبو  ؛483. ، ص1982مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الدار الجامعية، بيروت،  -  234

  .452. ، ص2002الحديث، الإسكندرية، 
   .107. ، المرجع السابق، ص...؛ سبع عائشة، المراقبةسبق ذكره ،59-75من الأمر رقم  662و 613 ،611المواد  -  235
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راجه في القانون الأساسي للبنك  ومنها ما يمكن إد ،236في قرارها على التقرير الخاص لمحافظ الحسابات

  .237له كبعض العمليات التي تعتبر خطيرة وهامة بالنسبة

أما الرقابة اللاحقة للجمعية العامة العادية فتتمثل في صلاحية الفصل في أعمال الإدارة 

زوّد المساهمين وحتى تكون هذه الرقابة مجدية يٌ . 238والتسيير وفي حسابات السنة المالية المنصرمة

بالوثائق والحسابات لاسيما تقارير التسيير التي أعدا الهيئة الإدارية وتلك المعدة من قبل مجلس 

المراقبة، وتقارير محافظ الحسابات التي تمكنهم من ممارسة دورهم الرقابي بفاعلية واتخاذ القرارات عن 

مشاريع القرارات التي يتم ف. 239طلاعلإرتباط الوثيق بين حق المراقبة وحق الإعلم وبينة وهذا نظرا ل

التصويت عليها من طرف الجمعية العامة العادية ليست في الحقيقة إلا حوصلة للمراقبات الفردية 

ولها صلاحية عزل أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة وأعضاء مجلس . 240الممارسة من طرف المساهم

  .241تضح سوء تسييرهم للبنكإالمديرين حسب الحالة إذا 

   

                                  
دراسة - ؛ دحو مختار، صلاحيات الجمعية العامة العادية في شركة المساهمة سبق ذكره ،59-75من الأمر  3و 2الفقرة  672و 4الفقرة  628المادة  -  236

  .112- 110. ، ص ص 2013، رسالة دكتوراه، القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، -مقارنة
  .110دحو مختار، المرجع السابق، ص  -  237
  .107. ص، ...عائشة، المراقبة؛ سبع سبق ذكره ،59 -75من الأمر رقم  3الفقرة  676المادة  -  238

« Le contrôle de la gestion et des comptes appartient à l’assemblée ordinaire annuelle ». SALAH M., Les 

sociétés…, op. cit., p. 463. 
  .170. ؛ دحو مختار، المرجع السابق، صسبق ذكره، 59-75من الأمر رقم  678و 677المادتين   -  239

« L’information des actionnaires avant la tenue des assemblées est prévue, et la tenue, elle-même, de ces 

assemblées est réglementée ». SALAH M., op. cit., p. 462. 
 .سبق ذكره ،59-75من الأمر  680المادة  -  240
فحق العزل هو بالتأكيد حق ضروري للشركاء لأنه يرتبط بالسلطة العليا " ؛ سبق ذكره، 59 - 75من الأمر  4الفقرة  662و 645 ،613المواد  -  241

دحو مختار، مجلس الإدارة في شركة المساهمة من (، "والسيادة المخولة لهم بمراقبة تسيير الشركة والحق في إستبدال المديرين الذين لم تعد لهم الثقة فيهم
  .)247. ص ،01، العدد 2013تيارت،  ،مية والتشريعات البيئية، كلية الحقوق، جامعة ابن خلدونالوكالة إلى الهيئة، مجلة البحوث العل
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  محافظ الحسابات  -ثانيا

أبرزها  242هتمام كبير، تجسد في صدور عدّة قوانينإخص المشرع مهنة محافظ الحسابات ب

، والذي 243، المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد08-91القانون رقم 

والمهام وكذلك التعيين عد اللبنة الأساسية في تنظيم هذه المهنة فيتضمن الحقوق والواجبات يٌ 

  .المسؤولياتو 

08-93تبع هذا القانون المرسوم التشريعي رقم 
والمتضمن  59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  244

م مهمة محافظ الحسابات داخل شركات المساهمة، وتضمن كيفيات ظّ نحيث القانون التجاري، 

لتنافي وإجراءات العزل والتنحية، التعيين و كذلك بعض المهام الجديد لمحافظ الحسابات وحالات ا

  .245وكذلك المهام الخاصة المسندة لمحافظ الحسابات في هذا النوع من الشركات

1993بتعديل القانون التجاري سنة  246ورغم مسايرة المشرع الجزائري لنظيره الفرنسي
في  247

   في القانون رقم الموجود مجال منح الاستقلالية لمحافظ الحسابات، إلا أنه أبقى على نظام الوكالة 

91-08
بتجسيد استقلالية محافظ الحسابات عن باقي الوضع ضمن بعض المواد، لكنه تدارك هذا  248

من خلال القانون  249أجهزة الشركة، باعتباره هيئة تمارس مهامها المنوطة ا في الحدود المخولة قانونا

                                  
المتضمن قانون المالية لسنة ، 1969ديسمبر  31المؤرخ في  107-69 عرفت هذه المهنة أوّل تنظيم لها من المشرع بعد الاستقلال بموجب الأمر رقم -  242

، المتعلق بواجبات ومهمة مندوبي 1970نوفمبر  16المؤرخ في  173 -70 ؛ تبعه المرسوم رقم)1969ديسمبر  31المؤرخ في  110العدد . ر. ج(، 1970
  ).1970نوفمبر  20المؤرخ في  97العدد .ر . ج(نية العمومية أو شبه العمومية، الحسابات للمؤسسات الوط

المؤرخ في أول  20العدد . ر. ج( ،افظ الحسابات والمحاسب المعتمدالمحاسب ومحيتعلق بمهمة الخبير  ،1991أبريل  27مؤرخ في  08 -91قانون رقم  -  243
 .)1991 مايو

  .سبق ذكره ،المتضمن القانون التجاري، 59 -75المتمم للأمر رقم و ، المعدل 08- 93المرسوم التشريعي رقم  244-
  .25. ، ص2009طيطوس فتحي، النظام القانوني لمهنة محافظي الحسابات، مذكرة ماجستير، قانون خاص، جامعة معسكر،  -  245
المتعلق  ،1969غشت  12المؤرخ في  810 -69المتعلق بالشركات التجارية، تبعه المرسوم رقم  ،1966يوليو  24المؤرخ في  537- 66القانون رقم  -  246

  .الحساباتبتنظيم مهنة محافظي 
  .سبق ذكره ،08-93المرسوم التشريعي رقم  -  247
  .سبق ذكره ،08-91من القانون  47و 31 ينالمادت -  248
المهام القانونية، مجلة  إلىبوقرور سعيد، محافظ حسابات شركة المساهمة من الوكالة  ؛193 -192. صالح زراوي فرحة، المرجع السابق، ص ص -  249

  .وما بعدها 49. ص ،3، العدد 2007المؤسسة والتجارة، جامعة وهران، 
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2010جوان  29المؤرخ في  01-10رقم 
جهاز يدعى الغرفة الوطنية  إطارنة في المه ممارسةونظم  ،250

  .252، يديره مجلس وطني251جدول بأسماء المحافظين المعتمدين بإعدادلمحافظي الحسابات يقوم 

غاية  إلى 4مكرر  715وقد ذكر المشرع المهام التي يمارسها محافظ الحسابات من خلال المواد 

، ونخص 25و 24، 23سيما لا 01-10من القانون التجاري، ونصوص القانون رقم  14مكرر  715

المتعلق بالنقد والقرض المعدل و المتمم التي تؤكد  11-03من الأمر  102و 101 ،100بالذكر المواد 

  .على الدور الهام لمحافظ الحسابات في مجال الرقابة على البنوك

المعتمدين مع كل هذه النصوص القانونية على تعيين محافظ الحسابات من بين المهنيين وتجٌ 

والمسجلين في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، من طرف الجمعية العامة أو الجهاز المكلف 

ي وجود هياكل داخلية للمراجعة البنك أو الهيئة من ف، ولا يع253بالمداولات بعد موافقتها كتابيا

  . 254الإلزامية القانونية لتعيين محافظ الحسابات

ع في أي وقت وفي عين المكان على السجلات المحاسبية ويمكن لمحافظ الحسابات الإطلا

أن يطلب من  لهو . بنكللات والمراسلات والمحاضر، وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة نوالمواز 

لتوضيحات والمعلومات، وأن يقوم بكل التفتيشات ل اك  بنكالقائمين بالإدارة والأعوان والتابعين لل

علم محافظ الحسابات كتابيا في حالة عرقلة ممارسة مهمته هيئات التسيير قصد يٌ كما . التي يراها لازمة

ستقلالية بمراقبة الوضعية إلزم وبكل ويتضح أن محافظ الحسابات مٌ  .255تطبيق أحكام القانون التجاري

                                  
 11المؤرخ في  42العدد . ر. ج(فظ الحسابات والمحاسب المعتمد، محايتعلق بمهن الخبير المحاسب و  ،2010 يونيو 29مؤرخ في  01 -10قانون رقم  -  250
 ).2010 يوليو
  .سبق ذكره ،01 -10من القانون رقم  14و 6المواد  -  251
لحسابات وصلاحياته وقواعد سيره ، يحدد تشكيلة الس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي ا2011يناير  27مؤرخ في  26 - 11مرسوم تنفيذي رقم  -  252

  .)2011فبراير  2المؤرخ في  07العدد . ر. ج(
  .ذكرهسبق  ،01 -10من القانون رقم  28و 26 ينالمادت -  253
  .سبق ذكره ،المعدل والمتمم، 11 - 03من الأمر  100؛ المادة سبق ذكره، المعدل والمتمم، 59 -75من الأمر رقم  4مكرر  715المادة  -  254
طيطوس فتحي، محافظ الحسابات في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة،  سبق ذكره؛ ،01- 10من القانون  34و 31 ينالمادت -  255

  .39. ص ،09، العدد 2013



180 
 

 البنكوالمصادقة عليها، بالإضافة إلى إلزامه بإعلام هيئات معينة داخل وخارج بنك المحاسبية والمالية لل

  .256بنكالإستمرار نشاط كتشف ما يؤثر على إإذا 

ضمان حقوق المودعين  إلىفالدور الأساسي والمهم لمحافظ الحسابات في البنوك والذي يرمي 

فيها بالدرجة الأولى وحقوق المساهمين والنظام المالي يتجلى في شروط الالتحاق بالمهنة، كما يتجلى 

  .ارسهافي عمليات الرقابة الدائمة التي يم

I. شروط تعيين محافظ الحسابات 

11-03من الأمر  100تفرض المادة 
 المعدل والمتمم على كل البنوك وفروع البنوك الأجنبية 257

العاملة في الجزائر تعيين بعد أخذ رأي اللجنة المصرفية وعلى أساس المقاييس التي تحدّدها، محافظين 

كما جاء في المادة الثانية من  .محافظي الحساباتللحسابات على الأقل، مسجلين في قائمة نقابة 

أنه يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس لحسابه الخاص تحت أية تسمية   01-10القانون 

  .كانت مهنة محافظ حسابات، إذا توافرت فيه الشروط والمقاييس التي ينص عليها القانون

توافرها لممارسة مهنة محافظ من نفس القانون الشروط الواجب  8حدّدت المادة وقد 

  :الحسابات والمتمثلة في

 الجنسية- أ

وجوب تمتع الشخص المرشح لمهنة محافظ الحسابات بالجنسية  إلىكتفى النص بالإشارة إ

هذا . 258كتسبةالجزائرية، ومنه يفٌهم أنه يستوفي هذا الشرط سواء كانت الجنسية الجزائرية أصلية أو مٌ 

                                  
 :جعل هذا الوضع بعض الفقه الفرنسي  يرى في محافظ الحسابات محافظ الشركات أكثر منه محافظ حسابات -  256

« Le commissaire est désormais beaucoup plus un commissaire de sociétés qu’un commissaire au seul 
comptes ». MERLE Ph., op. cit., p. 504.    

يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع البنك الأجنبي أن :" قبل تعديلها تنص على 11 -03من الأمر  100كانت المادة   - 257
  ."ين اثنين للحسابات على الأقليعين محافظ

  .126. فرحي محمد، المرجع السابق، ص؛ ، سبق ذكره01-10من القانون  08المادة  -  258
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الجنسية الجزائرية لجميع الشركاء في شركة محافظة  المشرع إشترطكما  .بالنسبة للشخص الطبيعي

  .259الحسابات

 ةالترخيص للأشخاص الطبيعي إمكانية 01-10يلاحظ أن المشرع قد حذف في القانون 

كما كان معمول به في   ،الجنسيات الأجنبية بممارسة مهنة محافظ الحسابات في الجزائر اتذ ةوالمعنوي

08-91القانون 
 إطارفي هذا الشأن وفي  اتتفاقيإحتى لو كانوا ينتمون لدول تربطهم بالجزائر  260

  .المعاملة بالمثل، وتوافر الشروط القانونية للممارسة المهنة

 حيازة شهادة لممارسة مهنة محافظ الحسابات - ب

شترط الحصول على الشهادة الجزائرية لمحافظ الحسابات أو لممارسة مهنة محافظ الحسابات يٌ 

نح من قبل معهد التعليم المختص التابع للوزير المكلف بالمالية أو والتي تمٌ  ،شهادة معترف بمعادلتها

ولا يمكن الالتحاق بمعهد التعليم المختص أو المعاهد المعتمدة إلا بعد . 261المعاهد المعتمدة من طرفه

وهذا ، 262يق التنظيممسابقة للمترشحين الحائزين شهادة جامعية في الاختصاص تحدد عن طر  إجراء

للمنظمة الوطنية  263، إذ منح المشرع من خلاله08-91في القانون  الإجراءاتعليه بخلاف ما كانت 

الحسابات تقدير الصلاحيات المهنية للإنجازات والشهادات التي يقدمها كل مترشح  لمحافظي

  .264للمهنة

                                  
   .، سبق ذكره01-10من القانون  46المادة  -  259
الطبيعيين والمعنويين ذوي جنسية يمكن الترخيص للأشخاص :" ، الملغى على أنه1991أبريل  27المؤرخ في  ،08 -91من القانون  08نصت المادة  -  260

إطار المعاملة أجنبية بممارسة مهنة خبير محاسب أو محافظ حسابات في الجزائر إذا أبرمت اتفاقية أو اتفاق لهذا الغرض مع البلد الذي ينتمون إليه في 
  ".بالمثل وإذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة

  .سبق ذكره ،01- 10من القانون  8بند ب والفقرة  3الفقرة  8المادة  -  261
  .سبق ذكره ،01- 10من القانون  9الفقرة  8المادة  -  262
، المتضمن تطبيق 1997ديسمبر  01المؤرخ في  457- 97من المرسوم التنفيذي رقم  2؛ المادة سبق ذكره ،08-91من القانون  2الفقرة  11المادة  -  263

  ).1997ديسمبر  7المؤرخ في  80العدد . ر. ج(المنظم للمهنة،  08- 91من القانون رقم  11المادة 
، 4العدد  ،2008بوقرور سعيد، الأهلية القانونية لممارسة مهنة محافظ الحسابات في الشركات التجارية، مجلة المؤسسة والتجارة، جامعة وهران،  -  264

  .127. فرحي محمد المرجع السابق، ص ؛77. ص
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  بالحقوق المدنية والسياسية التمتع -ج

عتباري إقصد ذا الشرط تمتع المترشح لمهنة محافظ الحسابات سواء كان شخص طبيعي أو يٌ 

وأن لا يكون تحت  .265بالشخصية القانونية التي تمكنه من اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات

  .266طائلة العقوبات التكميلية التي تنقص من حقوقه المدنية والسياسية

، يمكن لمحافظي الحسابات أن يشكلوا شركات 01-10من القانون  12وطبقا لأحكام المادة 

تجمعات ذات منفعة مشتركة باستثناء أو مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مدنية 

بممارسة مهنة محافظ الحسابات  268ؤهل شركات محافظة الحساباتوتٌ . 267الأشكال الأخرى للشركات

في الجدول بصفة محافظي حسابات ثلثي  االمسجلون فردي ،عندما يشكل الأعضاء في الغرفة الوطنية

 .269رأس مال الشركة) 2/3(الشركاء على الأقل، ويمتلكون على الأقل ثلثي ) 2/3(

  نةرتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهإأن لا يكون قد صدر في حقه حكم ب -د

يتعلق هذا الشرط بالأحكام النهائية التي تصدر ضد محافظ الحسابات لارتكابه جناية أو 

  .جنحة مخلة بشرف المهنة

   

                                  
  .سبق ذكره ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،58-75من الأمر  50و 43 ،42 ،40المواد  -  265
  .، سبق ذكرهالمعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات، ،1966يونيو  08ؤرخ في لما 156-66مكرر من الأمر رقم  16 ،14 ،1مكرر  9 ،9المواد  -  266
  .سبق ذكره ،01- 10من القانون رقم  46المادة  -  267
الجزائري مسألة قيد هذه الشركة في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات كما فعل المشرع الفرنسي، الذي ألزم هذه الشركة لم يضبط المشرع " - 268
  ).34. طيطوس فتحي، المرجع السابق، ص( ، "تقيد في قائمة محافظي الحسابات حتى يمكنها ممارسة المهام المنوطة ا كمحافظ حسابات بأن

  .سبق ذكره ،01-10الفقرة الأولى من القانون رقم  48المادة  -  269
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أن يكون معتمدا من الوزير المكلف بالمالية، ومسجلا في الغرفة الوطنية لمحافظي  - و

  01-10الحسابات، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 

2011يناير  27المؤرخ في  30-11 المرسوم التنفيذي رقمتطبق أحكام 
طلب الحصول  دعن 270

أو بإيداعه مقابل  ،الس الوطني للمحاسبة عن طريق رسالة موص عليها إلىعلى الاعتماد المرسل 

يقدر الس الوطني للمحاسبة الصلاحية المهنية لإجازات وشهادات كل مترشح ف .وصل استلام

 .271أشهر )4( بلغ طالبه بقرار الاعتماد أو الرفض معلل في أجل أربعةأن يٌ  يطلب اعتماده، على

وبعد الحصول على الاعتماد يلٌزم المترشحون لممارسة مهنة محافظ الحسابات التسجيل في الجدول 

  .272بإرسال الملف إلى أمانة الس الوطني للمحاسبة

  أداء اليمين -ه

وقبل تسجيله في الغرفة الوطنية لمحافظي  عتمادالحسابات بعد حصوله على الايؤدي محافظ 

لمحل تواجد  إقليمياأمام الس القضائي المختص  273الحسابات، وقبل القيام بأي عمل اليمين

 .274مكتبه

، إلاّ أن إستيفاء محافظ الحسابات للشروط التي تؤهله لممارسة مهام الرقابة على البنك ورغم

عت للحفاظ على مبدأ إستقلالية رّ حالات التنافي والتي شٌ المشرع حجب عنه هذا الحق إذا وجدت 

  .275وحياد محافظ الحسابات

                                  
فظ الحسابات والمحاسب ، يحدّد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحا2011يناير  27مؤرخ في  30-11مرسوم تنفيذي رقم  -  270

  ).2011فبراير  2المؤرخ في  07العدد . ر. ج(المعتمد، 
  .سبق ذكره ،30-11رقم من المرسوم التنفيذي  5؛ المادة سبق ذكره ،01- 10من القانون  9المادة  -  271
  .سبق ذكره ،30-11من المرسوم رقم  7المادة  -  272
أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأن أكتم سر المهنة وأسلك في كل " :نص اليمين القانونية -  273

  ".المتصرف المحترف الشريف، واالله على ما أقول شهيد الأمور سلوك
، تنص على تأدية اليمين القانونية في المحكمة المختصة )الملغى( ،08- 91من القانون  4؛ كانت المادة سبق ذكره ،01- 10من القانون  6المادة  -  274

  . إقليميا بمحل إقامة محافظ الحسابات
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 6مكرر  715وذكر المشرع حالات التنافي الخاصة بمحافظ حسابات شركة المساهمة في المادة 

أبرزها ما  01277-10التي نص عليها القانون  276من القانون التجاري، وكذا حالات التنافي العامة

إستقدام محافظين أو أكثر تابعين لنفس زم الشركات ومنها البنوك بعدم لالتي تٌ  68دة جاءت به الما

  .السلطة وألا تربطهم أية مصلحة وألا يكونوا منتمين إلى نفس شركة محافظة الحسابات

يعينّ محافظي الحسابات من طرف الجمعية العامة أو الجهاز المكلف بالمداولات بعد موافقتها  

ولا يمكن . سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) 3(ولمدة ثلاثة  278أساس دفتر الشروطكتابيا، على 

  .279سنوات) 3(تعيين نفس محافظ الحسابات بعد عهدتين متتاليتين إلاّ بعد مضي ثلاثة 

من القانون التجاري، إذا فشلت المشاورات أو لم تتمكن الجمعية  715وطبقا لأحكام المادة 

الحسابات لأي سبب كان، يعينّ بموجب أمر من رئيس محكمة مقر الهيئة أو العامة من تعيين محافظ 

  . 280المؤسسة بناء على عريضة من المسؤول الأول للكيان

II. مهام محافظ الحسابات في البنوك 

بصفة دائمة ومستمرة ودون الإخلال بمبدأ عدم التدخل في  هيمارس محافظ الحسابات مهنت

ة بالمعلومات ينمراقبة الوضعية المالية للبنك وإعلام هيئات مع، والمتمثلة أساسا في 281التسيير

  .282الضرورية

                                                                                                        
  .87-86. ، ص صالمرجع السابقبوقرور سعيد،  -  275
  .91-88. المرجع السابق، ص ص بوقرور سعيد، -  276
  .، سبق ذكره01- 10من القانون رقم  67و 66 ،65 ،64 المواد -  277
 يناير 27فيمؤرخ  32- 11، سبق ذكره؛ مرسوم تنفيذي رقم 01-10من القانون  26، سبق ذكره؛ المادة 59-75من الأمر رقم  4 مكرر 715المادة  -  278

  ).2011 فبراير 2 المؤرخ في 07 العدد. ر. ج(محافظي الحسابات،  يتعلق بتعيين ،2011
  .، سبق ذكره01- 10من القانون رقم  27 المادة -  279
  .سبق ذكره ،32-11من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  -  280
صالح ( سبق ذكره؛ ،01-10الفقرة الأخيرة من القانون  23، المعدل والمتمم، سبق ذكره؛ المادة 59- 75من الأمر رقم  2الفقرة  4 مكرر 715المادة  -  281

  ).193. زراوي فرحة، المرجع السابق، ص
صالح زراوي فرحة، المرجع السابق، (، "إّا مهام متعلقة بالتحقيق وبالمراقبة، وبإعلام ونشر الوقائع الإجرامية. إن مهام مندوب الحسابات متعددة " -  282
  ).184. ص
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 مهام الرقابة - أ

بّ عمليات الرقابة التي يضطلع ا محافظ لٌ  4مكرر  715ظهر الفقرة الثانية من المادة تٌ 

ه ومدى الحسابات والمتمثلة في التحقيق في الدفاتر والأوراق المالية للبنك، وفي مراقبة إنتظام حسابات

دقق في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كما يٌ . صحتها

ه، وأجازت الفقرة اتل الوضعية المالية للبنك وحسابو المساهمين ح إلىالحالة، وفي الوثائق المرسلة 

ويجب . بة طيلة السنةها مناساالتي ير  محافظ إجراء التحقيقات أو الرقابةالخامسة من نفس المادة لل

لنتائج عمليات السنة  283على محافظ الحسابات أن يشهد بإنتظام وصحة ومطابقة الحسابات السنوية

في شكل تقرير خاص  رأيه ويبدي .المنصرمة، وكذا الأمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات البنك

، وتقدير شروط 284ينوالمسير أحول إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من قبل القائمين بالإدارة 

التابعة له، أو بين المؤسسات إبرام الإتفاقيات بين البنك الخاضع لرقابته والمؤسسات أو الهيئات 

، 285للبنك مصالح مباشرة أو غير مباشرةأو المسيرين والهيئات التي تكون فيها للقائمين بالإدارة 

، وأعلى عند الإقتضاء 287، والحسابات المدعمة286الجرد والحسابات والموازنةوالمصادقة على إنتظام 

  .288خمس تعويضات

منها تقرير المصادقة بتحفظ أو  289ريترتب عن مهام محافظ الحسابات، إعداد عدّة تقاري

رفض المصادقة وصورا الصحيحة، أو عند الإقتضاء  بدون تحفظ على صحة وإنتظام الوثائق السنوية

  .290مع تبرير سبب الرفض

                                  
المؤسسة  ؛ بوقرور سعيد، محافظ حسابات شركة المساهمة من الوكالة إلى المهام القانونية، مجلة182. صالح زراوي فرحة، المرجع السابق، ص -  283

  .60. ، ص3، العدد 2007والتجارة، جامعة وهران، 
284- « Rapport sur le contrôle interne dans la banque, ses défaillances éventuelles et ses principales 
constatations ». AWAD A., Le rôle des autorités de supervision dans la promotion de la transparence auprès des 
auditeurs externes des banques, The certified accountant magazine, Liban, 2005, n° 24, p. 57.  

   .، سبق ذكره01-10من القانون  4و 3 ندب 23المادة  - 285
  .، سبق ذكره59- 75من الأمر رقم  3الفقرة  4مكرر  715المادة  -  286
  .، سبق ذكره59- 75 الأمر من 4 مكرر 732المادة  -  287
  .، سبق ذكره59- 75من الأمر  3ند ب 680المادة  -  288
 .، سبق ذكره01- 10من القانون  25 المادة -  289

AWAD A., op. cit., p. 57. 
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  مهام الإعلام - ب

الجهات   Les misions d’alerte إعلام بة يضطلع محافظ الحسابات بمهاممهام الرقاإلى جانب 

 .خالفات والتجاوزات التي يكتشفها بمناسبة تأدية مهامه، حول الم291المعنية

 بالإدارةإعلام القائمين  -1

شأنه أن افظ الحسابات مسيري البنك بكل نقص يكتشفه أو يطلع عليه ويكون من علم محيٌ 

  .292يعرقل إستمرار إستغلال البنك، وفي نفس الوقت يجوز له أن يطلب من المسيرين توضيحات

المعلومات التي ينبغي لمحافظ الحسابات  293المشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي حدّدو 

المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي  ،59-75من الأمر  10مكرر  715تبليغها للمسيرين ضمن المادة 

، هااالتي أد sondagesلسبر ا ومختلف عمليات ا والتحقيق التي قاممنها عمليات المراقبة  ،93-08

  .والمخالفات والأخطاء التي قد يكتشفها

 إعلام الشركاء -2

بإعلام أقرب جمعية عامة مقبلة أو جمعية عامة غير عادية في حالة يقوم محافظ الحسابات 

الاستعجال بعدم إحترام مسيري البنك لأحكام الإعلام المنصوص عليها في الفقرة الأولى والثانية من 

رع وأوجب المش .294معرقلة رغم اتخاذ القراراتمواصلة الإستغلال  تبقي، أو 11مكرر  715المادة 

الحسابات أن يعرض على أقرب جمعية عامة مقبلة، المخالفات والأخطاء التي لاحظها  على محافظ

                                                                                                        
  .، سبق ذكره01- 10من القانون  1بند  25المادة  -  290

291- « une mission de communication de ses opinions aux organismes et personnes désignés par la loi ». 
GEBRAN F., Rapport introductif : La responsabilité du commissaire aux comptes, The certified accountant 
magazine, Liban, 2005, n° 24, p. 61. 

  .سبق ذكره ،01- 10من القانون  5بند  23، سبق ذكره؛ المادة 59- 75من الأمر  2و 1الفقرة  11 مكرر 715المادة  -  292
293- Art. L. 225-237 du code de commerce, promulgué par l’ordonnance n° 2000-912 du 18/09/2000, relative à la 
partie législative du code de commerce, a été ratifié par  l’art. 50-I de la loi n° 2003-7 du 3/01/2003, (J. O. du 
4/01/2003), dispose que : « Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d’administration 
ou du directoire de surveillance, selon le cas ;… 
3- Les irrégularités et les inexactitudes qui ils auraient découvertes;…» 

  .، سبق ذكره01- 10من القانون  5 بند 23، سبق ذكره؛ المادة 59 -75من الأمر   3الفقرة  11مكرر  715المادة  -  294
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علم الجمعية العامة بتقرير خاص كما يٌ . 296وهذا ما أقرهّ المشرع الفرنسي أيضا295أثناء ممارسة مهامه، 

وأقارم من الدرجة وللمساهمين وكذلك لأزواجهم حول منح البنك أية تسهيلات للقائمين بإدارته 

  .297الأولى أو للمؤسسات التابعة موعة البنك

 إعلام محافظ بنك الجزائر -3

بإعلام المحافظ فورا بكل مخالفة يرتكبها البنك الخاضع لمراقبته  يلتزم محافظ حسابات البنك

  .298طبقا لقانون النقد والقرض والنصوص التنظيمية المتخذة بموجب أحكامه

أشهر من تاريخ قفل السنة ) 4(عادية فيلتزم محافظ الحسابات وفي أجل أربعةأما في الحالات ال

نسخة من تقاريره الموجه له ا، وأن يرسل  مل المراقبة التي قاو خاص للمحافظ حتقرير  يمالمالية بتقد

  .299للجمعية العامة للبنك

 وكيل الجمهوريةإعلام  -4

، بأن على أن يكون للقضاء دور هام في مراقبة البنك بإعتباره شركة مساهمة حرص المشرع

القانون  عدّ خرقا لأحكامفرض على محافظ الحسابات إخطار وكيل الجمهورية بكل ما من شأنه أن يٌ 

، والتي عبرّ المشرع عنها 300التجاري وكذلك القوانين المكملة له، لاسيما تلك المتعلقة بممارسة المهنة

  .302الإجتهادات المهنية المعتمدة في هذا اال ويتبع في ذلك. 301الجنحيةفعال بالأ

                                  
  .سبق ذكره ،59-75من الأمر  1الفقرة  13 مكرر 715 المادة -  295

296- Art. L. 225-240 du code de commerce, précité. 
  .، سبق ذكره11 - 09، المعدل والمتمم بالأمر 11-03من الأمر  104و 3بند  101 ينالمادت -  297
    .سبق ذكره، 11 -03من الأمر  104و 1بند  101 ينالمادت -  298

AWADA A., op. cit., pp. 56-57. 
   .، سبق ذكره11-03لأمر ا من 4و 2 بند 101 المادة - 299

  .43. ، ص9، العدد 2013جامعة ورقلة، ، السياسة والقانون فتحي، محافظ الحسابات في الجزائر، مجلة دفاتر سيطو ط -  300

AMOR Z., Responsabilité du commissaire aux comptes et révélation des faits délictueux, R. A. S. J. E. P., 1990, 
n° 02, p. 287. 

  .سبق ذكره ،59-75من الأمر  2 الفقرة 13 مكرر 715المادة  -  301
  .70. بوقرور سعيد، المرجع السابق، ص -  302
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إلى جانب هذه الرقابة المنظمة بموجب القواعد العامة هناك نوع آخر من الرقابة لا يقل أهمية 

  .عنها تنظمه القواعد الخاصة

  الفرع الثاني

  الرقابة المنظمة بموجب القواعد الخاصة

تتكون من مجموعة الإجراءات التي دف إلى و تشكل هذه الرقابة الحد الأول لرقابة الحيطة 

  .يم فعالية هذه الرقابةيأما بالنسبة للجنة التدقيق فيكمن دورها في تق  ،التسيير الحذر للبنوك

عناية أصبحت كل من إدارة البنوك والسلطات النقدية والرقابية توليها  303هذه الرقابةولأهمية 

تستند و  .304خط الدفاع الأول في تحجيم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوكخاصة بإعتبارها 

  .305اعلى وضع قواعد وضوابط أساسية تحكم السير الحذر له هذه الرقابة

تليها الأجهزة المكلفة  ،)أولا( مضمون الرقابة المنظمة بموجب القواعد الخاصة دراسةب قومسن

  ).ثانيا( ذه الرقابة

  مضمون الرقابة المنظمة بالقواعد الخاصة -أولا

 04 -10 رقم بالأمر، هذا النوع من الرقابة 306نظم المشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي

  :مكرر التي جاء فيها 97المتعلق بالنقد والقرض، من خلال المادة  11-03المعدل والمتمم للأمر رقم 

                                  
للمؤسسة المصرفية، ويشمل تعريف الضبط الداخلي كما حدده دليل  الداخليتعني هذه الرقابة التدقيق الداخلي الذي هو جزء من نظام الضبط "  -  303

المعتمدة لحماية  ، التنطيم الهيكلي للمؤسسة المصرفية وما يتبعه من الطرق والإجراءات1979المصرفية عام  المصارف المعد من قبل لجنة التنسيق
د اسبية والسجلات العائدة لها، وكذلك لتحسين مستوى الإنتاجية في الأعمال وتشجيع التقيّ لمحمن دقة وصحة المعلومات ا والتأكدالموجودات، 

  .)121. السابق، ص جعخليل الهندي، المر نطوان الناشف و أ(، "السياسات الإدارية الموضوعيةب
 .125. زفوني سليمة، المرجع السابق، ص -  304

305- ALTER C., op. cit., p. 125. 
306- Art. L. 511- 41, al. 3, du code monétaire et financier, précité. 
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الشروط المحددة بموجب نظام يصدره الس، بوضع جهاز رقابة داخلي ، ضمن ...لزم البنوكتٌ " 

  :ناجع، يهدف إلى التأكد على الخصوص من

 التحكم في نشاطاا والإستعمال الفعال لمواردها، -

السير الحسن للمسارات الداخلية ولاسيما تلك التي تساعد على المحافظة على مبالغها وتضمن  -

 شفافية العمليات المصرفية ومصادرها وتتبعها،

 صحة المعلومات المالية، -

 .307"يةملالمخاطر الع في ذلكالأخذ بعين الاعتبار، بصفة ملائمة، مجمل المخاطر بما  -

، ضمن الشروط المحددة بموجب ...لزم البنوك تٌ :" على أنه 2مكرر  97وفي نفس الغرض نصت المادة 

  :نظام يصدره الس، بوضع جهاز رقابة المطابقة ناجع، يهدف إلى التأكد من

 .مطابقة القوانين والتنظيمات -

 .308..."إحترام الإجراءات -

، الذي 309ات الماليةالمتعلقة بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسس 08-11تبعها صدور النظام رقم و 

لرقابة وتحديد تحديد كيفية ممارستها دف تعزيز هذا النوع من ا من خلال عرّف الرقابة الداخلية

أطرها وقواعدها التنظيمية كحد أدنى من الضوابط الواجب إحترامها من طرف البنوك، وكذا الأجهزة 

  .310القائمة ا

من  طو ز الفقرتين 44مكرر و 43ظّمت الرقابة الداخلية للبنوك من قبل بموجب المادتين وقد نٌ 

ويمكن تعريف الرقابة . 2002311نوفمبر  14المؤرخ في  03-02والنظام رقم  10-90القانون 

                                  
  .، سبق ذكره04-10لأمر با، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 11- 03مكرر من الأمر رقم   97 المادة -  307
  .، سبق ذكرهالمعدل والمتمم 11- 03من الأمر رقم  2 مكرر 97المادة  -  308
  .)2012غشت  29المؤرخ في  47العدد . ر. ج(والمؤسسات المالية، للبنوك ، يتعلق بالرقابة الداخلية 2011 برنوفم 28مؤرخ في  08-11نظام رقم  -  309
  .231. ير، المرجع السابق، صبوراس أحمد وعياش زو ب -  310
ديسمبر  18المؤرخ في  84العدد . ر. ج( ، يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،2002 نوفمبر 14مؤرخ في  03-02نظام رقم  - 311

2002(.  
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بأن دف من جهة  ،بأا مجموعة وسائل الحماية التي تساعد على التحكم في البنك 312الداخلية

المعلومات ومن جهة أخرى تطبيق تعليمات  ماية والحفاظ على أمواله وعلى نوعيةإلى ضمان الح

إلا بواسطة التنظيم ووضع الوسائل الإدارة وتفضيل تحسين النتائج المسجلة وإتجاهها ولا يتم ذلك 

لزم أو . 313والإجراءات لكل عملية وإختصاص في البنك وذلك لأجل ضمان إستمرارية هذا الأخير

ك بأن تنظم رقابتها الداخلية مع مراعاة التناسب بين الأجهزة المختصة ذه و البن 08-11النظام رقم 

ها بالإضافة إلى وجوب التلاؤم مع طبيعة مختلف عوموقا وأهميتها االرقابة وطبيعة وحجم نشاط

  .314المخاطر التي تتعرض لها

ظمة التي تقيمها البنوك وتتكون الرقابة الداخلية حسب النظام السالف الذكر من مجموعة الأن

  :315لا سيما

I. نظام رقابة العمليات والإجراءات الداخلية 

  :المهام التالية 08-11من النظام  6توكل لهذا الجهاز حسب المادة 

والتنظيمية، وللمعايير والأعراف  المراجعة والتأكد من مطابقة العمليات المنجزة للأحكام التشريعية -

 .وللتوجيهات القائمين بالإدارةالمهنية والأخلاقية 

جنة مراقبة نوعية المعلومات المحاسبية والمالية الموجهة للقائمين بالإدارة، أو المرسلة لبنك الجزائر أو للّ  -

 .المصرفية أو موجهة للنشر

 .والمالية وتسجيلها وحفظها وتوفرها رقابة ظروف تقييم المعلومات المحاسبية -

 .316مراقبة نوعية أنظمة الإعلام والإتصال -

- 

                                  
312- Voir en ce sens : DECOCQ G. et GERARD Y. et MOREL- MAROGER J., Droit bancaire, Rev. banque éd., 

France, 2010, p. 89. 
  .176. قاصدي صورية، المرجع السابق، ص -  313
  .، سبق ذكره08-11الفقرة الأولى من النظام رقم  5 المادة -  314
  .، سبق ذكره08-11من النظام رقم  4 المادة -  315
  .المتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، 08- 11من النظام رقم  74، الملغى بالمادة 03-02من النظام رقم  5تقابلها المادة  -  316
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II. هيئة المحاسبة ومعالجة المعلومات 

من النظام نفسه أن التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات يلتزم بضمان وجود  31جاء في المادة 

تشكيل العمليات حسب التسلسل تسمح بإعادة " مسار التدقيق"مجموعة من الإجراءات تسمى 

هذه المعلومات بالوثائق الأصلية، وتوضيح أرصدة الحسابات عند تواريخ إقفالها عن الزمني، وبتحديد 

  .317...)الجرد المادي، تجزئة الأرصدة(طريق البيانات المناسبة 

تحتفظ البنوك بمجموع الملفات الضرورية لإثبات البيانات المالية والتقارير الدورية لآخر إقفال 

  .318فية إلى غاية الإقفال المواليجنة المصر لّم لبنك الجزائر وللّ سٌ 

III. أنظمة قياس المخاطر والنتائج 

تلتزم البنوك بوضع أنظمة قياس وتحليل المخاطر، وتكييفها مع طبيعة وحجم عملياا خاصة 

الأنظمة بتقدير ، وتسمح هذه ...منها مخاطر القرض، معدل الفائدة الإجمالي والسيولة وخطر السوق

  .319قياس المخاطر بطريقة إستشرافيةالنتائج المتوصل إليها من 

IV. والتحكم في المخاطر أنظمة المراقبة 

نشئ البنوك أنظمة مراقبة تحكم في مخاطر القرض ومخاطر التركيز والمخاطر الناجمة عن تٌ 

ومخاطر معدلات  321ومخاطر معدل الصرف والدفع ومخاطر السيولة 320عمليات ما بين البنوك

  .322الفائدة، مع إظهار الحدود الداخلية التي يتوجب إحترامها

V. نظام حفظ الوثائق والأرشيف 

يتوجب على البنوك إعداد دلائل الإجراءات المتعلقة بنشاطاا المختلفة، والتي تحدد على 

  .323الأقل كيفيات التسجيل والمعالجة وإسترداد المعلومات والخطط المحاسبية

                                  
  .، سبق ذكره03- 02من النظام رقم  16المادة -  317
  .، سبق ذكره08-11من النظام رقم  32 المادة -  318
  .، سبق ذكره08-11من النظام  53إلى  37المواد من -  319
  ).2011أكتوبر  2المؤرخ في  54العدد . ر. ج(مابين البنوك، ق بمراقبة مخاطر ، يتعل2011 مايو 24مؤرخ في  03-11نظام رقم  -  320
  .، سبق ذكره2011 مايو 24مؤرخ في  04-11نظام رقم  -  321
  .، سبق ذكره08-11 رقممن النظام  54 المادة -  322
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بفحص نشاط ونتائج جهاز الرقابة الداخلية مرتين في السنة على الأقل  324هيئة المداولةوتقوم 

  .326، وعند الإقتضاء من لجنة التدقيق325على أساس المعلومات المستلمة من الجهاز التنفيذي

  الأجهزة المكلفة بضمان الرقابة الداخلية –ثانيا 

اخلية للبنوك إمكانية إنشاء لجنة تدقيق الدالمتعلق بالرقابة  08-11أجازت أحكام النظام رقم 

  . سير الرقابة الداخلية ا في تقييم وحسنوأيضا تعيين مسؤول أو أكثر يكمن دورهم

I. لجنة التدقيق 

برر حجم البنك ذلك الإدارة أو مجلس المراقبة عندما يٌ مجلس تنشأ لجنة التدقيق من طرف 

لجنة :" التي تنص على أن 08-11بند م من النظام رقم  2كما جاء في المادة . بغرض مساعدته

تقوم هيئة المداولة . هي لجنة يمكن أن تنشئها هيئة المداولة لتساعدها في ممارسة مهامها: التدقيق

الحسابات أو يشترك بموجبها محافظو بتحديد تشكيلة ومهام وكيفيات سير لجنة التدقيق والشروط التي 

  ".ة في أشغال هذه اللجنةنيالمالية المع للمؤسسةو أي شخص آخر تابع للبنك أ

، الذي 327وتكمن المهمة الرئيسية للجنة التدقيق داخل البنك في التقييم والتقدير المستقل

  .328يهدف إلى معاينة وتقييم السير الحسن وفاعلية الرقابة الداخلية

ا لجنة التدقيق التي تضطلع  المهام 08-11من النظام  2الفقرة  70وقد حدّدت المادة 

  :تكلف لجنة التدقيق، على الخصوص، بما يأتي:" بنصها

التحقق من وضوح المعلومات المقدمة وتقدير مدى إنتظام وأهمية المناهج المحاسبية المتبعة في إعداد  -

 الحسابات،

                                                                                                        
  .، سبق ذكره08-11من النظام رقم  61المادة  -  323
  ...".مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة: المداولةهيئة :"... على أن 08-11من النظام  بند ك 2 نصت المادة -  324
ديد الإتجاهات الفعلية لنشاط البنك يقصد به الأشخاص الذين يتولون تح: جهاز تنفيذي:"أن 08-11من النظام  ك بند 2جاء في المادة  -  325

  ."والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم 2003سنة  غشت 26المؤرخ في  11- 03 من الأمر رقم 90والمؤسسة المالية، ومسؤولية تسييرها، طبقا للمادة 
  .، سبق ذكره08- 11من النظام رقم  66المادة  -  326

327- « L’un des principes formulés par CBFA est que le service d’audit interne doit être indépendant des activités 
auditées, ce qui implique qu’il dispose, au sein de l’organisation, d’un statut approprié et qu’il exécute sa 
mission avec impartialité ». ALTER C., op. cit., pp. 125-126. 
328 - Ibid, p. 125. 
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تقدير نوعية جهاز الرقابة الداخلية، خاصة، تناسق أنظمة القياس والمراقبة والتحكم ورقابة المخاطر  -

 ".تضاء إقتراح أعمال تكميلية ذه الصفةقوعند الإ

II. المسؤول 

مسؤولا و لية أجهزة الرقابة الدائمة، ايلتزم الجهاز التنفيدي بتعيين مسؤولا مكلفا بالتنسيق وبفع

يقدمان . 329على توافق وفعالية جهاز الرقابة الدورية عندما يقتضي حجم البنك ذلكيكلف بالسهر 

إلى الجهاز التنفيذي وإلى هيئة المداولة بناء على طلب  اهذان المسؤولان تقريرا عن ممارسة مهامهم

 كما تعين البنوك مسؤولا مكلفا بالسهر على تماسك وفعالية. 330منها وإلى لجنة التدقيق إن وجدت

رقابة المطابقة يقدم لمسؤول مسؤول البنوك ما إذا كان تقرير مهمة  تحدّد. بة خطر عدم المطابقةرقا

  .331الرقابة الدائمة أو يقدم مباشرة للجهاز التنفيذي

بلغ هوية المسؤولين إلى اللجنة المصرفية، ولا يجوز لهم القيام بأية عملية تجارية أو مالية أو تٌ 

  .332الأمر بعضو من الجهاز التنفيذيمحاسبية، إلا إذا تعلق 

من الأخطار رغم تنوع مستويات ومراحل الرقابة المسلّطة على البنوك لتحقيق الحماية 

خالفتها القواعد لمقرار مسؤولية البنوك إتشديد هذه الحماية عن طريق  إلىالمصرفية، عمد المشرع 

  .المهنية

   

                                  
  .، سبق ذكره08-11من النظام  9المادة  -  329
  .، سبق ذكره08-11من النظام  11المادة  -  330
  .سبق ذكره، 08- 11من النظام  20المادة  -  331
  .، سبق ذكره08- 11من النظام  20الفقرة الأخيرة و 9 ينالمادت -  332
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  المبحث الثاني

  لقواعد المهنيةلبنوك التجارية لاالمسؤولية المترتبة على مخالفة 

رتب  لضمان إستقرار النظام المصرفي وتكريس شفافية تسيير البنوك التجارية وحرية المنافسة بينها

مسؤولية ثقيلة على عاتق البنوك التجارية ومراقبي  على هذا القطاع المشرع إلى جانب الرقابة الصارمة

احسابا.  

فة القواعد المنظمة للمهنة لأجل حماية الثقة التي تتمتع لعلى مخافتقوم مسؤولية البنوك التجارية 

  .ا هذه المؤسسات في القطاع المالي ولحماية عملائها

أما مسؤولية محافظي الحسابات فتنعقد كنتيجة لمخالفة قواعد المهنة المنوطة م نظرا للدور 

  .ة من الأزماتالخطير و الهام الذي يقومون به من أجل حماية البنوك التجاري

محافظ الحسابات في دراسة مسؤولية البنوك التجارية في المطلب الأول ومسؤولية  ناولتسن

  .المطلب الثاني

  المطلب الأول

  مسؤولية البنوك التجارية

كرس القانون المصرفي مجموعة من الأعراف أصبحت تحكم النظام المصرفي في القطاع العام 

ومن ثم بدى دور المشرع ا، يّ عد فترنة بالقطاع الخاص الذي يٌ الإستقلال مقابعد تجربته الطويلة منذ 

واضحا في فرض قواعد أساسية على البنوك تلعب دورا وقائيا وفرض عقوبات على مخالفي تلك 

  .بالنقد والقرض المتعلق 11-03من الأمر 334أهمها ما ورد في الكتاب الثامن 333القواعد

                                  
  .105 .ص ،2004محفوظ، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  عشبل -  333
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اللازمة توقيع العقوبات ية تحديد مسؤوليات البنوك لغرض لعمما أولى المشرع أهمية كبرى لك

على كل من يخالف القوانين والتنظيمات، فأقر من جهة قيام المسؤولية المدنية والجزائية للبنك باعتباره 

شخص معنوي ومن جهة أخرى حدد المسؤولية الشخصية لمسيري البنك باعتبارهم الممثلين القانونيين 

  .له

، تليها مسؤولية )الفرع الأول(ص معنوية كأشخا  مسؤولية البنوك التجاريةإلى  تعرضسن

  ).الفرع الثاني(مسيريها 

  الفرع الأول

  مسؤولية البنوك التجارية كأشخاص معنوية

المخالف للأحكام 335العقوبات والتدابير التي توقعها اللجنة المصرفية على البنكإلى جانب 

، من 11-03من الأمر  114سيما التي نصت عليها المادة لا ،بنشاطهو التنظيمات المتعلقة التشريعية 

بإعتباره شخص تتنوع أحكام المسؤولية الخاصة بالبنك . أجل ضمان السير الحسن للمهنة المصرفية

إذ  ،منه 124 المدني خاصة المادة فمنها ما يتعلق بالمسؤولية المدنية والتي تنظمها قواعد القانون ،معنوي

لزما ، بأن يكون مٌ 336يرتكبه المسير ويسبب ضررا للزبون أو الغيرخطأ تقصير أو كل يسأل البنك عن  

ومنها ما يخص المسؤولية الجزائية التي تنظمها أحكام قانون ، 337الضرر عن طريق التعويض بجبر

لمسؤولية با يقرّ  2004وقانون النقد والقرض حيث أصبح المشرع منذ سنة  العقوبات والقانون التجاري

نوفمبر  10المؤرخ في  15-04مكرر من القانون رقم  51ية للشخص المعنوي بموجب المادة الجزائ

                                                                                                        
  .، المتعلق بالنقد و القرض، سبق ذكره11- 03من الأمر رقم  140إلى  131المواد من  -  334
وما بعدها؛ حربي لمياء، قواعد الحذر والتنظيم البنكي، مذكرة  183. ؛ قاصدي صوريا، المرجع السابق، ص152. المذكرة، ص: أكثر أنظروضيح تّ ل -  335

  .وما بعدها 147. ، ص2011، 1ماجستير، قانون الأعمال، بن عكنون، جامعة الجزائر 
. ص، 2013 جامعة وهران، ، قانون خاص،اهرسالة دكتور  ،-ائفه ومسؤوليتهوظ- بلحاسل منزلة ليلى، الشخص المعنوي في الشركات التجارية -  336
184.  

، المتضمن 156- 66، المعدل و المتمم للأمر رقم )2004 نوفمبر 20المؤرخ في  71 العدد .ر .ج( ،2004 نوفمبر 10 مؤرخ في 15-04 قانون رقم - 337
  .قانون العقوبات
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إزدواجية المسؤولية، أي قيام المسؤولية الجزائية للبنك إلى جانب كما نص المشرع على مبدأ . 2004

  .338مسؤولية المسير كأصل عام

 ،)لاأو (ل التطرق لمسؤوليتها المدنية خلادراسة مسؤولية البنوك كأشخاص معنوية من قوم بسن

  ).ثانيا(الجزائية  تهاسؤوليلموبعدها 

  ةالمسؤولية المدني -أولا

إذا إرتكب خطأ موجب للتعويض ممثله القانوني أو تابعه أو أي  المسؤولية المدنية للبنكتقوم 

فقد يتعرض البنك للمساءلة المدنية التي قد تكون عقدية أو . شخص إستعان به في تنفيذ التزامه

المصرفية اانية تقصيرية بالنظر إلى طبيعة الالتزام الذي تم الإخلال به، بمناسبة تنفيذ عقود الخدمات 

  .339إن كان هذا المقابل ضعيف بالنظر إلى الخدمة التي يقدمها البنكأو بمقابل و 

فتكون المسؤولية المدنية عقدية إذا خالف البنك كطرف في العقد المصرفي الالتزامات المنصوص 

. 340عليها في العقد صراحة أو ضمنا، سواء كانت عقود إطار أم عقود تنفيذية كعقود السحب

قواعد القانون المدني وما تفرع عنه، قاعدا العامة تبنى على العناصر ة وتكون تقصيرية ناتجة عن مخالف

  .341بيةبمن القانون المدني و هي الخطأ، الضرر و علاقة الس 124المعروفة في المادة 

                                  
  .184. ليلى، المرجع السابق، ص بلحاسل منزلة -  338
. ، ص ص2008بوستة زهر الدين، الرقابة على البنوك الخاصة، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر،  -  339

، 2010ليابس، سيدي بلعباس،  دار سبع مختارية، المسؤولية المدنية للبنك، مذكرة ماجستير، قانون البنوك، كلية الحقوق، جامعة جيلالي ؛149-50
  .09 .ص

  .105. ص لعشب محفوظ، المرجع السابق، -  340
. ، ص2009على عمليات البنوك التجارية، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، جامعة بن خدة يوسف، الجزائر،  مشنف أحمد، الرقابة المصرفية -  341
138.  
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إطار لكن في  ،يتضح أن مسؤولية البنك المدنية إتجاه العملاء أو الغير تخضع للقواعد العامةو   

لمسؤولية المهنية المبنية على لممارسة المهنة المصرفية التي تكون على وجه الإعتياد والإحتراف وتخضع 

  342الخطأ المهني إلى ممارسته لنشاط منظم  فكرةإذ يعود سبب قيام مسؤولية البنك على . الخطأ المهني

بعا لعلاقات الطرفين الموضوع في نفس الظروف وت الجيدويقاس هذا الخطأ مقارنة بالبنكي   

والسوق ومستوى الحيطة المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار شخصية الزبون دون تجاهل الأعراف 

  .343والممارسات في مجال هذا التقدير

  .(II)ثم إلى المسؤولية التقصيرية  ،(I)سنتعرض للمسؤولية العقدية وعليه، 

I. المسؤولية العقدية 

 القواعد إبرامها أو إثباا أو تفسيرها أو حتى تنفيذها إلى رغم أن العقود المصرفية تخضع في

. العامة، إلاّ أن خصوصية العمليات المصرفية جعلت تطبيق هذه العقود يكون وفق أسلوب معين

لى النموذج الذي ينفرد بتحريره  البنك في قوائم مطبوعة، عل غالبا ما يتم بمجرد الموافقة يالعم افرض

  345فيترتب على النشاط المصرفي . 344وإنمّا يكتفي بقبولها أو رفضها كلياشتها وليس للعميل حق مناق

وتخضع هذه الالتزامات  346للبنك مجموعة من الالتزامات تتعلق بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين العميل

إلى أحكام القانون المدني كما تنشأ المسؤولية العقدية عن مخالفة محتوى الالتزامات الناجمة عن كل 

  .347عملية مصرفية

                                  
  .110. رجع السابق، صلعشب محفوظ، الم -  342
  .134 .حربي لمياء، المرجع السابق، ص ؛150 .الدين، المرجع السابق، ص بوستة زهر -  343
  .42. علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص -  344
من القانون التجاري ومن بين هذه العقود، عقد  2 ضمن الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة لهالعمليات المنجزة  بين البنك و عمي تدخل -  345

  .عقد الكفالةو الإيداع، عقد فتح الحساب الجاري، عقد الإعتماد، 
  .234. ، ص2007، بيروت، 1.محمد يوسف ياسين، القانون المصرفي والنقدي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط -  346
. ص ،2010الأطراف القانونية للنشاط البنكي، مذكرة ماجستير، قانون البنوك، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس،  جلجل محفوظ رضا، -  347
103.  
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 عميله، نتيجة عدم تنفيذ إلتزامه العقدي أو التأخر فيإذا تقوم المسؤولية العقدية للبنك إتجاه 

  .تنفيذه أو بسبب التنفيذ الخاطئ له

فترض في هذا النوع من المسؤولية وجود عقد صحيح، واجب التنفيذ ولم يقم البنك بتنفيذه، في

 من القانون 176حسب ما جاء في المادة . 348وأن يكون عدم التنفيذ راجع إلى خطأ البنك 

ينفذ الالتزام عينا، حكم عليه بتعويض الضرر الناجم أن إذا إستحال على المدين  :"بنصها 349المدني

و لا محل ". المدين في تنفيذ إلتزامهويكون الحكم كذلك إذا تأخر ، ...عدم تنفيذ إلتزامه،عن 

  .للمسؤولية العقدية إذا نفى البنك الخطأ العقدي بقيام السبب الأجنبي

المسؤولية العقدية للبنك، فيرى فريق منهم في توسيع القضاء  تقديرحول وقد تباين الفقه 

فنظرة القضاء لنشاط البنك بوصفه محترفا يشدّد عليه في إلتزاماته . 350سؤوليتهإثقال لم زامات البنكلتلإ

لأسباب أهمها أنه كمحترف يكون آداؤه لعمله جماعيا أو يستعين فيه  351وفي معيار مساءلته 

كما أن تخصصّه في مهنته يزيد من   .قديم خدمات لا تتوقع عادة من غير المحترفبأشخاص مؤهلين لت

يستخدمهم في تقديم  اص الذينالإمكانيات المادية وكفاءة الأشخقدرة إلتزامه لأنه بالضرورة سخّر 

  .الخدمات

فريق آخر بوجود تخفيف من هذه المسؤولية يعود سببه إلى لجوء البنك للتخفيف في حين يرى 

وإذا  .352ة، ما يحول دون إثبات وجودها وكذلك محتواهامن مسؤوليته بتفادي كتابة إلتزاماته التعاقدي

                                  
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 3. أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الإلتزام، الد الثاني، ط عبد الرزاق -  348

  .265. ؛ بلحاج العربي، المرجع السابق، ص735. ، ص2000
  .سبق ذكره المعدل والمتمم، ،58- 75 الأمر رقم -  349

350-  BERTEL J. P., COULI BOEUF P. et SAINT- ALARY B., op. cit., p. 59. 
 .48 .علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص -   351

RIPERT G. et ROBLOT R. par DELEBECQUE Ph. et GERMAIN M., op. cit., p. 370. 
352  - RIVES-LANGE J. L. et CONTAMINE -RAYNAUD M., op. cit., p. 153. 
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وإن كان  353فغالبا ما يعمد إلى تضمين العقود المبرمة شرط إعفاءه من المسؤولية ،وجدت الكتابة

  .354جسيم أإلا أنه لا ينتج أثره إذا صدر من البنك غش أو خطشرط الإعفاء صحيحا ومقبولا 

 أركان المسؤولية العقدية - أ

المسؤولية العقدية لا بدّ من توفر ثلاثة أركان وهي الخطأ العقدي، الضرر وعلاقة  لقيام

  .السببية

 الخطأ العقدي -1

، سواء أكان لا يؤثر في تحقق الخطأ العقدي أن يكون قد وقع من شخص آخر غير البنك

عن فعل  الشخص تابعا للبنك أو نائبه أو مساعدا في تنفيذ العقد وهنا تتحقق مسؤولية البنكهذا 

الناشئة  فيعد الخطأ ركنا من أركان المسؤولية العقدية، يراد به عدم قيام البنك بتنفيذ إلتزاماته 355الغير

ءت بالقاعدة من القانون المدني جا 176والمادة . 356أو التأخر في تنفيذها أيا كان السبب عن العقد

الم يثبت أن سببا مالعامة للعقود، والتي تجعل المدين مسؤولا رد عدم الوفاء بإلتزاماته التعاقدية 

  .357فاءوبين هذا الو  هأجنبيا حال بين

 الضرر -2

ركنا لازما لقيام المسؤولية العقدية للبنك، فإذا إرتكب هذا الأخير خطأ عقدي ولم يعد الضرر 

ويقع على عاتق العميل  إثبات عدم تنفيذ . سأل البنكضرر للعميل لا يٌ يترتب على هذا الخطأ 

                                  
  .170. ت كريمة، المرجع السابق، صتدريس  - 353
  .سبق ذكره ،58-75رقم  الأمرمن  2الفقرة  178المادة  -  354

RIPERT G. et ROBLOT R. Par DELEBECQUE Ph. et GERMAIN M., op. cit., p. 382. 
تنعقد المسؤولية العقدية دون حاجة إلى تعيين الشخص الذي وقع منه الخطأ، وهنا عادة ما  " ؛سبق ذكره ،58- 75من الأمر  2الفقرة  178المادة  - 355

  .)42. ص المرجع السابق، ،دار السبع مختارية(، "يكفي للمحكمة الحكم ذه الأخيرة بإثباا، أي أن الالتزام لم ينفذ على الوجه السليم
  .سبق ذكره ،58- 75من الأمر  176المادة  -  356
    .9 .ص ،2009 ،17مرغيد منير، أركان المسؤولية العقدية، مذكرة إجازة المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، الدفعة  -  357
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،  358لى وجود السبب الأجنبيع، إلا إذا أقام البنك الدليل الالتزام العقدي لإثبات حدوث الضرر

  .359ي الخطأ العقدي، سواء كان الالتزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عنايةنفكما يتحمل عبئ 

ومتوقعا، واقعا في الحال أو مؤكد الوقوع، فلا تعويض على ويجب أن يكون الضرر مباشرا 

  .360الضرر المحتمل

 علاقة السببية -3

يثبت العميل وجود علاقة بين الخطأ العقدي الذي إرتكبه البنك والضرر الذي لحقه  أنيجب 

كما يستطيع البنك نفي علاقة السببية بين . مسؤولية البنك وجود الخطأ والضررلقيام ولا يكفي 

المدني  من القانون 127الخطأ و الضرر عن طريق إثبات السبب الأجنبي، وفي هذا المعنى تقرر المادة 

له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة،  الضرر قد نشأ عن سبب لا يد أنإذا أثبت الشخص  :"أنه

ادر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، مالم  يوجد نص أو خطأ ص

  ".قانوني أو إتفاق يخالف ذلك

ة الحرة رادكما يمكن للبنك أن يدرج في العقد شرط الإعفاء من المسؤولية على أساس الإ

مسؤولية البنك در الإشارة إلى أن تجو . 361للمتعاقدين إلاّ ما نشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم

تكون تعاقدية لثبوت إخلاله بإلتزام تعاقدي، دون حاجة إلى تعيين الشخص الذي وقع منه الإخلال، 

عادة يكفي المحكمة للحكم ذه المسؤولية أن تنسب الخطأ إلى سوء سير البنك وإختلال نظامه، و 

  .362ويكفي أن يثبت أمامها أن الالتزام لم ينفذ على الوجه السليم

   

                                  
  .52 .ص دار السبع مختارية، المرجع السابق، -  358
  .142 .مشنف أحمد، المرجع السابق، ص -  359
  .42. براهيمي بديعة، المرجع السابق، ص -  360
  .سبق ذكره ،58-75 من الأمر رقم 2الفقرة  178المادة  -  361
  .1222 .علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص -  362
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II. المسؤولية التقصيرية 

بالغير كما جاء  الإضرارإخلال بواجب عام فرضه القانون وهو عدم  هيالمسؤولية التقصيرية 

ضررا  كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب:" بنصهامن القانون المدني  124في المادة 

  .363"للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

فتنشأ المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي للبنك إتجاه عميله أو الغير دون الإستناد إلى 

بأن تكون مسؤولية البنك تقصيرية إذا كان الضرر الذي أصاب العميل ناتج عن . علاقة تعاقدية

  .364قانوني أو إعتبار العقد الذي يربط بينهما باطلا أو تقرر إبطالهإخلال بإلتزام 

سؤولية التقصيرية للبنك إتجاه الغير الذي يعتبر كل شخص ليس عميلا للبنك أصابه وتكون الم

  .365ضرر نتيجة خطأ البنك

عن البنك،  رادصاب الغير بالضرر جراء الخطأ الصكما يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية أن ي

يض وعلى هذا الأساس سؤولية التقصيرية، وهو الذي ينشئ الالتزام بالتعو لأن الضرر ركن من أركان الم

ويستطيع البنك أن يدفع عن نفسه المسؤولية إذا أثبت أن . 366تقوم المسؤولية على إنحراف في السلوك

ر أو خطأ من الغير، أو حادث مفاجئ أو قوة قاهرة ما لم يوجد نص قانوني و الضرر سببه خطأ المضر 

  .367أو إتفاق يخالف ذلك

، 368مخاطر المهنةخطئها تطبيقا لنظرية  هإرتكاب وقد تنشأ مسؤولية البنك حتى في حالة عدم

عندما يقع الضرر دون ثبوت الخطأ، حيث يؤسسها القضاء على الضرر بإعتبار البنك محترف يمارس 

                                  
  .سبق ذكره المتضمن القانون المدني، ،58- 75 من الأمر رقم 124 المادة -  363
  .632 .السابق، صعبد الحميد الشواربي، المرجع  -  364
  .171 .كريمة، المرجع السابق، صتدريست  -  365
  .17 .دار السبع مختارية، المرجع السابق، ص -  366
  .سبق ذكره ،58-75 من الأمر رقم 127 لمادةا -  367
التي لحقت بالعميل دون أن  بأن البنك يتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، 1999لسنة  17 من قانون التجارة المصري رقم 528المادة  جاء في -  368

كما ساير القضاء المصري هذا التوجيه بأن تؤسس مسؤولية البنك على فكرة . أسس مسؤولية البنك على وجود الضرريثبت خطأ البنك، بمعنى تٌ 
  .المخاطر وتحمل التبعية، خاصة في حالة الوفاء بالشيكات المزورة
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فر عليها، وللثقة التي الضخمة التي يتو  اتالعامة، وبالنظر إلى الإمكاني مهنة تمس المصلحة الإقتصادية

  .369وتجعله يطمئن إلى سلامة سلوكه وصدق ما يصدر عنهلجمهور إلى البنك ينظر ا ا

هناك نوع آخر من المسؤولية عن  ه،يوإلى جانب المسؤولية الشخصية للبنك عن أخطاء مسير 

 .لقواعد العامة التي تحكم المسؤوليةاالتي تقوم على أساس الخطأ المفترض وتنظمها  370أعمال تابعيه

المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله يكون  :"نبأمن القانون المدني  163وتفيد المادة 

  .الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسبها أو بمناسبتها

يكن المتبوع حرا في إختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل  لم ووتتحقق علاقة التبعية ول

مسؤولية البنك عن أعمال تابعه مسؤولية  يتضح من هذا النص أن المشرع جعلف .371"لحساب المتبوع

   .مفترضة

  .ويشترط لقيام المسؤولية التقصيرية توفر أركاا

 أركان المسؤولية التقصيرية - أ

  . تقوم الممسؤولية التقصيرية بتوفر ركن الخطأ، الضرر وعلاقة السببية

 الخطأ -1

أن السلوك يخل ، أي 373، مع إدراك الشخص لهذا الإنحراف372إنحراف في السلوك هو الخطأ

وللخطأ عنصرين  .زم الحيطة إتجاه الغيرتى البنك أن يللفع ،بالإلتزام القانوني وهو عدم الإضرار بالغير

                                  
  .172. تدريست كريمة، المرجع السابق، ص؛ 1220. جمال الدين عوض، المرجع السابق، صعلي  -  369
  .لتنفيذ أعمال يكلفه ا لمصلحته - المتبوع -إمرة التابع هو كل شخص وضع نفسه تحت -  370
  .سبق ذكره، المعدل والمتمم، 58- 75من الأمر رقم  136المادة  -  371
  .882 .د السنهوري، المرجع السابق، صحمعبد الرزاق أ -  372
 ،2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،4 .ط ،2 .، ج-الواقعة القانونية- القانون المدني الجزائري م فيالنظرية العامة للإلتزاالعربي، بلحاج  -  373
  .157. ص
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دي الذي يعد إنحراف في سلوك الرجل العادي، أما يتمثل في عنصر التعمادي ومعنوي، فأما المادي 

  .374المعنوي فهو الإدراك والتمييز وهو ضروري لقيام المسؤولية

  الضرر -2

وهو الأذى الذي يصيب العميل أو الغير نتيجة المساس بحق أو مصلحة مشروعة والتي قد 

  .تكون مادية أو معنوية، وقد يتمثل الضرر في تفويت أمر محقق

  :شروط تتمثل فيللتعويض وللضرر الموجب 

 .المساس بحق أو مصلحة مالية للمضرور -

 .أن يكون قد سبق تعويضه -

 .ققاأن يكون الضرر مح -

 .375أن يكون الضرر شخصيا -

 علاقة السببية -3

الركن الثالث للمسؤولية التقصيرية، فلا يكفي لقيام المسؤولية حصول ضرر للغير أو هي 

 حدوث الضررخطأ من البنك، وإنما يجب أن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في  للعميل ووقوع

على ضرورة توافر  376من القانون المدني 136و 125، 124وقد نصت المواد  .وإلا إنعدمت المسؤولية

  .علاقة السببية بين الخطأ والضرر لقيام المسؤولية التقصيرية

وعلى المتضرر أن يثبت وجود علاقة السببية بين الخطأ الذي إرتكبه البنك والضرر الذي  

  .أن ينفي  هذه المسؤولية بإثبات السبب الأجنبيللبنك أصابه، ويمكن 

  :تطبيقات هذا النوع من المسؤوليةومن 

                                  
  .157. صالسابق،  جلجل محفوظ رضا، المرجع -  374
  .157. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -  375
  .هذكر ق بالمعدل والمتمم، س ،58- 75أمر رقم  -  376
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، لأنه إلتزام 377إهمال أو تقصير من البنك بواجب الإعلام وتقديم النصيحة يعرضه للمسؤوليةكل  -

فيما فعلى البنك أن يكون حريصا . عام وعلى المضرور إثبات خطأ البنك وتقصيره في تنفيذ إلتزامه

 .لعميله أو للغيرمن معلومات يدلي به 

السيئ لهذا الحساب، كأن  الاستعمالفتح حساب بنكي لشخص غير جدير، ما يسهل له  -

بالتعويض على الضرر الذي البنك إلى مطالبة  هيسحب شيكات بدون رصيد تسبب ضررا للغير يدفع

 .أصابه نتيجة تقصير في مراقبة تصرفات عميله

من شأنه أن يمدد حياته التجارية ) دفعالتوقف على ال( قيام البنك بمنح قرض لعميل في حالة الريبة -

ويترتب على . ويدفع بالغير إلى التعامل معه على أساس هذا القرض الذي يوهم بأنه في حالة جيدة

  .378قيام المسؤولية التقصيرية للبنك التي تستند على فكر الظاهر المخالف للحقيقة فصر هذا الت

  المسؤولية الجزائية - اثاني

 ،من خلال الإجراءات القضائية التي رسمها المشرع تنشأ بين الدولة والفردهي الرابطة التي 

، متى شمل هذا يوجب إنزال العقاب عليه مكون لجريمة صحة إسناد فعل إلى ذلك الفردتكون و 

 دروتج. 379رها حتى يكتسب الفعل صفة الجريمةالإسناد كافة العناصر القانونية التي أوجب المشرع تواف

، كما ينظم هذه )I( باين آراء الفقهاء، حول المسؤولية الجزائية للشخص المعنويلإشارة إلى تا

 المسؤولية قانون العقوبات والقوانين الخاصة التي تتخذ منه مرجعا من أجل حماية أوفر ال عملها

)II.(  

   

                                  
، 5العدد  ،2012 ،سمسيلتيالمركز الجامعي ت ،سعداني نورة، أثر تدخل البنك الملزم لإنقاذ المشاريع المتعثرة على مسؤوليته المدنية، مجلة المعيار - 377
  .361. ص

378  - RODIERE R. et RIVES -LINGE J. L., op. cit., p. 443. 
الشركة أو لحساا، سواء تمثلت هذه العقوبة في صورة غرامة أم في صورة عقوبة بدنية أم  باسمجرم  لارتكابومبناها توقيع عقوبة جزائية كنتيجة " -  379

دراسة - الجنائية عن الأعمال البنكيةغادة عماد الشربيني، المسؤولية  ؛)519 . يوسف غنايم، المرجع السابق، صحسين(، "في صورة تدبير جنائي
  .39. ص ،2000، مصر، -مقارنة
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I. موقف الفقه من المسؤولية الجزائية 

ية بصفة عامة محل خلاف وللأشخاص المعنو للبنوك التجارية ة يعد موضوع المسؤولية الجزائيٌ 

  .، وذلك خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لمسؤوليتها المدنية380فقهي كبير

 المنكر للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الاتجاه - أ

  :للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي علىنكر الم 381التقليدي الاتجاهأنصار يستند 

الجزائية في نظرهم تقتصر المسؤولية  ، حيث382قانوني مبدأ رفض وجود الشخص المعنوي ككائن -

على الأشخاص الطبيعية لأم وحدهم الذين يملكون التمييز والإرادة مما يجعلهم أهلا لتحمل 

 اقتضته، 383لا وجود له في الحقيقة افتراضفالبنك مثل الأشخاص المعنوية عموما، مجرد . المسؤولية

 .384الضرورة من أجل تحقيق مصالح معينة الأمر الذي يجعل من غير المتصور إسناد الجريمة إليه

فوجود الشخص المعنوي وأهليته  ،ص الذي يحكم الوجود القانوني للشخص المعنويمبدأ التخصّ  -

 ارتكابمحدّدان بالغرض الذي أنشأ من أجل تحقيقه، ومن الصعب قبول أن يكون هذا الغرض هو 

 .385ائمالجر 

                                  
 .49. ص، 2014، دار هومه، الجزائر، 2. محمد، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن، ط حزيط -  380

ZAALANI A., La responsabilité pénale des personnes morales, R. A. S. J. E. P., 1990, n° 01, pp. 9-10; BEL 
HADJ HAMOUDA A., Jusqu’où peut-on aller dans L’antropomorphisme de la personne morale en droit pénal, 
Revue études juridiques, Faculté de droit de Sfax, 1995-1996,  n° 04, p. 41. 

381 - WALINE, GARRAUD, ROUX, MESTRE, CUCH, BATTAGLINI  ،صالح، المسؤولية الجنائية علي إبراهيم  :مقتبس عن
عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية،  ؛107-102 .ص ، ص1980 ،المعنوية، دار المعارف، القاهرة للأشخاص
    .324. ص ،1986 ،الإسكندرية

382- « La personne morale est un être fictif, son existence et sa capacité juridique sont des fictions juridiques ». 
BELHADJ HAMOUDA A., op. cit., p. 42. 

، عدد مزدوج 2009ب، بن عجيبة أحمد، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانون الجنائي المغربي، الة القانونية للمحكمة الابتدائية بمكناس، المغر 
    .  52. ؛ حزيط محمد، المرجع السابق، ص32. ، ص03و 02

ووجوده لا يظهر إلاّ بواسطة الغير، فكيف يعاقب شخص خيالي لا وجود  ،الشخص الاعتباري هو شخص خيالي لا يستطيع أن يعمل بنفسه " -  383
ة ، مكتب1 .، ط3. جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، ج(، "ولا إرادة له إلاّ بمن يمثله، وبعبارة أخرى كيف توقع عقوبة على غير من ارتكب الجريمة ؟

  ).566. ، ص2005العلم للجميع، بيروت، لبنان، 
  .521. حسين يوسف غنايم، المرجع السابق، ص -  384

385- « En plus, elle ne rentre dans la vie juridique que pour accomplir des actes licites conformément au principe 
de spécialité qui la gouverne ». ZAALANI A., op. cit., p. 10; SALAM H. A., La responsabilité pénale des 
sociétés -dans le droit libanais et droit Français-, L. G. D. J., 2010, p. 20.   
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حيث أن توقيع العقوبة الجنائية على الشخص المعنوي سيمتد أثره إلى  مبدأ شخصية العقوبة، -

 .386الشركاء الذين قد يكون من بينهم من لم يساهم إطلاقا في الجريمة

القوانين الجزائية أصنافا من العقوبات كالحبس والإعدام لا يمكن أن تطبق على الشخص المعنوي  -

جهة أخرى، فإن توقيع العقوبة الجزائية على الشخص المعنوي لا يستجيب هذا من جهة ومن 

 .387تقويم وإصلاح الجاني سفة العقاب والتي تكون في الغالبلتطلعات المشرع من فل

 الاتجاه المقرّ بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي - ب

ن المطالبة ع 388أنصار الاتجاه الحديث نيا أنصار الاتجاه التقليدي لم تثكل الحجج التي أتى 

على أساس أا حجج واهية، تفتقد للدقة والموضوعية، 389ير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوير بتق

  .390في تجاهلها لحقيقة هذه الأشخاص

  :على الحجج التي تمسك ا الاتجاه التقليدي مستندا في ذلك علىويقوم هذا الاتجاه بالردّ 

أن إرادة الشخص المعنوي مستقلة عن إرادة الأعضاء المكونين له، وأنه يمكن للشخص المعنوي  -

 .391التجاريو ارتكاب بعض الجرائم المادية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي كالميدان المالي، الضرائب 

                                  
  .32. ة أحمد، المرجع السابق، صببن عجي ؛521 .حسين يوسف غنايم، المرجع السابق، ص -  386

SALAM H. A., op. cit., p. 20. 
المسؤولية  ؛ جبالي وعمر،323. ص ،02، العدد 1997، الجزائر، .س. إ. ق. ع. ج .رف، مصايد، الاتجاهات الحديثة لتشريع العلاني عبد ز  -387

  .78. ، ص1998الجنائية للأعوان الاقتصاديين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .138-137. صالح، المرجع السابق، ص ص يإبراهيم عل :ومومار مقتبس عن. أدولف برنس، حتسرج -  388
القرن التاسع عشر وعلى وجه التحديد في اية يردد القول بعدم مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا، إلى أن بدأ  لقد ظل الفقه طوال القرن الماضي " -  389

محمد أبو العلاء عقيدة، (، "ئياالفكرة القائلة بإمكانية مسائلة الشخص المعنوي جزا ةحار صيعتنق  1899سنة  MESTRE يفي رسالة الفقيه الفرنس
  .43. ، ص1997تجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، دار الفكر العربي، لبنان، الا

ص الطبيعي، وذلك إستنادا على إعتبارات قانونية الراجح في فقه القانون الجزائي الحديث هو مسائلة الشخص المعنوي شأنه في ذلك شأن الشخ " -  390
أغلب الجرائم الاقتصادية ترتكب بغرض الكسب، ولا يستفيد من ذلك شخص بعينه بل كل شخص له حقوق في مال الشخص  نوعملية، ذلك أ

ريمة الاقتصادية في القانون المقارن، مجلة بن عمار مقني، مفهوم الج( ،"المعنوي، فمن العدالة أن تصيب العقوبة الشخص المعنوي في ماله وفي نشاطه
  ).59. ، ص11 العدد ،2011 دراسات قانونية، مركز البصيرة، دار الخلدونية،

391  - BEL HADJ HAMOUDA A., op. cit., p. 43. 

  .33 .بن عجيبة أحمد، المرجع السابق، ص
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من أجله مردود عليه، أنشئ القول بأن وجود الشخص المعنوي وأهليته مرتبط بالغرض الذي  -

لذلك، كما أن تخصص الشخص المعنوي لا  دوالأخذ به يؤدي إلى عدم مسائلته مدنيا لأنه لم يوج

يتنافى مع إمكانية إسناد الجريمة إليه، لأن نشاطه الإجرامي يمثل انحرافا عن مساره الصحيح ويسأل 

 .392جزائيا عنه متى توافرت عناصره

صية العقوبة مردّه النظر إلى النتيجة غير خروج على مبدأ شخالقول بأن معاقبة الشخص المعنوي  -

المباشرة للعقوبة ذلك لأن العقوبة توقع على الشخص المعنوي مباشرة، فإذا أصابت الشركاء فعن طريق 

 .393غير مباشر و بحكم الضرورة

من الممكن إعداد نظام عقوبات بين العقوبة والشخص المعنوي مردود عليه لأنه  التلاؤمالقول بعدم  -

 .خاص به

هذه المسؤولية قد تكون مباشرة بحيث تسند الجريمة إلى  أنوقد أشار أصحاب هذا الاتجاه إلى 

ويحكم عليه بالعقوبة التي تتناسب  الشخص المعنوي ذاته، فتقام عليه الدعوى الجزائية بصفة أصلية،

ى الشخص مع طبيعته، كما قد تكون غير مباشرة، ويتحقق ذلك حينما لا تقام الدعوى الجزائية عل

وبنص القانون، مع  نامتضمسؤولا بال ،المعنوي باعتباره خصما أصليا وإنما باعتباره خصما تبعيا

 .394الداخلين في تكوينهالطبيعيين  الأشخاص

II. موقف المشرع من المسؤولية الجزائية 

 للأشخاصكرّس المشرع الجزائري مبدأ المسؤولية الجزائية 395أغلب التشريعات على غرار    

 مكرر من القانون رقم 51المعنوية بما فيها البنوك التجارية باعتبارها شركات المساهمة من خلال المادة 

                                  
؛ بوعزم عائشة، المسؤولية الجزائية للشركة 526. ؛ حسين يوسف غنايم، المرجع السابق، ص34- 33 .ص بن عجيبة أحمد، المرجع السابق، ص -  392

  .62. ، ص2010 التجارية باعتبارها شخصا معنويا، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، جامعة وهران،

SALAM H. A., op. cit., p. 24. 
  .62. بوعزم عائشة، المرجع السابق، ص -  393
  .528. ، المرجع السابق، صحسين يوسف غنايم -  394

395- Art : 121-2, du 22 juillet 1992, du code pénal Français, (J. O. du 23 juillet 1992), applicable à compter du 01 
mars  1994, dispose que : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’état, sont responsables pénalement…dans 
les cas prévus par la loi ou règlement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes on 
représentants…»   
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باستثناء الدولة : "فيهاالعقوبات والتي جاء لمعدل لقانون ا 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04-15396

هذا المبدأ على النحو الذي جاءت به هذه المادة من ضمن أهم  إقرارويعد ". ...والجماعات المحلية

المشرع لهذه  إقرار، ومن دوافع 397ستحدثها المشرع الجزائري في نصوص قانون العقوباتإالقواعد التي 

نواب الس  أمامالمسؤولية ما جاء في كلمة وزير العدل عند تقديمه مشروع تعديل قانون العقوبات 

المعنوية، نظرا لتزايد عددها  الأشخاصعترف بحقيقة الجرائم المرتكبة من قبل إا مدالشعبي الوطني، عن

تجعلها مصدر للاعتداء على النظام جتماعية، إقتصادية و إلى ما تمثله من قوة إو  إمكانيااوضخامة 

- 04الجزائية بالقانون رقم  الإجراءاتتعديل قانون وقد واكب هذه التطورات  .398الاقتصادي والبيئة

حتى يتسنى للجهات المعنية من  إتباعهاالواجب  الإجراءاتالتاريخ لتوضيح الصادر بنفس  14399

الفعلي للمسؤولية بموجب  الإقرار أنإلى  الإشارة ردوتج .المعنوية المرتكبة للجريمة الأشخاصمتابعة 

سؤولية عن كان ينكر بصفة قطعية هذا النوع من الم  2004المشرع قبل تاريخ  أننص عام لا يعني 

  :المعنوية ومن بينها البنوك وإنما كان ينظمها بقوانين خاصة أهمها الأشخاص

                                                                                                        
 « Depuis le 1er mars 1943,  le Liban à été intégré dans le mouvement général de refonte des codes criminels 
suite à la promulgation du code pénal ». SALAM H. A., op. cit., p. 30. 

قانون ... 1889لشركات بموجب قانون التفسير الصادر عام لبصفة ضمنية المسؤولية الجزائية  أقرتالتشريعات التي  أقدممن ... يعد القانون الانجليزي"
المسؤولية  احيث اقر استثناء... خرج المشرع الهولندي لأول مرة 1951وفي عام ... 1994مارس  1تطبيقه في  أالعقوبات الفرنسي الجديد الذي بد

صراحة  إقرار تممنه  5 المادة 1999ماي  4وبموجب القانون الصادر في ... الجزائية للشركات التجارية والوحدات الاقتصادية وما يعرف كأشخاص معنوية
؛ أقر المشرع الأردني )وما بعدها 88. صص ، المرجع السابق، دحزيط محم( ،"ويةمن قبل المشرع البلجيكي مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعن

من قانون العقوبات؛ يحي احمد  2001لسنة  86المعدلة بموجب القانون رقم  74بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جميع الجرائم من خلال المادة 
؛ أحمد محمد قائد مقبل، المسؤولية الجزائية للشخص 246. ، ص1987لمعارف، الإسكندرية، مواغي، الشخص المعنوي ومسؤوليته قانونا، منشأة ا

      .158. ، ص2005، دار النهضة العربية، القاهرة، 1. ، ط- دراسة مقارنة-المعنوي 
  .، سبق ذكرهالمتضمن قانون العقوبات ،156-66للأمر رقم  المعدل والمتمم، 15-04قانون رقم  -  396
؛ بن 78. ، ص2002بشوش عائشة، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، مذكرة ماجستير، القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر،  - 397

المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،  إجازةسعدون رضا، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على ضوء تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، مذكرة 
     .11. ، ص2006

  .83. حزيط محمد، المرجع السابق، ص -  398
، المتضمن 155- 66رقم  للأمر، المعدل والمتمم )2004 نوفمبر 20المؤرخ في  71العدد . ر. ج( ،2004 نوفمبر 10مؤرخ في  14-04رقم  قانون -  399

  .المدنية الإجراءاتقانون 
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والتي كانت تنص صراحة  1975ريل اب 29المؤرخ في  37400-75من الأمر رقم  61ما جاء في المادة  -

لغي من قبل مسيريه، وقد أٌ هذا الأمر  أحكامعلى المسائلة الجزائية للشخص المعنوي في حالة مخالفة 

إشارة إلى مسؤولية  أيةبالأسعار الذي لم ترد فيه المتعلق  12401-89هذا الأمر بموجب القانون رقم 

المعنوي الشخص ، لكن عاود المشرع النص على مسؤولية الأسعارجزائيا عن جرائم  الشخص المعنوي

 03403- 03والأمر رقم ، 96و 76، 3سيما المواد لا بالمنافسة المتعلق ،06402-95بأحكام الأمر رقم 

 .هسابق ألغىالمتعلق بالمنافسة الذي 

كم كل من حٌ  :"يلي ما 194المتعلق بالنقد والقرض، حيث جاء في مادته  10-90القانون رقم  -

صفة كانت،  بأية، استخدامهلا يمكن  125 لمخالفته أحكام المادة 193 المادة أحكامعليه بمقتضى 

 .شركة تابعة له أيةفي البنك أو المؤسسة المالية الذي كان يمارس فيها نشاطه أو في 

 .404"الاحتيالوالمستخدم بعقوبة  وفي حالة مخالفة هذا المنع، يعاقب المخالف

منه المعدل بالقانون رقم  38في المادة  1991 قانون المالية لسنة المتضمن 36405 - 90القانون رقم  -

للشركات ، إذ كرس التشريع الضريبي المسؤولية الجزائية 1992المتضمن قانون المالية لسنة  25406 -91

عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة  :"مايلي والتي نصت على منه 9 مقطع 303التجارية في المادة 

                                  
 38العدد . ر. ج( ،الأسعارسعار وقمع المخلفات الخاصة بتنظيم لأالمتعلق با ،1975بريل أ 29المؤرخ في  37- 75 رقم الأمرمن  61المادة  تنص -  400

المديرين لشخص  أوالمسيرين  أومرتكبة من القائمين بالإدارة  الأمرعندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا :" نهأعلى  ،)1975 مايو 13المؤرخ في 
بذاته وتصدر بحقه العقوبات المالية المنصوص عليها في المادتين  الأخيرمن احدهم بالإضافة لاسم ولحساب الشخص المعنوي، يلاحق هذا  أومعنوي، 

    ...."أعلاه 52 إلى 49من 
  ).1989 يوليو 19المؤرخ في  29العدد . ر. ج( ، يتعلق بالأسعار،1989 يوليو 5مؤرخ في  12- 89 قانون رقم -  401
يقصد :" بأنه ،)1995 برايرف 22المؤرخ في  09العدد . ر. ج(، ، المتعلق بالمنافسة1995 يناير 25المؤرخ في  06- 95من الأمر  3جاء في المادة  -  402

 2 بأعمال منصوص عليها في المادةفي مفهوم هذا الأمر كل شخص طبيعي أو معنوي، مهما تكن صفته، يمارس نشاطات أو يقوم الاقتصادي بالعون 

  ".أعلاه
 62 إلى 56، حيث تناولت المواد من )2003يوليو 20المؤرخ في  43العدد . ر. ج( ، يتعلق بالمنافسة،2003يوليو  19مؤرخ في   03- 03رقم  أمر - 403

  .المعنوية والطبيعية التي تصدر عنها ممارسات مقيدة للمنافسة الأشخاصالعقوبات المطبقة على 
404- « La loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit dont l’article 194 prévoit qu’en cas 
d’infraction à cette interdiction le délinquant et son employeur seront punis de l’escroquerie ». ZAALANI A., 
op. cit., p. 13. 

  .)1990ديسمبر  31 فيالمؤرخ  57د العد. ر. ج( ،1991 ةن، يتضمن قانون المالية لس1990ديسمبر  31في مؤرخ  36-90قانون رقم  -  405
  .)1991المؤرخ في ديسمبر  65العدد . ر. ج(، 1992يتضمن قانون المالية لسنة  ،1991 ديسمبر 18مؤرخ في  25- 91قانون رقم  -  406
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أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبة الحبس المستحقة وبالعقوبة 

ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين وضد الشخص ... التكميلية ضد المتصرفين

 .تطبيقهابالغرامات الجبائية المنصوص على  الأخيرا يخض هذا مدون إخلال فيالمعنوي 

صراحة المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية تبنى  1996 جويلية 9المؤرخ في  22407 -96م الأمر رق -

الواقع عليه وتحقق له  الإجرامكمبدأ عام، فنظم الصرف بطريقة تجعله يتلاءم مع التغيرات كتطور 

على الشخص  تطبق:" يلي منه على ما 5إذ نصت المادة . 408فاعلية أكبر على صعيد العقاب

الأمر، العقوبات الآتية، دون من هذا  2و 1المنصوص عليها في المادتين المعنوي الذي ارتكب المخالفة 

 :المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين

  ...."،ات قيمة محل المخالفةمرّ ) 5( خمس الأكثرغرامة تساوي على : أوّلا  

بالمساءلة وكذا شروط قيام المعنية المعنوية  الأشخاصنه لم يحدد أما يلاحظ على هذا النص،   

 ،5النص المعدل للمادة  ددّ ح نأب ،01410-03المشرع بالأمر رقم  هوهو ما تدارك 409هذه المسؤولية

رتكاب الجريمة إالجزائية، والشرطين المتعلقين بضرورة المعنوية الخاصة كمحل للمساءلة  الأشخاص

  .411أجهزته أو ممثليه الشرعيينلحساب البنك التجاري ومن قبل 

مكرر من قانون العقوبات نجدها تحدد شروط قيام المسؤولية الجزائية  51وبالرجوع للمادة   

  .أو اثر قيام المسؤولية الجزائية للبنك) ب(وبعدها نتطرق لبعض تطبيقات هذه المسؤولية ) أ. (للبنك

  

                                  
. ر. ج( لى الخارج،إمن و  الأموال، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 1996 يوليو 09مؤرخ في  22-96رقم  أمر -  407

 ).1996 يوليو 10المؤرخ في  43العدد 
، أحسنبوسقيعة  ؛1 .ص ،01 العدد ،2001، .س. إ. ق. ع. ج. الرقابة على الصرف في الجزائر جوانب تنظيمية وجزائية، م ،زعلاني عبد ايد -  408

  .98. ، ص2013، الجزائر، ITCIS رف على ضوء القانون والممارسة القضائية، دار النشرصجريمة ال
  .82. حزيط  محمد، المرجع السابق، ص؛ 16. بن سعدون رضا، المرجع السابق، ص -  409
يوليو  9المؤرخ في  22-96رقم  الأمريعدل ويتمم ، )2003فبراير  23المؤرخ في  12العدد . ر. ج( ،2003 فبراير 19مؤرخ في  01- 03رقم  أمر -  410

  .لى الخارجإمن و  الأموالالمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس ، 1996
نون الخاص، دون يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقا:" نهأعلى  01- 03، المعدل والمتمم  بالأمر رقم 22- 96رقم  رالأممن  5نصت المادة  -  411

 أجهزتهلحسابه من قبل  والمرتكبة مرالأمن هذا  2و الأولىالمساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، مسؤولا عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين 
  ...."ممثليه الشرعيين أو
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 شروط قيام المسؤولية الجزائية للبنك - أ

عتباره إر شرطان أساسيان، وهما مستمدان من طبيعة البنك بالنوع من المسؤولية توفّ هذا يتطلب 

  .شخص معنوي

 رتكاب الجريمة لحساب البنكإ -1

لقيام المسؤولية الجزائية للبنك، أن  413على غرار نظيره الفرنسي 412الجزائريشترط المشرع إ

ترتكب الجريمة دف تحقيق  أن" لحسابه"ويقصد بعبارة . 414رتكبت لحسابهإتكون الجريمة قد 

كون للجريمة فائدة لمان يحقق التصرف أ، وتعني ب416، والتي تعد ذات معنى واسع415مصلحة البنك

تكون  أنويستوي في هذا . 418الضرر به إلحاقكتحقيق الربح أو تجنب  417تهللبنك أو يخدم مصلح

يرتكب  أن، فيكفي 419ليةحتماإهذه المصلحة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، محققة أو 

ن لم يحصل على إالبنك أو حسن سيره، حتى و  أعمالالتصرف المكون للجريمة دف ضمان تنظيم 

  .420أية فائدة

   

                                  
  .سبق ذكره المعدل والمتمم، ،156-66 رقمالأمر  مكرر من 51 المادة -  412

413- Art. 121-2, al. 1, du code pénal,  précité. 
414- « Cette expression est l’élément central autour duquel s’articule la mise en cause de la responsabilité pénale 
d’une personne morale: seuls les actes accomplis " pour le compte" de cette dernière engagent sa 
responsabilité ». BOCCON-GIBOD D., La responsabilité pénale des personnes morales -présentation théorique 
et pratique-, éd. A. L. et ESKA, 1994, p. 26.     
415- STEFANI G., LEVASSEUR G. et BOULOC B., Droit pénal général, 16ieme éd., Dalloz, 1997, p. 253. 
416- « Il faut toute foi s’attendre à des contestations sur la désignation des actes commis "pour le compte" de la 
personne morale, difficiles à distinguer : 
- d’actes commis d’initiative par un représentant désavoué par d’autres organes ou représentants; 
- d’actes étrangers à l’objet social mais commis dans l’intérêt de la personne morale ». BOCCON- GIBOD D., 
op. cit., p. 27. 
417 _ MERLE Ph., op. cit., p. 106.  

  .213. ؛ حزيط محمد، المرجع السابق، ص102. ، ص2008 الجزائر، في التشريع الجزائري، دار الهدى، الأموالصقر نبيل، تبييض  -  418
  .102. صقر نبيل، المرجع السابق، ص -  419
  .190. ، ص1997، دار النهضة العربية، القاهرة، 1 .شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، ط -  420
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 أو الممثلين الشرعيين للبنك الأجهزةرتكاب الجريمة من طرف إ -2

حد أإلا عن طريق  الإجراميعتبار البنك كائن غير ملموس ماديا فلا يمكنه مباشرة النشاط إب

 الأشخاصالمكونين له الذين يملكون حق التعبير عن إرادته، ومن خلال هذه  أعضائهممثليه أو 

  .421الطبيعية يمكن بحث مدى توافر الركن المادي والركن المعنوي للجريمة البنكية لدى البنك

 الأشخاصالمشرع حصر  أنمكرر من قانون العقوبات، نجد  51المادة فحسب نص 

، 422أجهزته أو ممثليه الشرعيينالجزائية في  الطبيعيين الذين تترتب على تصرفام قيام مسؤولية البنك

رتكبت لحسابه، وإنما تقوم إالإجرامية ولو  أفعالهمسأل البنك عن ن غير هؤلاء من العاملين لديه لا يٌ أو 

قيم الذين تٌ  الأشخاص أيضانه حصر أم رغالمشرع الفرنسي ف أما. 423مسؤوليتهم الفردية عنها

أو ممثليه،  أجهزتهحد أمن قانون العقوبات في  2 -121المسؤولية الجزائية للبنك بنص المادة  تصرفام

  .د على صفة الممثل الشرعي كما فعل المشرع الجزائرينه لم يشدّ أ إلا

 صور المسؤولية الجزائية للبنك - ب

ورغم  ،المعدل والمتمم وعدّة قوانين أخرىلقد وردت صور الجرائم البنكية في قانون العقوبات 

قصد المشرع قد جمع بينها في توفير الحماية للنشاط  أنإلا  النصوص المتعلقة ذه الجرائم عدّدت

الية، الم تهبوضع طائفة من العقوبات التي تتناسب وطبيعة مرتكبها، سواء تلك الماسة بذم ،424المصرفي

  .425أو بنشاطه أو بغيرها من حقوقه

   

                                  
 ،2010دار الجامعة الجديدة، مصر، ، - المصري والتشريع الجزائري دراسة مقارنة بين التشريع- البنكية الأعمالنب سالم، المسؤولية الجنائية عن يز  -  421
  .67. ص

الممثل القانوني للشخص المعنوي :" يلي ، المعدل والمتم، الممثل الشرعي كما155- 66م الجزائية رق الإجراءاتمن قانون  2 مكرر 65عرّفت المادة  -  422
  ".هلمثيلتللشخص المعنوي تفويضا  الأساسيالقانون  أوهو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون 

  .198. رجع السابق، ص؛ حزيط محمد، الم67 .ص زينب سالم، المرجع السابق، -  423
  .145. زينب سالم، المرجع السابق، ص -  424
  .311. ، المرجع السابق، صدحزيط محم -  425
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 الواردة في قانون العقوباتالجزاءات  -1

لا إذا وجد نص يفيد بذلك صراحة لا يجوز متابعة البنك كشخص معنوي ومساءلته جزائيا إ

مكرر من قانون العقوبات على خلاف ما  51كما جاء في المادة  ،خذ بمبدأ التخصيصأن المشرع لأ

 المؤرخ في 204-2004رقم   PERBEN، بعد تعديل قانون العقوبات بقانون426جاء به المشرع الفرنسي

توقع على البنك  أنوقد نص المشرع الجزائري على العديد من العقوبات التي يمكن . 2004مارس  9

مكرر من  18ومن بين هذه العقوبات ما نصت عليه المادة . المعنوية الخاصة الأشخاصأو على باقي 

  :نوي في مواد الجنايات والجنح هيالعقوبات التي تطبق على الشخص المع :"قانون العقوبات

للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون  الأقصىالغرامة التي تساوي مرة إلى خمس مرات الحد  -1

 .الذي يعاقب على الجريمة

 :من العقوبات التكميلية الآتية أكثرواحدة أو  -2

 ،حل الشخص المعنوي •

 سنوات، )5(خمسغلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  •

جتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر ائيا أو لمدة إمهنية أو  أنشطةالمنع من مزاولة نشاط أو عدة  •

 سنوات، )5(لا تتجاوز خمس

 ...."الإدانةنشر وتعليق حكم  -

لتي تطبق على البنك في المخالفات من العقوبات ا 1مكرر  18وكذلك ما ذهبت إليه المادة 

 .للغرامة المقررة للشخص الطبيعي الأقصىمرات الحد  )5( إلى خمس )1( تساوي مرةكالغرامة التي 

 أن ،23427-06من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم  3مكرر  417كما ورد في المادة 

جزائيا كشخص معنوي عن جرائم التفليس بالتقصير والتفليس بالتدليس المحددة في المادة ل أسالبنك يٌ 

                                  
426- «…, que le législateur français a supprimé dans l’article 54 de la "loi Perben" le principe de spécialité, pour 
généraliser, en revanche,  le domaine de la responsabilité pénale des personnes morales ». SALAM H. A., op. 
cit., p. 41. 

  .، سبق ذكرهالعقوبات ، المتضمن قانون156-66رقم  للأمرالمعدل والمتمم  ،2006 ديسمبر 20مؤرخ في  23- 06قانون رقم  -  427
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مكرر  18مكرر و 18من نفس القانون، ويعاقب حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين  383

  .قتضاءلإعند ا 2

، إذ جعل 428خاصة ا في قانون العقوبات أحكام الأمواللجريمة تبييض المشرع  قرّ وقد أ

 الأقصىمرات الحد ) 4(أربع تقل عن  أنلبنك مرتكب هذه الجريمة لا يمكن سلطة على االغرامة الم

والخاصة بالشخص الطبيعي،  2مكرر  389و 1مكرر  389للغرامة المنصوص عليها في المادتين 

لمدة لا كن القضاء بالمنع من مزاولة نشاط مهني ويمٌ . مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضهاو 

  .حل البنك أوسنوات ) 5(تتجاوز خمس 

  العقوبات الواردة في القوانين الخاصة -2

 الأموالالمتعلق بالوقاية من تبييض 01429-05 يخضع البنك بصفة مهنته إلى القانون رقم

 2 الفقرة 34المادة  عاقبإذ تٌ  ،02430-12بالأمر رقم المعدل والمتمم  ،ومكافحتهما الإرهاب وتمويل

شد البنك الذي يخالف أبعقوبات  الإخلالدون  50.000.000إلى دج  10.000.000منه بغرامة من 

، 8، 7المنصوص عليها في المواد  الإرهابوتمويل  الأموالعمدا وبصفة متكررة تدابير الوقاية من تبييض 

لتزام بالتحقق من هوية الزبائن لإكمخالفة ا.من هذا القانون 14و 2مكرر  10 ،مكرر 10، 10 ،9

 .431العمليات المالية المشتبه فيهالتزام بالإخطار عن لإوعناوينهم قبل فتح الحساب، ومخالفة ا

 03432-10 المعدل والمتمم بالأمر رقم ،22-96رقم  الأمربالنسبة لجرائم الصرف التي نظمها 

الشخص المعنوي الخاضع للقانون :" يلي على ما همن 5فقد نصت المادة ، 2010 أوت 26المؤرخ في 

                                  
  . ، المعدل والمتمم، سبق ذكره156-66من الأمر رقم  7مكرر  389المادة  -  428
  .سبق ذكره ،2005 فبراير 06 مؤرخ في 01- 05قانون رقم  -  429
، المتعلق بالوقاية 01-05المعدل والمتمم للقانون رقم ، )2012فبراير  15المؤرخ في  08العدد . ر. ج( ،2012 فبراير 13مؤرخ في  02- 12أمر رقم  -  430

  .مكافحتهماو  الإرهابوتمويل  الأموالمن تبييض 
  .129. زينب سالم، المرجع السابق، ص -  431
 بقمع، المتعلق 22-96، يعدل ويتمم الأمر رقم )2010بر سبتم أولالمؤرخ في  50العدد  . ر. ج( ،2010 غشت 26مؤرخ في  ،03-10رقم  أمر - 432

  .لى الخارجإمن و  الأموالمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 
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من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه  2المنصوص عليها في المادتين الأولى و اتعن المخالف لمسؤو  ،الخاص

 .دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين ،من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين

  :ويتعرض للعقوبات الآتية

 محل المخالفة أو محاولة المخالفة،مرات قيمة ) 4( أربع نتقل ع أنغرامة لا يمكن  -1

 مصادرة محل الجنحة، -2

 .مصادرة الوسائل المستعملة في الغش -3

 إحدى ،سنوات) 5(ة لا تتجاوز خمسلمدّ  ،فضلا عن ذلك ،تصدر الجهة القضائية أنيمكن 

  :العقوبات الآتية أو جميعها

 عمليات الصرف والتجارة الخارجية، المنع من مزاولة -

 ع من الدعوة العلنية إلى الادخار،المن -

 ...."المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة، -

 الفقرة 134فقد قضى في مادته  ،المعدل والمتمم 11-03قانون النقد والقرض فيما يخص  أما 

حالة قيام جريمة النصب على كل شخص خالف في تصرفه سواء لحسابه أو لحساب  نه فيأ 3و 2

تأمر بغلق  أنيمكن للمحكمة  ،الأمرمن هذا  81و 80 ،76المواد  أحكامحد أمعنوي شخص 

تأمر  أنكما يمكن للمحكمة . من هذا الأمر 80أو المادة  76رتكبت فيها مخالفة المادة إالمؤسسة التي 

  .أو مستخرج منه في الصحف التي تختارهابنشر الحكم كله 

الائتمان ستمرار إكافية لضمان  كأشخاص معنويةمسؤولية البنوك التجارية وحدها   لا تعد

قرّ المشرع بمسؤولية المسيرين لحماية البنوك أالمنظمة للمهنة المصرفية، بل  الأحكامحترام إالمصرفي و 

  .التجارية في حدّ ذاا من هؤلاء وحماية الغير
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  الفرع الثاني

  مسؤولية مسيري البنوك التجارية

 433ى مصالح البنكستمرار النشاط المصرفي للحفاظ علإالبنك جهاز مهمته  إدارةيتولى 

التي منحها المشرع للمسيرين بموجب نص  واسعةومصالح عملائه، ولا يتأتى ذلك إلا بالسلطات ال

ونظير هذه الصلاحيات الواسعة يتحمل . من القانون التجاري 648و 2فقرة ال 638 ،622المواد 

اتجاه البنك، المساهمين والغير إذا تخطّوا الحدود التي ) ثانيا(والجزائية  ،)أولا(المسيرين المسؤولية المدنية 

  .رسمت لهم

  المسؤولية المدنية للمسيرين -أولا

صفت معالمها إلى جانب بأحكام خاصة وٌ  434نظم المشرع المسؤولية المدنية لمسيري البنك

من القانون التجاري  23كرر م 715، فنصت المادة 435قواعد الشريعة العامة المنظمة لهذه المسؤولية

يعد القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الانفراد أو بالتضامن حسب الحالة تجاه الشركة أو ":نهأعلى 

ما إعن المخالفات الماسة بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة، و  ماإالغير، 

  .المرتكبة أثناء تسييرهمعن خرق القانون الأساسي أو عن الأخطاء 

                                  
، فلا الأساسيالقانون  وأحكامبواجبام بعناية وحرص والتزموا حدود سلطتهم كما هو مبين في نصوص التشريع  الإدارةمجلس  أعضاءقام  إذا"  -  433

بوعزة ديدن وبموسات ( ،"لا بأعضاء الأقليةو باعتباره جهازا جماعيا فله سلطة اتخاذ القرار الذي لا يضر بالشركة  الإدارةمجلس  أنمسؤولية عليهم، ذلك 
  ).5. ، ص01، العدد 2007، الجزائر، .س. إ. ق. ع. ج .عبد الوهاب، المسؤولية الجنائية والمدنية لمسيري شركات المساهمة، م

  :" ...يلي تعريف المستخدمون المسيرون كما 05-92 من النظام رقم 2تناولت المادة  -  434

الإداريون هم الأشخاص الطبيعيون الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسات والأشخاص الطبيعيون الذين يمثلون الأشخاص المعنويين في مجلس  تصرفونالم -ج
  .إدارة مثل هذه المؤسسات، ورؤسائها

مؤسسة كالمدير العام أو المدير أو أي إطار مسؤول يتمتع بسلطة اتخاذ باسم المؤسسة التزامات المسير هو كل شخص طبيعي له دور تسييري في  - د
  تصل إلى صرف الأموال أو اازفة أو الأوامر بالصرف نحو الخارج،

  ،الممثل هو كل شخص يمثل مؤسسة ولو مؤقتا سواء أكان له حق التوقيع أم لا -ه
  ".من هذه المادة" ه"إلى " ج"شخاص المنصوص عليهم في الفقرة منالمستخدمون المسيرون هم مجموعة الأ -و

جامعة جيلالي في الشركات التجارية، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير في القانون الخاص،  بموسات عبد الوهاب، سلطات ومسؤولية المسيرين -  435
  .48. ص، 2003 -2002 ، سيدي بلعباس، غير منشورة،ابسيل
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ن يشارك عدد كبير من القائمين بالإدارة في نفس الأفعال، فإن المحكمة تحدد حصة كل إ

  ."واحد في تعويض الضرر

مسؤولية تثير  كتفى بتحديد الأخطاء التيإالمشرع  أنستقراء هذه المادة يلاحظ إمن خلال 

، كما نص صراحة على أن تكون )I(436جيةالمسيرين سواء كانت أعمالا أو تصرفات داخلية أو خار 

  .)II(بعد تقرير هذا النوع من المسؤولية  437مسؤولية المسيرين تضامنية أو على وجه الانفراد

I.  المدنيةالنظام القانوني لمسؤولية المسيرين 

لقى على عاتق البنك كونه يلتزم بالأعمال والتصرفات التي يجريها القاعدة أن المسؤولية المدنية تٌ 

، فلا يسأل المسير شخصيا إلا بصفة استثنائية لاسيما 438المسيرين إذا كانت مما يقتضيه غرض البنك

فضل الغير متابعة البنك ،كما يٌ 439في علاقة الغير مع البنك لانصراف أثر كل التصرفات لهذا الأخير

بالإضافة إلى ، 440باعتباره أكثر يسرا ولسهولة إثبات أركان المسؤولية بناءا على الوكالة الظاهرة

الأخطاء الخاصة بأحد فيها ا بمتخصيص أسهم الضمان بأكملها لمواجهة جميع أخطاء التسيير 

، فلا تقوم مسؤولية المسيرين في علاقتهم مع البنك إلا في حالة التنفيذ على أسهم 441المسيرين

  .442الضمان وعدم كفايتها لتغطية الأضرار اللاحقة به

 الخطأ - أ

  .الخطأ الواجب الإثبات والخطأ المفترض كأساس لمسؤولية المسيرينز المشرع بين لقد ميّ 

                                  
. ص، 2001 مصر، ن أعمال الشركة، دار الأمين للطباعة،عمحمد توفيق سعودي، المسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة  -  436
ابس، سيدي بلعباس، يليلالي جم القانونية والإدارية، جامعة المسؤولية المدنية للقائم بالإدارة في شركة المساهمة التقليدية، مجلة العلو  صابونجي نادية،؛ 39

  .77. ، ص06، العدد 2009
  .30 .سات عبد الوهاب، المرجع السابق، صو وبم يدنبوعزة د -  437
  .سبق ذكره ،59- 75من الأمر رقم  648و 2الفقرة  638، 622 المواد -  438
  .سبق ذكره ،59-75من الأمر رقم  649و 4و 3 الفقرة 638 ،623 المواد -  439
  .78 .؛ صابونجي نادية، المرجع السابق، ص47 .بموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -440

  .، سبق ذكره59-75من الأمر رقم  2و 1الفقرة  619 ةادالم -  441
. ، ص2009قابة على التسيير في شركة المساهمة، رسالة دكتوراه، القانون الخاص، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، ر صابونجي نادية، ال -  442
271.  
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 الخطأ الواجب الإثبات -1

كأساس من القانون التجاري على الخطأ   23مكرر  715المشرع في نص المادة  إستندلقد 

خطأ وضرر وعلاقة  إذا أثبت المضرور أركان المسؤولية من عد المسير مسؤولا إلاّ للمسؤولية، فلا يٌ 

ختلف رجال القانون حول طبيعة هذه المسؤولية سواء في العلاقة بين البنك والمسيرين إالسببية، وقد 

 المسيرين بين الوكالة أو  هذا الاختلاف إلى تكييف المركز القانوني لهيئة أو بينهم وبين الغير، ومرد

  .443)النظام( الجهاز

هي  البنك والمساهمين ية المسيرين في علاقتهم مع، أن مسؤول444عتبر الفريق الأولإفقد 

وذهب الفريق الثاني إلى اعتبار أن . عقدية أما في علاقتهم مع الغير فهي مسؤولية تقصيريةمسؤولية 

مسؤولية المسيرين سواء في علاقتهم مع البنك أو مع الغير هي مسؤولية تقصيرية لعدم قيامها على 

الثالث إلى نفي هذا التمييز لعدم تلائمه مع خصوصيات  في حين ذهب الفريق. 445أساس عقدي

  .446القانون التجاري وأن المشرع هو من حدّد معالم هذه المسؤولية بقواعد آمرة

والأصل أن تكون مسؤولية المسيرين تضامنية، ويجد هذا التضامن أساسه في مبدأ وحدة 

من قبل سؤولية التضامنية إلاّ السلطة الذي يحكم عمل هؤلاء الأعضاء، ولا يمكن دفع هذه الم

، ولا يعد اتضر الجلساعتراضهم على القرار المستوجب للمسؤولية في محإالأعضاء الذين يثبتون 

سؤولية ، وفي هذا اال يمكن أن تقوم م447التغيب بذاته مانعا لقيام المسؤولية إلاّ إذا كان لعذر مقبول

                                  
م المسؤولية المدنية للقائم بالإدارة في شركة المساهمة التقليدية، مجلة العلو ؛ صابونجي نادية، 31- 28. ص محمد توفيق سعودي، المرجع السابق، ص -  443

  .81. ، ص06، العدد 2009ابس، سيدي بلعباس، ييلالي لجالقانونية والإدارية، جامعة 
444 - RIPERT G. et  ROBLOT R., Par GERMAIN M. et VOGEL L., Traité de droit commercial, T. 1, 14ème éd., 
L. G. D. J., Paris, 1996, p. 1304.  

  .31. بوعزة ديدن وبموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 
  .43- 41. المرجع السابق، ص ص ،محمد توفيق سعودي -  445

446- GUYON Y., Administration, Responsabilité civile des administrateurs, Fasc 132, Juris classeur 1996, p. 05.   
ل وفا محمدين، المبادئ العامة في جلا ؛568، المرجع السابق، ...؛ هاني محمد دويدار، التنظيم460 .، صالمرجع السابقمصطفى كمال طه،  -447

  . 264. المرجع السابق، صمحمد فريد العريني، ؛ 225. ، ص.ن. س. القانون التجاري، الدر الجامعية، بيروت، د
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أعضاء مجلس مسيري البنك التضامنية مع الرئيس والمدراء العامين عن أخطائهم في حال ثبت إهمال 

  .448لتزام بالرقابةالإدارة للإ

  :وقد بين المشرع مجال مسؤولية المسيرين من خلال الأخطاء التي قد يرتكبوا وهي

 مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الشركات التجارية  -

الأحكام لا بد من إثبات الضرر الذي  ذهلقيام المسؤولية المدنية لمسيري البنك عن مخالفة ه

ومن . 450، وهذا بخلاف مسؤوليتهم الجزائية449لحق بالبنك أو الشركاء أو الغير من جراء تلك الأفعال

 :تي يمكن أن تشكل مخالفة للقانون ما يليبين التصرفات ال

 .451الاتفاقيات إبراممخالفة الإجراءات القانونية المتعلقة ب •

 .452عدم الامتثال للقواعد القانونية المحدّدة للمكافآت •

 .453ذه الحساباتلهة وّنالإخلال بآجال تقديم الحسابات السنوية أو بالوثائق المك •

، أو عدم احترام قواعد 454حقهم في الإطلاع على وثائق البنكعدم تمكين المساهمين من ممارسة  •

 .455الحضور والتصويت

 مخالفة أحكام القانون الأساسي -

  :يعد كأساس للمساءلة المدنية للمسيرين مخالفة أحد بنود القانون الأساسي للبنك ومنها

                                  
448-  RIPERT G. et ROBLOT R., par GERMAIN M. et VOGEL L., op. cit., p. 1305. 

ابس، سيدي بلعباس، ييلالي لجم القانونية والإدارية، جامعة بالإدارة في شركة المساهمة التقليدية، مجلة العلو المسؤولية المدنية للقائم صابونجي نادية،  -  449
  .82. ، ص06، العدد 2009

  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75وما يليها من الأمر  806 المادة -  450
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59- 75من الأمر  6و 1 الفقرة 672و 671، 670، 630، 629، 628 المواد -  451
  .، سبق ذكره، المعدل والمتمم59-75الأمر ، من 728، 727، 631المواد  -  452
  .، سبق ذكره، المعدل والمتمم59-75الأمر من  716و 3 الفقرة 676 تينالماد -  453
  .، سبق ذكره، المعدل والمتمم59-75الأمر من  678و 677 ينالمادت -  454
  .، سبق ذكره، المعدل والمتمم59-75الأمر من  675و 674 ينالمادت -  455
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ضوع صدور أفعال وتصرفات عن المسيرين خارج حدود صلاحيام الاتفاقية أو تتعدى مو  •

 .456البنك

 .457عدم مراعاة شروط إجراء المداولات واتخاذ القرارات التي يحدّدها القانون الأساسي •

 الخطأ في التسيير  -

، ومن أسباب مسؤوليتهم 458من أهم مصادر المسؤولية الشخصية للمسيرينيعد الخطأ في التسيير 

المتضررين من سوء الإدارة أو التفريط في التضامنية، وتكون هذه المسؤولية في مواجهة البنك لأنه أول 

من الأرباح أو وقد يترتب عن هذا الخطأ حرمام لأم أصحاب الأموال  ينالواجبات، وأيضا المساهم

ويحق لهم الرجوع على المسيرين بدعوى الشركة وبالدّعوى الفردية وكذلك يسأل  ،نقص رأس المال

المسيرين عن أخطاء التسيير في مواجهة الدائنين لأن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى إنقاص الضمان العام 

 .459ما ينجر عنه التأثير في المركز المالي للبنك

، 460تساع نطاقهلإريف والتحديد نظرا وتجدر الإشارة إلى أن الخطأ في التسيير صعب التع  

فسوء إدارة البنك من طرف المسيرين ينشأ عن أمور متعدّدة، جميعها متعلقة بإهمالهم لواجبام وعدم 

نية لعقد بذلهم العناية الكافية لبحث المسائل التي تعرض عليهم، أو عدم مراعاة الآجال القانو 

  .بنكأو القيام بأعمال تتنافى ومصلحة ال. الحلسات

 الخطأ المفترض -2

فقد جاء في  ،تبنى المشرع نظرية الخطأ المفترض في حال التسوية القضائية للبنك أو إفلاسه

في حالة التسوية القضائية للشركة أو إفلاسها، يمكن :" من القانون التجاري أنه 27مكرر  715المادة 

                                  
  .34. ، سبق ذكره؛ بوعزة ديدن وبموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، ص، المعدل والمتمم59- 75الأمر من  649و 623 ينالمادت -  456
  .، سبق ذكره، المعدل والمتمم59- 75الأمر من  650و 3و 2الفقرة  626 ينالمادت -  457
المسؤولية المدنية ؛ صابونجي نادية، 34. ديدن وبموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، صبوعزة ؛ 51. بموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -  458

  .85- 84. ، ص ص06، العدد 2009ابس، سيدي بلعباس، ييلالي لجم القانونية والإدارية، جامعة للقائم بالإدارة في شركة المساهمة التقليدية، مجلة العلو 
  .48. محمد توفيق سعودي، المرجع السابق، ص -  459
ابس، سيدي بلعباس، ييلالي لجم القانونية والإدارية، جامعة المسؤولية المدنية للقائم بالإدارة في شركة المساهمة التقليدية، مجلة العلو صابونجي نادية،  -  460

  .85. ، ص06، العدد 2009
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التفليس، مسؤولين الإفلاس أو أو  أن يكون الأشخاص الذين أشارت إليهم الأحكام المتعلقة بالتسوية

من بالغموض ز هذا النص تميّ ي". عن ديون الشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في الأحكام المذكورة

طبيعة القرينة نطاق تطبيقه أو من حيث الناحية اللغوية وأيضا من الناحية القانونية سواء من حيث 

  ؟461بسيطة يمكن إثبات عكسهاالمتبناة هل هي قرينة قطعية أم مجرد قرينة 

عد المسير مسؤولا عن ديون البنك بمجرد توقفه عن الدفع، لكن بالرّجوع فحسب هذه المادة يٌ 

بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، نجد أن المشرع اعتبر  من القانون التجاري والخاصة 578462للمادة 

مسؤوليتهم عن ديون البنك بسيطة، حيث يمكن لمسيري البنك أن يتحللوا من  463هذه القرينة

. 464من نشاط وحرص المأجورالمتوقف عن الدفع، بإثبات أم بذلوا في إدارة البنك ما يبذله الوكيل 

كما عمل المشرع على . رتكبوهإوبصيغة أخرى إثبات أن سبب التوقف عن الدفع لا يرجع إلى خطأ 

يته القضائية، معتبرا بأن البنك ما وصل تشديد مسؤولية المسيرين المدنية في حالة إفلاس البنك أو تسو 

، مستندا في 465سبب ارتكاب مسيريه أخطاء وجرائم معاقب عليها قانونابإلى مرحلة الإفلاس إلاّ 

                                  
  .88 .نفس المرجع، ص -  461
وعلاوة على ما تقدم، يجوز للمحكمة إذا أسفر تفليس شركة عن عجز فيما لها :" ، المعدل والمتمم بأنه59-75من الأمر رقم  578جاء في المادة  -  462

من الشركاء أم المديرين سواء أكانوا  من الأموال أن تقرر بطلب من وكيل التفليسة حمل الديون المترتبة عليها على نسبة القدر الذي يعينه إما على كاهل
دونه، بشرط أن يكون الشركاء بالشركاء أو بعض الشركاء أو المديرين على وجه التضامن بينهم أو لا، أو من أصحاب الأجور أم لا وإما على كاهل 

  .شاركوا بالفصل في إدارة الشركة م قدفيما يتعلق 
يقيموا الدليل على أم بذلوا في إدارة شؤون الشركة ما يبذله الوكيل ن قاة على عاتقهم أسؤولية الملالموعلى المديرين أو الشركاء المورطين كي يتخلصوا من 

     ."المأجور من النشاط والحرص
الفقرة الثانية من القانون التجاري، أن المشرع أراد تدعيم حماية دائني الشركات فلجأ  578يتبين من النصوص التشريعية المذكورة، وخاصة المادة "  -  463
  : قرينتينإلى
  .، فإن وجود العجز الملي يفٌترض أنه وقع بسبب خطأ القائمين بالإدارة...الأولى يفٌترض بموجبها وجود خطأ المسير -1
ولقد اعتبر بعض الفقه هذه القرينة الثانية قاطعة لأن ...أما القرينة الثانية، فإن المشرع يفترض بمقتضاها العلاقة السببية بين العجز المالي وخطأ المسير، -2

ديدن بوعزة وبموسات ( ،ز الماليالفقرة الثانية من القانون التجاري لا يسمح للمسؤول بمعارضة وجود علاقة السببية بين تصرفاته والعج 578نص المادة 
   .)44-43. عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ص

شيباني نضيرة، مسؤولية مسيري الشركات التجارية في ظل الإفلاس والتسوية القضائية، مذكرة ماجستير، قانون مسؤولية  ،أنظر في تفصيل ذلك -  464
  .ا يليهاوم 130. ، ص2012، تلمسان، يدبلقاالمهنيين، جامعة أبي بكر 

  .196. وال معزوزة، المرجع السابق، صر ز  -  465
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عتبر السند القانوني لتمديد إجراءات الإفلاس أو من القانون التجاري التي تٌ  224466ذلك إلى المادة 

  .التسوية القضائية على مسيري البنك

الفة لما تقضي به أن شهر إفلاس مسيري البنك بسبب توقفه عن الدفع عقوبة مخٌ  ويلاحظ

كون يمن القانون التجاري التي تشترط لتطبيق قواعد الإفلاس أو التسوية القضائية أن  215المادة 

. 467الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون الخاص مكتسبا لصفة التاجر ومتوقفا عن الدفع

المشرع هذا التعارض من أجل إعطاء فعالية أكثر للقواعد المنظمة لمسؤولية مسيري  ولكن تدارك

، بإضفاء صفة التاجر على كل أعضاء مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية بعنوان 468البنوك

وعلى هذا الأساس يمكن للقاضي . 469لعون نظاميات بإدارا وتسييرهاضطالشخصية المعنوية التي ي

ا الإجراء يعد هذغير أن . ار مسيري البنك تجارا في حال تقريره تمديد إجراءات الإفلاس عليهماعتب

  .470استثنائيا

لقيام  23مكرر  715وبالرغم من أن المشرع قد إكتفى بتحديد أنواع الخطأ بموجب المادة 

لمساهم أو الغير، إلاّ أنه لا بد من توفر الضرر الذي يصيب البنك أو ا ،المسؤولية المدنية للمسيرين

  .وتوفر علاقة السببية

فالمستقر عليه أن الضرر الذي يصيب البنك يختلف عن الضرر المعروف في القواعد العامة 

العمل المصرفي كنشاط إقتصادي، وبإعتبار أن أعمال التسيير غير قابلة للتجزئة من نظرا لخصوصية 

كما يختلف الضرر . ة من ناحية أخرىناحية، وأن مصلحة البنك تقتضي إستقرار أجهزة الإدار 

                                  
في حالة التسوية القضائية لشخص معنوي أو إفلاسه، يجوز إشهار ذلك شخصيا :" ، المعدل والمتمم على أنه59- 75من الأمر  224نصت المادة  -  466

  :على كل مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني مأجورا كان أم لا
المدير في ظل الشخص المعنوي أثناء قيامه بتصرفاته قد قام لمصلحته بأعمال تجارية أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله إذا كان ذلك  -

  ...".الخاصة
  .47. بوعزة ديدن وبموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -  467
  .61. بموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -  468
يناير  10المؤرخ في  07-96، المتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1990أوت  18المؤرخ في  22-90من القانون رقم  31المادة  -  469

  .، سبق ذكره1996
ابس، سيدي بلعباس، ييلالي لجم القانونية والإدارية، جامعة المسؤولية المدنية للقائم بالإدارة في شركة المساهمة التقليدية، مجلة العلو صابونجي نادية،  -  470
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الواجب الإثبات بإختلاف الدعوى موضوع المسؤولية سواء تعلق الأمر بدعوى البنك أو الدعوى 

  .471الفردية

أما علاقة السببية فتكون بين الخطأ والضرر وتخضع لمبدأ حرية الإثبات بإعتبار أن المسيرين 

  .مكتسبين لصفة التاجر

II. مباشرة دعوى المسؤولية 

كل من أصابه الضرر جراء أخطاء المسيرين حقّ له مباشرة الدعوى المدنية ضدهم، سواء 

في البنك  مرفع باسمه أو بمبادرة من أحد المساهمين للحفاظ على مصالحهالتي تٌ البنك بواسطة دعوى 

الية لمباشرها المساهم بنفسه لإصلاح الضرر الذي لحق ذمته اأو بواسطة الدعوى الفردية التي يٌ  ،)أ(

  ).ب( الخاصة أو بواسطة الغير

 البنكدعوى  - أ

باشر البنك باعتباره شخصا معنويا دعوى المسؤولية المدنية أمام الجهات القضائية المختصة يٌ 

المالية بسبب الأخطاء التي ارتكبوها، ومن أهم  تهلمطالبة المسيرين بالتعويض عما لحقه من ضرر في ذم

أن يكون الضرر عاما كإهدار رأسمال البنك أو سمعته أو  بنكالشروط الموضوعية لقبول دعوى ال

، ويكون رفع هذه الدعوى بقرار صادر عن الجمعية العامة، وتعين في قرارها من ينوب عن 472ئتمانهإ

وإذا قامت الجمعية بعزل الجهاز المسير المخطئ   اهمين،البنك في مباشرة الدعوى باسم مجموع المس

  .473باشر الدعوى باسم البنك أو تختار وكيلا خاصا لرفع هذه الدعوىوانتخبت جهازا جديدا فإنه يٌ 

وإذا كان البنك في فترة التصفية، جاز للمصفي أن يباشر دعوى المسؤولية بعد استئذان 

حالة التسوية القضائية أو الإفلاس جاز للوكيل المتصرف أما إذا كان البنك في . 474الجمعية العامة

                                  
  .278. ، صالمرجع السابق صابونجي نادية، بعدها؛ وما 51 .بوعزة ديدن وبموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -  471
   .81. المرجع السابق، ص بموسات عبد الوهاب، -  472
  .461. مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص -  473
  .المعدل والمتمم، سبق ذكره ،59-75من الأمر رقم  3الفقرة  788المادة  -  474
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القضائي مباشرة دعوى البنك دون حاجة لإستئذان الجمعية العامة لأن البنك يفقد حقه في التقاضي 

  .476ويمكن مساءلة الوكيل المتصرف القضائي عن ديون البنك. 475إفلاسهبشهر 

قيموا للمساهمين مجتمعين أو منفردين أن يٌ  24مكرر  715المشرع من خلال المادة  أجازولقد 

ويعد كأن لم يكن كل شرط . الجمعية عن مباشرة الدعوى عند تقاعسدعوى البنك على المسيرين، 

في القانون الأساسي يقضي بجعل ممارسة دعوى البنك مشروطة بأخذ الرأي المسبق للجمعية العامة أو 

دنية ضد المسيرين، ولا يؤثر قرار الجمعية العامة الذي إذا أو يتضمن العدول عن ممارسة الدعوى الم

  .477يقضي بالمصادقة على التقرير السنوي المتعلق بسلامة الإدارة، على دعوى المسؤولية

 ابتداءسنوات ) 3(وتتقادم دعوى المسؤولية ضد المسيرين مشتركة كانت أو فردية بمرور ثلاث 

غير أنه إذا كان الفعل المرتكب . إخفاؤهمن تاريخ ارتكاب العمل الضار، أو من وقت العلم به إذا تم 

  478.سنوات) 10(جناية فإن الدعوى تتقادم بمرور عشر 

 الدعوى الفردية - ب

  .تمارس هذه الدعوى من قبل المساهم أو من الغير

 دعوى المساهم -1

ضرر بأحد المساهمين أو بعضهم جاز له رفع الدعوى  إحداثإذا تسبب المسيرون بخطئهم في 

كأن يمتنع المسيرون عن دفع الأرباح . للمطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي لحقه

  .479للمساهم بدون مبرر قانوني أو يبدّدوها

                                  
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75من الأمر رقم  1الفقرة  244المادة  -  475
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75من الأمر رقم  27مكرر  715المادة  -  476
  .سبق ذكره، ، المعدل والمتمم59-75رقم  الأمرمن  25مكرر  715المادة  -  477
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75من الأمر رقم  26مكرر  715المادة  -  478
  .227. جلال وفا محمّدين، المرجع السابق، ص -  479
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لتعويض الأضرار المباشرة التي لحقت به، وعلى هذا  480وتعد دعوى المساهم دعوى شخصية         

س يمكن للمساهم رفع الدعوى بالرغم من صدور قرار الجمعية العامة ببراءة ذمة المسيرين، ويبقى الأسا

  .481للمساهم حق رفع الدعوى وإن تنازل عن أسهمه إلى الغير

 دعوى الغير -2

القاعدة أن المسيرين لا يسألون في مواجهة الغير عن الأخطاء التي تقع منهم في إدارة البنك،  

ام تكون باسم ولحساب البنك، ومع ذلك يمكن للغير مباشرة دعوى المسؤولية على باعتبار أن تصرف

الأخطاء الشخصية التي تصدر من المسيرين، كالتعاقد مع الغير حسن النية متجاوزين حدود 

المتعلقة بتقديم الضمانات  624صلاحيام المبينة في القانون الأساسي، أو مخالفة أحكام المادة 

  .والكفالاتالاحتياطية 

  .482ولا تتأثر دعاوى الغير بما يرد في القانون الأساسي من قيود ولا بقرارات الجمعية العامة

  المسؤولية الجزائية للمسيرين - ثانيا

إلى جانب المسؤولية المدنية يتعرض المسيرين للمسؤولية الجزائية إذا كان العمل المنسوب إليهم 

وجريمة  484وجريمة النصب 483في حالة ارتكام لجريمة التزويريقع تحت طائلة قانون العقوبات، كما 

وجريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام وجريمة الاختلاس  486وجريمة تبييض الأموال 485خيانة الأمانة

                                  
من  124الخطأ والضرر وعلاقة السببية تطبيقا للمادة  إثباتتقصيرية تحكمها القواعد العامة التي تقوم على المسؤولية التعد دعوى المساهم دعوى  -  480

  .القانون المدني
  .570. هاني محمد دويدار، المرجع السابق، ص -  481
  .467. مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص -  482
  .، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، سبق ذكره156-66من الأمر رقم  219المادة  -  483
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره156-66من الأمر رقم  372المادة  -  484
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره156-66من الأمر رقم  376المادة  -  485
  .، سبق ذكره156- 66مكرر من الأمر رقم  389المادة  -  486
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وجريمة الرشوة، ولكن النصوص المتعلقة بالجرائم الثلاثة الأخيرة حلّت محلها النصوص الواردة في 

01-06القانون رقم 
  .488المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 487

 إلىفإذا كانت مسؤولية المسيرين في هذه الجرائم مسؤولية جزائية مباشرة تسند فيها الجريمة  

فهناك جرائم . الشخص الطبيعي، فتقام عليه الدعوى الجزائية بصفة أصلية ويتٌابع بالعقوبات المقررة

مكرر الفقرة  51سؤولية الجزائية للبنك وهذا ما تٌوضحه المادة جانب الم إلىتقوم فيها مسؤولية المسيرين 

15-04المعدل والمتمم بالقانون  ،من قانون العقوبات 2
حيث قرّر المشرع أن المسؤولية الجزائية ، 489

للبنك كشخص معنوي لا تستبعد المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية كفاعلين أصليين أو شركاء في 

  .490نفس الأفعال

لى جانب قانون العقوبات يقرّ القانون التجاري عقوبات توقع على المسيرين لكفالة احترام إ

، أو التعسف في استعمال أموال 491القواعد التي يشتمل عليها، كما في حالة توزيع أرباح صورية

، أو التعسف في استعمال 493أو تقديم ميزانية للمساهمين غير مطابقة للواقع 492البنك أو سمعته

في محاضر  الإدارةمداولات مجلس  إثبات، أو التخلف عن 494طة أو الحق في التصويتالسل

، أو عدم استعمال الأشكال 496، أو التخلف عن انجاز حسابات السنة المالية المنصرمة495البنك

، أو عدم استدعاء 497المستندات المحاسبية إعدادوطرق التقدير المتبعة في السنتين السابقتين عند 

                                  
متمم ، معدل و )2006مارس  08المؤرخ في  14العدد . ر. ج( ،يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فبراير  20مؤرخ في  01-06أمر رقم  -  487

  ). 2010المؤرخ في أول سبتمبر  50العدد . ر. ج(، 2010 غشت 26المؤرخ في  05-10بالأمر رقم 
  .192-191. ب سالم، المرجع السابق، ص صزين -  488
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره156-66من الأمر رقم  2مكرر الفقرة  51المادة  -  489
  .70. زينب سالم، المرجع السابق، ص -  490
  .المعدل والمتمم، سبق ذكره ،59-75من الأمر  1البند  811المادة  -  491
  .المعدل والمتمم، سبق ذكره ،59-75من الأمر  3البند  811المادة  -  492
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75من الأمر رقم  2البند  811المادة  -  493
  .المعدل والمتمم، سبق ذكره ،59- 75من الأمر رقم  4البند  811المادة  -  494
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59- 75من الأمر رقم  812المادة  -  495
  .المعدل والمتمم، سبق ذكره، 59-75من الأمر رقم  1البند  813المادة  -  496
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75من الأمر رقم  2البند  813المادة  -  497
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العامة العادية السنوية في الأجل القانوني أو في الأجل القضائي عند التمديد، أو عدم الجمعية 

، أو عدم تمكين المساهمين من المستندات والوثائق 498استدعاء المساهمين لحضور الجمعيات العامة

أو  ،499سير اجتماعات هذه الأخيرة إجراءاتاللازمة قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية وعدم احترام 

، جنحة منع المساهمين من المشاركة في 500المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على رأسمال البنك

، أو عدم تعيين مندوبي الحسابات أو عدم استدعائهم 501الجمعيات العامة أو انتحال صفة المساهم

كر اسم البنك ، عدم ذ 502الجمعية العامة، أو عرقلة عمليات الرقابة التي يقومون ا لاجتماعات

، وغيرها من 503ومركزه ورأس ماله على العقود والمستندات الصادرة من البنك والمخصصة للغير

  .الجرائم

من القانون التجاري حدّدت نطاق تطبيق العقوبات الجزائية  834إلى أن المادة  الإشارةوتجدر 

وبعض  505ضكما تضمن قانون النقد والقر .504من حيث الأشخاص ليشمل طائفة واسعة منهم

العقوبات التي يمكن تسليطها على مسيري البنك لأهمية نشاطه في الاقتصاد  506النصوص الخاصة

  .الوطني وخطورة الجرائم المرتكبة في هذا القطاع

                                  
حميدي جيلالي فاطمة، الجنح المتعلقة بالجمعية العامة في ، لمزيد من التوضيح أنظر؛ ، المعدل والمتمم، سبق ذكره59- 75الأمر رقم من  815المادة  -  498

، العدد 2008مجلة المؤسسة والتجارة، مذكورة في ، 2008 شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة، ملخص مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، جامعة وهران،
  .وما بعدها 111. ، ص4

  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75الأمر رقم  816المادة  -  499
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75رقم  من الأمر 820و 819المادتين  -  500
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75الأمر رقم  من 827إلى  822 المواد من - 501

  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59- 75رقم  من الأمر 814المادة  -  502
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75الأمر رقم  من 834و 833المادتين  -  503
تطبق أحكام هذا الفصل الخاصة برئيس الشركة والقائمين بإدارا أو مديريها العامين على شخص :" على أنه 59-75من الأمر  834تنص المادة  - 504

  ".نائبيهم القانونيين قام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مديرية تلك الشركات أو إدارا في ظل محل أو مكان
  . ، سبق ذكره11- 03من الأمر  رقم  139إلى  131المواد من   -  505
، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصتين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، سبق ذكره؛ 22- 96أمر رقم  -  506

  .الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، المعدل والمتمم، سبق ذكره، يتعلق بالوقاية  من تبييض 01- 05قانون رقم 



228 
 

ونظرا لغزارة النصوص العقابية المتعلقة بمسيري البنوك سنذكر بعضها سواء في قانون العقوبات 

)I( أو القانون التجاري ،)II(  النقد والقرض  قانونأو)III.(  

I. الجزاءات الواردة في قانون العقوبات 

 رقم من الأمر 117 حال عدم امتثال مسيري البنك لمبدأ الالتزام بالسر المهني فإن المادة في

  .507من قانون العقوبات 301تحيل إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة  03-11

فقد قرّر لها المشرع العقوبات الواردة  508بالتدليس أو بالتقصيروبالنسبة لجرائم التفليس سواء 

كل من تثبت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس في :" من قانون العقوبات كما يلي 383في المادة 

   :الحالات المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب

إلى  25.000وبغرامة مالية من ) 2(إلى سنتين ) 2(عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين  -

 .دج 200.000

 100.000سنوات وبغرامة مالية من ) 5(الى خمس ) 1(عند التفليس بالتدليس بالحبس من  سنة  -

 .دج 500.000إلى 

على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة  ىويجوز علاوة على ذلك أن يقض

  ".سنوات على الأكثر) 5(على الأقل وخمس  )1(القانون لمدة سنة  من هذا 1مكرر  9في المادة 

II. العقوبات المقررة بموجب القانون التجاري 

 509بينت معالم مسؤولية المسيرين في جريمة التعسف في استعمال السلطة أو الحق في التصويت

ها نفس المادة بنصها يوحدّدت العقوبة الموقعة على مرتكب. من القانون التجاري 4البند  811المادة 

                                  
دج،  5.000إلى  500يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من :" ، المعدل والمتمم تنص على أنه156-66من الأمر رقم  301المادة  -  507

دلى ا إليهم و أفشوها الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أ
  ...". في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك

  .وما بعدها 179. ص، 2014، ائم الأموال، دار الهدى، الجزائرر صقر، الوسيط في شرح جنبيل  لمزيد من الشرح أنظر، -  508
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 200.000 دج إلى 20.000خمس سنوات و بغرامة من  إلىيعاقب بالحبس من سنة واحدة :" على أنه

  :... دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

ذه ورئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارا أو مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية  - 4

الأصوات استعمالا يعلمون أنه مخالف لمصالح الشركة في أو حق في التصرف الصفة مالهم من السلطة 

لبلوغ أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير 

  ...."مباشرة

كما ورد في نفس المادة العقوبات الموقعة على المسيرين الذين يباشرون عمدا توزيع أرباح صورية على 

  .510المساهمين دون تقديم قائمة للجرد أو بتقديم قوائم جرد مغشوشة

III. قانون النقد والقرض 

في قانون النقد والقرض بعض العقوبات الجزائية التي توقع على مسيري البنك المسؤولين ورد 

من  81و 80، 76 عن إرتكاب جرائم مصرفية معيّنة، كجريمة النصب في حالة مخالفة أحد أحكام المواد

، أو جريمة الإمتناع عن تبليغ اللجنة المصرفية بالمعلومات التي تطلبها أو عرقلة 511انون النقد والقرضق

يق والمراقبة التي ، أو جريمة عرقلة إجراءات التدق512مهمتها الرقابية أو تبليغها عمدا بمعلومات مغلوطة

                                                                                                        
  .وما بعدها 24. لمزيد من الشرح أنظر، بوعزة ديدن وبموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -  509
 20.000يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة من :" ، المعدل والمتمم على أنه59-75من الأمر  1البند  811المادة  نصت -  510

  :دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 200.000إلى 
للجرد أو بتقديم رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارا ومديروها العامون الذين يباشرون عمدا توزيع أرباح صورية على المساهمين دون تقديم قائمة  -1

  ".  قوائم جرد مغشوشة
  .، سبق ذكره11- 03من الأمر  135و 134المادتين  -  511
  .، سبق ذكره11-03من الأمر  136المادة  -  512
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الحسابات السنوية جريمة مخالفة أحكام وإجراءات إعداد  ، أو513الحساباتيجريها محافظو 

  .515، أو جريمة تزويد بنك الجزائر عمدا بمعلومات خاطئة514ونشرها

وما يميّز هذه العقوبات أا ذات طبيعة مشدّدة نظرا لأهمية وحساسية القطاع المصرفي في 

فيعاقب المسيرّون دون المساس بتطبيق عقوبات أكثر جسامة، إذا إستعملوا أموال . النسيج الإقتصادي

 1الفقرة  131، كما جاء في المادة 516وممتلكات البنك، بسوء النية وعمدا، إستعمالا منافيا لمصالحه

سنوات، وبغرامة  )10(سنوات إلى عشر )5(يعاقب بالحبس من خمس :"مايلي 11-03من الأمر  3و

دون المساس  )دج10.000.000( إلى عشرة ملايين دينار )دج5.000.000( مالية من خمسة ملايين

بتطبيق عقوبات أكثر جسامة، الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة، أو المديرون العامون لبنك أو مؤسسة 

مالية إذا إستعملوا ملك المؤسسة بسوء النية وعمدا أو أموالها إستعمالا منافيا لمصالح هذه المؤسسة 

ت لهم فيها مصالح بصفة لأغراض تفيد مصلحتهم الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو مؤسسة كان

  .مباشرة أو غير مباشرة

مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، للحرمان من أحد الحقوق المنصوص  ويمكن أن يتعرض

وذلك لمدّة  ،ومن المنع من الإقامة من قانون العقوبات أو العديد من هذه الحقوق 14عليها في المادة 

  .517"سنوات على الأكثر) 5(سنة على الأقل وخمس 

                                  
  .، سبق ذكره11- 03من الأمر  1البند  137المادة  -  513
  .، سبق ذكره11- 03من الأمر  3و 2 البند 137المادة  -  514
  .، سبق ذكره11-03من الأمر  1 الفقرة 4 البند 137المادة  -  515
ن بة والتجارة، إسسالجزائري، مجلة المؤ  عجنحة إساءة إستعمال أموال الشركات التجارية في التشري، عبد القادر خفنين ،لمزيد من الشرح أنظر -  516

وما بعدها؛ نوي هناء،  07. وما بعدها؛ بوعزة ديدن وبموسات عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 53. ، ص01، العدد 2005خلدون، جامعة وهران، 
 يضر، بسكرة،خ، جامعة محمد للمحاماة م الكفاءة المهنيةسالمنتدى القانوني، ق ةجريمة التعسف في إستعمال أموال الشركة في التشريع الجزائري، مجلى

  .وما بعدها 336. ، ص06، العدد 2009
 واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من يعاقب بالحبس من سنة :"من القانون التجاري التي تنص على أنه 3البند  811تقابلها المادة  -  517

  :دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط200.000دج إلى 20.000

سوء نية أموال الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون أا مخالفة رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارا أو مديروها العامون الذين يستعملون عن  -3
 1الفقرة  131ومن مقارنة هذه المادة مع المادة . "لمصلحتها لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة



231 
 

من قانون النقد والقرض، إذا  132كذلك يعاقب مسيري البنك بالجزاءات الواردة في المادة 

أو سندات المالكين أو الحائزين على حساب إختلسوا أو بدّدوا أو إحتجزوا عمدا وبدون وجه حق 

  .518أموال أو أية محرّرات أخرى سلمت لهم على سبيل وديعة أو رهن حيازي أو سلفة

  المطلب الثاني

  مسؤولية محافظ الحسابات

، حيث أن طبيعة الخطأ تهيترتب عن إخلال محافظ الحسابات بالمهام المنوطة به، قيام مسؤولي

هي التي تحدّد طبيعة المسؤولية التي تقع على محافظ الحسابات سواء كانت المسؤولية المدنية أو الجزائية 

  .أو التأديبية

، المنظم للمهنة بمسؤولية محافظ 01519-10نون رقم من القا 59ولقد أقرّ المشرع في المادة 

يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته ويلتزم بتوفير  :"يلي الحسابات كما

  ".الوسائل دون النتائج

فتقوم المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات كلما سبب بخطئه أو بإهماله ضررا للبنك أو للغير 

أو قام بفعل يجرّمه القانون ويعاقب عليه بجزاءات قد تصل إلى سلب الحرية، كما قد ) الفرع الأول(

وتقرر هذه ) الفرع الثاني(يتعرض محافظ الحسابات للمسؤولية التأديبية والتي تؤطرها هيئات خاصة 

                                                                                                        
سواء السالبة للحرية أو الغرامة المالية، وذلك راجع إلى خصوصية وحساسية من قانون النقد والقرض يلاحظ أن هذه الأخيرة جاءت بعقوبات مشدّدة 

على جريمة التعسف في إستعمال أموال  1الفقرة  131 وإعمالا لقاعدة الخاص يقيد العام تطبق أحكام المادة. القطاع المصرفي في نسيج الإقتصاد الوطني
  .البنك وسمعته

سنوات، وبغرامة من خمسة ملايين ) 10(يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر  :"، على أنه11-03من الأمر رقم  132تنص المادة  -  518
الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون العامون لبنك أو مؤسسة مالية، الذين ) دج10.000.000(إلى عشرة ملاين دينار ) دج5.000.000(

المالكين أو الحائزين سندات أو أموال أو أوراق أو أية محررات أخرى تتضمن إلتزاما  يختلسون أو يبددون أو يحتجزون عمدا بدون وجه حق على حساب
  .راء للذمة سلمت لهم على سبيل وديعة أو رهن حيازي أو سلفة فقطبأو إ

أو من العديد من  من قانون العقوبات 14 ويمكن أن يتعرض مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، للحرمان من أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة
  ."سنوات على الأكثر) 5( هذه الحقوق، ومن المنع من الإقامة، وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات

  .، يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، سبق ذكره2010 يونيو 29المؤرخ في  01- 10القانون رقم  -  519
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ذه الأخيرة عند مخالفة محافظ الحسابات لقواعد أخلاقيات المهنة، فلا تصيب هذه الجزاءات المتعلقة 

  .المسؤولية ذمة أو حرية المخالف وإنما مستقبله المهني كالتوبيخ أو التوقيف

  الفرع الأول

  المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات

 715ية لمحافظ الحسابات في مواجهة البنك أو الغير من خلال المادة نأقر المشرع بالمسؤولية المد

مندوبو الحسابات مسؤولون، سواء إزاء  :"جاء فيها ، التي520من القانون التجاري 01الفقرة  14مكرر 

الشركة أو إزاء الغير، عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة التي يكونون قد إرتكبوها في ممارسة 

  .521"وظائفهم

 :"إذ جاء فيها 01-10من القانون المنظم للمهنة رقم  02و 01الفقرة  61ما تلاها في المادة و 

 .ابات مسؤولا تجاه الكيان المراقب، عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامهيعد محافظ الحس

ويعد متضامنا تجاه الكيان أو تجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا 

  .522"القانون

ا بسبب مفتقوم مسؤولية محافظ الحسابات قبل البنك أو الغير عن تعويض الضرر الذي يلحقه

رتكبها في تنفيذ عمله، كما أعفى المشرع صراحة محافظ الحسابات من المسؤولية المدنية الأخطاء التي ي

                                  
  .، سبق ذكره1993ريل بأ 25المؤرخ في  08-93المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم  ،59- 75من الأمر  01الفقرة  14مكرر  715المادة  -  520
، المتضمن قانون الشركات التجارية والتي 1966جويلية  24المؤرخ في  537- 66من القانون الفرنسي رقم  01الفقرة  234يقابلها نص المادة  - 521
  :من القانون التجاري الفرنسي الجديد .L 225- 241حت المادة بأص

Art. L. 225-241, al. 1, du code de commerce français, dispose que : « Les commissaires aux comptes sont 
responsables, tant à l’égard de société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences 
par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions… » -[L. 166-537 du 24 juillet 1966, art. 234]. 

لتي يعد محافظو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة أو الهيئة عن الأخطاء ا :"، الملغى، التي جاء فيها08-91من القانون رقم  45تقابلها المادة  -  522
  ...."تجاه الغير الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون الهيئة أو يرتكبوا أثناء تأدية مهامهم ويتحملون بالتضامن سواء اتجاه الشركة أو
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ن المخالفات التي يرتكبها القائمون بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين، حسب الحالة إلا إذا لم ع

  .523لاعه عليهاأو لوكيل الجمهورية رغم إطّ /يكشف عنها في تقريره للجمعية العامة و

محافظي الحسابات كحالة البنوك التجارية فإم يكونون مسؤولين بالتضامن في  وإذا تعدّد

  .524حالة إشتراكهم في الخطأ المرتكب

، بعد تعديل قانون الشركات 525أن المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي الإشارةوتجدر 

ولية العامة لمحافظ الحسابات التي ، تجاوز التفرقة بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية معترفا بالمسؤ 1966

لأن مصدر الالتزام هو القانون بإعتبار أن المشرع قد خص . 526تقوم على الخطأ واجب الإثبات

محافظ الحسابات بنظام قانوني يخضع له، ولم يترك مجالا لمبدأ الرضائية في علاقته مع البنك والخاصة 

  .527بإلتزاماته الرقابية

كلاهما أن يباشر الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد، ويجوز للبنك أو الغير أو  

إذا ثبتت المسؤولية . للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهما 528أمام الجهة القضائية نفسها

                                  
الحالات التي  01- 10من القانون  03الفقرة  61، المعدل والمتمم، سبق ذكره؛ ورد في المادة 59- 75من الأمر رقم  2الفقرة  14مكرر  715 المادة -  523

ولا يتبرأ من مسؤوليته فيما يخص المخالفات التي لم يشترك فيها إلا  أثبت أنه قام بالمتطلبات العادية :" يتبرأ فيها محافظ الحسابات من المسؤولية كمايلي
وفي حالة معاينة مخالفة، يثبت . قرب جمعية عامة بعد إطلاعه عليهالوظيفة وأنه بلّغ مجلس الإدارة بالمخالفات، وإن لم تتم معالجتها بصفة ملائمة خلال أ

  ."طلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصةأأنه 
  .، سبق ذكره01-10من القانون  02الفقرة  61 المادة -  524
افظ االحسابات بالبنك تحكمها قواعد كان المشرع ينص صراحة على أن العلاقة التي تربط مح، 537-66قبل التعديل الذي جاء به القانون رقم  -  525

  . الوكالة
Voir en ce sens : CASTELL R. et PASQUALINE F., Le commissaire aux comptes, Economica, Paris, 1995, p. 
88. 

لسياسية، بوحفص جلاب نعناعة، الإطار التشريعي المنظم لمهنة ومسؤولية محافظ الحسابات في الشركات التجارية، الة النقدية للقانون والعلوم ا -  526
ه، اور ؛ طيطوس فتحي، مسؤولية محافظ الحسابات دراسة في القانون المقارن، رسالة دكت230. ، ص2العدد  ،2008جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .14. ، ص2013القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
  .258. صابونجي نادية ، المرجع السابق، ص -  527
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره1966 يونيو 08المؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  3و 2المادتين  -  528
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الجزائية لمحافظ الحسابات أثناء وبمناسبة تأديته لمهامه، سواء إقترف الجرائم بإعتباره فاعلا أصليا أو 

  .529شريكا

المشرع لم يحدّد شروط قيام المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات سواء في القانون التجاري أم  فإن

، أي لا بد من 531، وفي ذلك إحالة للقواعد العامة للمسؤولية المدنية530في القانون المنظم للمهنة

 532في حقها في ذلك من إجحاف لمإثبات الخطأ أو الإهمال الذي إرتكبه المحافظ ولا يمكن إفتراضه 

، وإثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر )ثانيا(، إثبات الضرر الذي مسّ البنك أو الغير )أولا(

  ).ثالثا(الحاصل 

  الخطأ -أولا

الإخلال بالإلتزامات القانونية الملقاة على عاتق محافظ الحسابات يقصد بالخطأ في هذا اال 

من القانون التجاري والمتمثلة في مراقبة  4مكرر  715والتي وردت في مجملها ضمن أحكام المادة 

صحة وجدية وثائق البنك، وكذا صحّة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين 

وصحة  534، والمصادقة على إنتظام الجرد وحسابات البنك والموازنة533حسب الحالة للجمعية العامة

  .ذلك

                                  
، 2012فنينخ عبد القادر، الجنح المتعلقة بمراقبة الشركات التجارية من قبل مندوب الحسابات، رسالة دكتوراه، قانون الأعمال، جامعة وهران،  -  529
  . 421. ص

  .، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، سبق ذكره01-10 القانون -  530
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره58-75من الأمر رقم  124المادة  -  531
؛ بن جميلة محمد، مسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهة، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، 258. صابونجي نادية، المرجع السابق، ص -  532

  .114. ص، 2011وري، قسنطينة، تجامعة من
حترف وعلى مندوب الحسابات أن يقوم بإلتزاماته الرقابية بمراعاة مقاييس التفتيش والواجبات المهنية وأن يبدي في ذلك العناية الكافية  للم" -  533

  ).258. ق، صصابونجي نادية، المرجع الساب(، "الحريص، بإعتباره يستهدف تقديم تقارير فنية محايدة في القوائم المالية لإكتشاف الأخطاء والتلاعبات
إن كثيرا من عناصر الميزانية هي ذات طابع إحتمالي ولا يستند تقديرها في أغلب الأحيان إلى أسس موضوعية والصفة الإحتمالية هي معيار " -  534

  ).231 .بوحفص جلاب نعناعة، المرجع السابق، ص(، "التفرقة بين الإلتزام ببذل العناية والإلتزام بتحقيق النتيجة
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سابات يلتزم ببذل العناية الكافية لآداء المهام المنوطة به، مع الأخذ والمبدأ العام أن محافظ الح

، أي يكون الالتزام بتحقيق الوسائل 536والمتبصر المتواجد في نفس الظروف 535بمعيار المحافظ الحريص

فإذا قام المحافظ بإجراء التحقيقات اللازمة لدفاتر ومستندات البنك والتأكد من  537وليس النتائج

صحة القيود الواردة فيها والإشهاد بصحة وإنتظام الحسابات، ورغم ذلك وجدت تجاوزات لم يستطع 

  .الكشف عنها رغم حرصه تحلّل من المسؤولية المدنية

قيق نتيجة، كحالة المصادقة على صحة كإستثناء على القاعدة يلتزم محافظ الحسابات بتح

، أو السهر على 538االأعلى أجر ) 5(المبلغ الإجمالي كالأجور المدفوعة من البنك للأشخاص الخمسة 

، أو إستدعاء الجمعية العامة للإنعقاد في حالة 539إحترام ومراعاة الأحكام المتعلقة بأسهم الضمان

  ...541من إحترام مبدأ المساواة بين المساهمين كدأ، أو الت540تماطل المسيرين أو في حالة الإستعجال

  :هي 542ويجب أن تتوفر في خطأ محافظ الحسابات شروط

 .أن يكون الخطأ شخصي -

 .إرتكاب محافظ الحسابات للخطأ بمناسبة المهنة -

 .أن يتجسد الخطأ في سلوك إيجابي أو سلبي -

                                  
  :جانب من الفقه حاول تحديد مفهوم الحرص نظرا لصعوبته ولأهميته في تحديد المسؤوليةهناك  -  535

« Le concept de diligence est d’une appréhension on délicate : c’est par rapport aux diligences requises du 
professionnel consciencieux que l’on apprécie le comportement du commissaire incriminé, or certaines de ces 
diligences sont nettement  précisées et leur stricte observation ne laisse aucune place à l’erreur alors que d’autres 
comportent une part d’aléa et leur respect ne dissipe pas toute incertitude ». CASTELL R. et PASQUALINE F., 
op. cit., p. 88  
536- CASTELL R. et PASQUALINE F., op. cit., p. 88 ; MERLE Ph., op. cit., p. 514 ; RIPERT G. et ROBLOT 
R., par GERMAIN M. et VOGELL L., op. cit., p. 1289; HANY DOWIDAR, La responsabilité civile du 
commissaire aux comptes en droit arabes, Revue d’études Juridique, Université Arabe Beyrouth, 2006-2008, p. 
548.   

  .، سبق ذكره01-10من القانون  59المادة  -  537
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75من الأمر رقم  680المادة  -  538
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75رقم  من الأمر 619المادة  -  539
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59- 75من الأمر  3الفقرة  11مكرر  715و 6 الفقرة 4 مكرر 715 المادتين -  540

541- MERLE Ph., op. cit., p. 514. 
  .وما بعدها 43. طيطوس فتحي، المرجع السابق، ص ،لمزيد من التوضيح أنظر -  542
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 .لا يشترط أن يكون الخطأ جسيم أو تدليسي -

لمحافظ الحسابات في حياة البنك تعدد الأخطاء التي قد يرتكبها، فيقترف ويعكس الدور الهام 

المحافظ خطأ عدم إحترام مبدأ الإستقلالية إذا ما عينّ في البنك وكان في حالة من حالات التنافي 

  .543المباشرة وغير المباشرة المحددة في القانون

في دعوة الجمعية العامة للإنعقاد، وقد يخطئ محافظا الحسابات في مراقبة البنك عندما يتقاعس 

بة دفاتر وحسابات يقع الخطأ إذا إكتفى المحافظ بمراقو . 544رغم وجود أسباب جدية تدعوا لذلك

  .البنك، دون مراقبة صحّة وصدق حساباته السنوية

ويعد من قبيل الأخطاء التي تتعلق بنتائج المراقبة، عدم قيام محافظ الحسابات بإخطار الجمعية 

عن وعدم كشفه للجمعية العامة أ. 545عن وجود وقائع قد تؤدي إلى توقف الإستغلال العامة

وقد يأخذ هذا الخطأ . 546التجاوزات التي لاحظها أثناء قيامه بعملية المراقبة، والتي إرتكبها المسيرون

إكتشفها أو تكييف جنائي إذا توافرت أركان جريمة عدم إخطار وكيل الجمهورية بالأفعال الجنحية التي 

  .547علم ا

وحتى عدم إدلاء محافظ الحسابات ببعض الملاحظات التي يراها بسيطة في تقاريره العامة 

  .هو الدافع الرئيسي إلى تعامل الغير مع البنك تخاصة لو كان هذا السكو  ،يعد خطأ والخاصة

تدخله في ويسأل محافظ الحسابات عن إفشاء أسرار البنك في غير حالات جواز ذلك، وعن 

كما يرتكب محافظ الحسابات أخطاء عند إنتهاء . 548أعمال الإدارة إلاّ إذا سمح له بذلك القانون

                                  
 35، سبق ذكره؛ المادتين 01-10ن و من القان 67و 66، 65، 64، المعدل والمتمم، سبق ذكره؛ المواد 59-75من الأمر رقم  6 مكرر 715 المادة -  543

، المتضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب 1996 أبريل 15المؤرخ في  136- 96من المرسوم التنفيذي رقم  36و
  ).1996أبريل  17المؤرخ في  24العدد . ر. ج( المعتمد،

  .52. طيطوس فتحي، المرجع السابق، ص -  544
  .259. صابونجي نادية ، المرجع السابق، ص -  545
  .233. بوحفص جلاب نعناعة، المرجع السابق، ص -  546
  .52. طيطوس فتحي، المرجع السابق، ص -  547
  .233. بوحفص جلاب نعناعة، المرجع السابق، ص -  548
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مهامه، كإقدامه على الإستقالة بنية الإضرار بمصالح البنك أو الغير، أو الإستقالة بسبب عرقلة أعماله 

  .549الرقابية من قبل مسيري البنك، أو عدم إحترام الأحكام التي تنظمها

والأصل أن محافظ الحسابات مسؤول عن عمله الشخصي، غير أنه يمكن أن يكون مسؤولا 

، 550المنظم للمهنة 08-91من القانون  42عن أخطاء الخبراء ومساعديه، كما جاء في نص المادة 

وأساس . والتي أجازت لمحافظ الحسابات الإستعانة بكل خبير مهني لكن على حسابه وتحت مسؤوليته

الشخصية لمحافظ الحسابات عن أخطاء مساعديه في أطار مهامه، خضوعهم إلى سلطته  المسؤولية

فكل ضرر سببه خطأ الخبير المعينّ كان محافظ الحسابات مسؤولا عنه في مواجهة البنك . 551ورقابته

 يجب أن وإنما ت رد وقوع الخطأغير أنه لا يمكن قيام المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابا.552أو الغير

  .دث الخطأ الضرريحٌ 

  الضرر - ثانيا

لا تقوم المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات إلاّ إذا وقع ضرر للبنك أو للغير حسب نص المادة 

، ويقع على عاتق 553المنظم للمهنة 01-10من القانون  2الفقرة  61والمادة  1الفقرة  14مكرر  715

وأن يكون مباشرا  554يجب أن يكون فعليا وقابلا للتقييم يالطرف المضرور إثبات الضرر الذ

  .557ير أو كلاهماغيمسّ حقا معيّنا للبنك أو لل 556وأكيدا 555وشخصيا

                                  
  .سبق ذكره، 01-10من القانون  38 المادة -  549

« Le commissaire aux comptes ne saurait et donc ni se limiter à des contrôles pareils, ni présenter sa démission 
avant d’avoir tiré les conséquences des obstacles rencontrées…». SBAA T., La responsabilité civile, pénale et 
disciplinaire du commissaire aux comptes et le comportement a adopter en cas de sa mise en cause, mémoire du 
diplôme nationale d’expert comptable, I. S. L. A. E., Maroc, 2007, p. 42.      

  .نة بالخبراءعلى جواز الإستعا 08- 91، الذي ألغى القانون 01- 10يلاحظ أن المشرع لم ينص في القانون  -  550
  . 427.فنينخ عبد القادر، المرجع السابق، ص -  551
  .260. صابونجي نادية، المرجع السابق، ص -  552
  .، الملغى، سبق ذكره08- 91من القانون  45تقابلها المادة  -  553
وقد يكون الضرر معنويا  ... لعون لتحقيقها،فالضرر المالي هو الذي يلحق خسارة بالذمة المالية للشركة أو الغير كخسارة الأرباح التي كانوا يتط" -  554

في حياة كتعسف محافظ الحسابات في استعمال حقه في إعلام وكيل الجمهورية بجرائم المسيرين والتابعين للشركة، الأمر الذي يكلفهم فقدان نفوذهم 
. ، ص2004ير، قانون الأعمال، جامعة وهران السانية، المسؤولية المدنية لمحافظي حسابات شركة المساهمة، مذكرة ماجست بوقرور سعيد،(، "الأعمال

100.(  
  .58. طيطوس فتحي، المرجع السابق، ص -  555
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م فإذا أدّى إهمال محافظ الحسابات إلى وقوع اختلاسات في أموال البنك، فإن الضرر يقيّ 

افظ الحسابات غير صحيحة، مح حسب قيمة المبالغ المختلسة، أما إذا كانت المعلومات التي أدلى ا

مه بدفع ز ن القضاء يلإأو قدم إشهاد بذلك، دفع إلى شراء أسهم البنك بثمن يفوق قيمتها الحقيقية ف

  .558قيمة الفارق بين الثمن الذي دفعه المشتري والثمن الحقيقي للسهم كنتيجة للخطأ الذي إرتكبه

  علاقة السببية - ثالثا

 ومندوب :"يلي من القانون التجاري ما 14مكرر  715جاء في الفقرة الأولى من المادة 

الحسابات مسؤولون، سواء إزاء الشركة أو إزاء الغير، عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة 

  ".التي يكونون قد إرتكبوها في ممارسة وظائفهم

ة بين الخطأ تقوم المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات يتوجب وجود العلاقة السببيحتى ومنه 

فلا يكفي وجود الخطأ والضرر لقيام . الذي إرتكبه والضرر الذي أصاب البنك أو الغير أو كلاهما

. 559المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات، بل يتوجب على البنك أو الغير إثبات العلاقة السببية بينهما

  .دنيوتكون طرق إثبات هذه العلاقة وفقا للقواعد العامة في القانون الم

، حتى تقوم 560فبالنسبة للحالات التي يلتزم فيها محافظ الحسابات ببذل العناية وهي الأصل

، وفي هذه الحالة 561العلاقة السببية بين خطئه والضرر وجب أن يكون الخطأ هو المؤثر أو المنتج

  .562يكفي إثبات أن محافظ الحسابات لم يبذل العناية لتجنيب البنك أو الغير الضرر

الحالات التي يلتزم فيها المحافظ بتحقيق النتيجة، تسهل عملية إثبات العلاقة السببية أما في 

  .563لقيامه بعمل ملموس، كعدم إلتزامه بالسهر على مراعاة أسهم الضمان المتعلقة بالتسيير

                                                                                                        
  .  وما بعدها 101. بوقرور سعيد، المرجع السابق، ص ،لمزيد من الشرح أنظر -  556
  .117. طيطوس فتحي، المرجع السابق، ص -  557
  .234. بوحفص جلاب نعناعة، المرجع السابق، ص -  558

559- LAMORIL G., Responsabilité civile du commissaire aux comptes et perte de change de la caution, la 
semaine juridique, Enterprise et affaires, Dalloz, 2004, n° 06, p. 23.  

  .، سبق ذكره01-10من القانون  59المادة  -  560
. ، ص1995، ، دار الفكر العربي، القاهرة- قانونية مقارنة لدور مراقب حسابات في شركة المساهمةدراسة - سيد قاسم، مراقب الحسابات يعل - 561
240.  
  .62. طيطوس فتحي، المرجع السابق، ص -  562
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وتجدر الإشارة إلى أن الشائع هو تداخل أخطاء محافظ الحسابات مع أخطاء المسيرين أو 

لبنك، ما قد يصعب على البنك أو الغير نسب المسؤولية للمحافظ وحده بإثبات الموظفين لدى ا

و بالمسؤولية وفي هذه الحالة يحكم القضاء بتقسيم المسؤولية، أ. 564العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

لسببية كما منح القانون لمحافظ الحسابات الحق في نفي العلاقة ا. العلاقة السببية التضامنية، أو بانتفاء

عفائه من المسؤولية كليا أو على الأقل جزئيا، بإثبات عدم وجود خطأ، أو أن الضرر راجع لسبب لإ

  .565أجنبي يخرج عن إرادته، أو خطأ الضحية

 ،تصيب البنك أو الغيرمن أضرار يترتب عليها ونظرا لخطورة مهنة محافظ الحسابات وما قد 

كما . 566سؤوليته المدنية التي قد تنجر عن ممارسة مهنتهتأمين لضمان مالالمشرع بإكتتاب عقد  هألزم

ألزم المشرع الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بموجب عقد التأمين الذي تكتتبه، بضمان النتائج المالية 

  .567ير المشمولة بعقد التأمين الخاص بهغللمسؤولية المدنية التي يتحملها محافظ الحسابات و 

لتأمين على المسؤولية المدنية الذي يتماشى مع متطلبات المهنة، إلا ولكن رغم النطاق الواسع ل

أن هذا التأمين لا يغطي التصرفات غير المشروعة بواسطة المهنة والأضرار الناجمة عن إنعدام مؤهلات 

محافظ الحسابات، كما لا يغطي هذا التأمين التعويضات المالية المترتبة على عدم إحترام الالتزام 

  .568لنتيجةبتحقيق ا

إلى جانب المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات، يمكن أن تقوم مسؤوليته الجزائية أو التأديبية إذا 

  .توافرت أركاا

   

                                                                                                        
563- GRANIER Th., Détermination de la responsabilité du commissaire aux comptes, Rev. Soc., 2004, pp. 381-
382. 
564- MERLE Ph., op. cit., p. 514. 

  .109-106. بوقرور سعيد، المرجع السابق، ص ص
  .66- 64. ؛ طيطوس فتحي، المرجع السابق، ص ص110. بوقرور سعيد، المرجع السابق، ص -  565

566- « Dans l’exercice dans son activité, le commissaire aux comptes peut engager sa responsabilité. 
Les conséquences financières de celle-ci peuvent être couvertes dans le cadre d’une assurance responsabilité 
civile professionnelle ». SBAA T., op. cit., p. 45.  

  .، سبق ذكره01- 10من القانون  75 المادة - 567
568- MONEGER J. et GRANIER Th., Le commissaire aux comptes, Dalloz, Paris, 1996, p. 131. 
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  الفرع الثاني

  المسؤولية الجزائية والمسؤولية التأديبية

 يمكن لمحافظ الحسابات أن يتعرض للعقوبات الجزائية كأي فرد من اتمع إذا خالف القانون،

، كما يمكن أن يتعرض )أولا(بالإضافة إلى الجزاءات التي تكون بمناسبة ممارسته المهام المنوطة به 

  ).ثانيا(للعقوبات التأديبية إذا خالف القواعد المنظمة للمهنة 

  المسؤولية الجزائية لمحافظ الحسابات -أولا

بإعتباره مهني  569الجزائية فضلا عن المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات فإنه يتحمل المسؤولية

مكلف بمهام الرقابة الشرعية لحسابات البنك وما لهذا الدور من أهمية بالغة في الحفاظ على حقوق 

فإرتكابه للأفعال ارمة أو إمتناعه عن القيام بالإلتزامات القانونية لا يضر . 570المودعين والمساهمين

زعزعت الإئتمان المصرفي والإضرار بمصلحة العمال بمصلحة البنك والعملاء فقط وإنمّا يترتب عنها 

  .571وعرقلة الإستثمار

ونظرا لخطورة الآثار المترتبة عن المسؤولية الجزائية لمحافظ الحسابات ومقارنة بمسؤوليته المدنية أو 

نص التأديبية والتي قد تصل فيها العقوبة إلى سلب الحرية فإن المسؤولية الجزائية لا تقوم إلاّ إذا وجد 

، المنصوص عليه 572تشريعي صريح يجرّم الخطأ المنسوب إليه، وهذا ما يعرف بالركن الشرعي للجريمة

  .573في قانون العقوبات

                                  
وقائع في المسؤولية الجزائية لمحافظ الحسابات هي تلك المسؤولية التي يتحملها بحكم القانون إذا توفر القصد الجنائي لديه ويشارك فيها كإغفال  -  569

  . تقريره الموجه للجمعية العامة قصد الإضرار بمصالح أعضائها
  .146. بوقرور سعيد، المرجع السابق، ص -  570
  .250. سيد قاسم، المرجع السابق، صي عل -  571
  .146.بوقرور سعيد، المرجع السابق، ص -  572
  ".لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون :"على أنه العقوبات، المتضمن قانون 156- 66من الأمر  1تنص المادة  -  573
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 01-10من القانون رقم  62ولقد أقرّ المشرع المسؤولية الجزائية لمحافظ الحسابات بموجب المادة 

المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام ... ومحافظ الحسابات... يتحمل :"المنظم للمهنة كمايلي

  .574"بإلتزام قانوني

ف الجرائم المرتكبة كما أن وضعية محافظ الحسابات تختلف من فاعل أصلي إلى شريك بإختلا

على خلاف المشرع الفرنسي الذي ضبط الإطار القانوني للمسؤولية الجزائية لمحافظ و . في البنوك

، نظم المشرع الجزائري هذا النوع من 2001575ماي  15المؤرخ في  420-01الحسابات بالقانون رقم 

المسؤولية بنصوص متفرقة بين قانون العقوبات الذي يتضمن الجزاءات التي قد توقع على محافظ 

، وقانون 578، والقانون التجاري577، أو بمناسبة ممارسة المهنة576سبب خارج عن المهنةلالحسابات 

  .وقوانين أخرى 580م للمهنة، والقانون المنظ579النقد والقرض

ومن خلال إستقراء مختلف الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجزائية لمحافظ الحسابات سواء تلك 

أو قانون ) III(أو القانون المنظم للمهنة ) II(أو القانون التجاري ) I(التي وردت في قانون العقوبات 

  :فإا تقضي بمايلي) IV(النقد والقرض 

   

                                  
المسؤولية الجزائية طبقا لقانون الإجراءات ... ومحافظ الحسابات... يمكن أن يتحمل :"يلي ، الملغى، كما08- 91من القانون  52تقابلها المادة  -  574

   ".انونيقالجزائية تجاه كل تقصير في القيام بإلتزام 
575- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, portant nouvelles régulations économiques relative aux sociétés 
commerciales, code du commerce,  précité.   

  .من المذكرة 224 الصفحة: قانون العقوبات أنظرفي سبب خارج عن المهنة والمنصوص عليها لنفس الجزاءات التي قد توقع على مسيري البنوك  -  576
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره156-66من الأمر رقم  302و 301المادتين  -  577
  .المعدل والمتمم، سبق ذكره ،59-75من الأمر رقم  830و 829 ،825 المواد -  578
  .سبق ذكره، 01-03من القانون رقم  139و 136المادتين  -  579
  .سبق ذكره، 01- 10من القانون رقم  73المادة  -  580
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I. واردة في قانون العقوبات بسبب المهنةالجزاءات ال 

على واجب إلتزام محافظ الحسابات بكتمان السّر المهني، وعرضه للعقوبات  581حرص المشرع

لاله ذا الالتزام مع خإ ةمن قانون العقوبات في حالمكرر  467و 302 ،301 وادالمنصوص عليها في الم

  .582المنظم للمهنة 01-10من القانون رقم  72مراعاة الإستثناءات  القانونية الواردة في المادة 

عتبر حكم عام سته المهنة في إطار غير مشروع، وتلتنظيم مسألة ممار  243كما جاءت المادة 

  .تتوفر فيه هذه الشروط لا ينطبق على كل من

II. ت المحدّدة بالقانون التجاريعقوباال 

دج أو بإحدى 500.000دج إلى 20.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة 

هاتين العقوبتين فقط محافظ الحسابات الذي منح عمدا أو وافق على البيانات غير الصحيحة التي 

اء حق الأفضلية في إكتتاب غفي إل توردت في التقارير المقدمة للجمعية العامة المدعوة للب

  .583المساهمين

كاذبة أو تأكيدها عن الوضعية ويمكن معاقبة محافظ الحسابات الذي يتعمد إعطاء معلومات  

كما يعاقب جزائيا كل من  .584وكيل الجمهورية بالوقائع الإجرامية طرالمالية للبنك أو الذي لا يخٌ 

  .585تتوفر فيه حالات عدم الملائمة ومع ذلك يقبل بممارسة مهنة محافظ الحسابات 

                                  
، سبق ذكره؛ 01- 10من القانون  71، المعدل والمتمم، سبق ذكره؛ المادة 59- 75من الأمر رقم  2الفقرة  830و 3الفقرة  13مكرر  715المادتين  -  581

  .، سبق ذكره11- 03من الأمر رقم  2 بندال 117المادة 
 الحالات المنصوص فيلا يتقيد الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بالسر المهني :" تنص على أنه 01-10من القانون  72المادة  -  582

  :في القانون ولا سيماعليها 

  بعد فتح بحث أو تحقيق قضائيين، -

  بمقتضى واجب إطلاع الإدارة الجبائية على الوثائق المقررة،  -

  ة موكليهم،ادبناء على إر  -

  ". أعلاه 5يم المقررة في المادة كعندما يتم إستدعائهم للشهادة أمام لجنة الإنضباط والتح -
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75من الأمر رقم  825المادة  -  583
من الة التجارية، مجلة  85؛ فرحات التومي، مراقب الحسابات وجريمة الفصل ، المعدل والمتمم، سبق ذكره59-75من الأمر رقم  830المادة  -  584

  .وما بعدها 93، ص  4، العدد 1996-1995دراسات قانونية، كلية الحقوق بصفاقس، تونس، 
  .سبق ذكره، المعدل والمتمم، 59-75من الأمر رقم  829المادة  -  585
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III. العقوبات الواردة في القانون المنظم للمهنة 

ارس غير الشرعي لمهنة محافظ الحسابات مالم 01-10من القانون  1الفقرة  74 عرفّت المادة

كل شخص غير مسجل في الجدول أو تمّ توقيف مؤقت لتسجيله أو شطبه من الجدول :"...بأنه

  ".والذي يمارس أو يواصل في آداء العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون

سمية ت ظ الحسابات كل من ينتحل هذه الصفة أوويعد كذلك ممارسا غير شرعي لمهنة محاف

ط مع صفة تسمية محافظ لشركة محافظ الحسابات أو أية صفة أخرى ترمي إلى خلق تشابه أو خ

  .586الحسابات

كل من يمارس مهنة محافظ الحسابات بطريقة غير   01-10من القانون  73وتعاقب المادة 

أشهر ) 6(على أن يعاقب بالحبس من ستة  .دج2.000.000دج إلى 500.000، بغرامة من 587شرعية

  .إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة في حالة العود

IV. الجزاءات المحدّدة في قانون النقد والقرض 

سنوات وبغرامة مالية من ) 3(إلى ثلاثة ) 1(أقرّ المشرع في هذا القانون بعقوبة الحبس من سنة 

على كل محافظ ) دج10.000.000( إلى عشرة ملايين دينار) دج5.000.000(خمسة ملايين 

الحسابات بنك لا يلبي بعد إعذاره، طلبات معلومات اللجنة المصرفية أو يعرقل بأية طريقة كانت 

  .588للجنة لمهمتها الرقابية، أو يتعمد تبليغها بمعلومات غير صحيحةاممارسة 

  المسؤولية التأديبية لمحافظ الحسابات - ثانيا

يمارس المهام المنوطة به وفقا للأوضاع المقررة قانونا إلا إذا وجد  لا يمكن لمحافظ الحسابات أن

وعليه . 589نفسه محاطا بمجموعة من القواعد التي تضطره إلى إتخاذ موقف يليق بالمهنة ويشرفها

                                  
  .، سبق ذكره01-10من القانون  2الفقرة  74المادة  -  586
ومحافظ ... يعاقب كل من يمارس بصفة غير قانونية:"، الملغى، بعقوبة أخف والتي جاء فيها08-91القانون من  2و 1الفقرة  54تقابلها المادة  -  587

  .دج50.000دج إلى 5.000بغرامة مالية تتراوح من ... الحسابات
  ".أشهر وبمضاعفة الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين) 6(وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة 

  .سبق ذكره ،11-03لأمر رقم من ا 136المادة  -  588
  .113. طيطوس فتحي، المرجع السابق، ص -  589
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فالمسؤولية التأديبية هي مجموعة من القواعد القانونية المدنية، الجزائية والتنظيمية وغيرها كالأعراف 

وقد أقرّ المشرع بمبدأ إستقلالية المسؤولية التأديبية لمحافظ  .590التقنية والمبادئ الأخلاقيةالمهنية و 

  .591الحسابات عن باقي المسؤوليات الجزائية والمدنية

ويعد الخطأ أو التصرف المنافي للقواعد المهنية أساس المسؤولية التأديبية لمحافظ الحسابات مع 

-10من القانون رقم  1الفقرة  63الإستغناء عن عنصر الضرر إستنادا إلى ماجاء في نص المادة 

م من المرسو  2كما حاول المشرع تعريف الخطأ المكون للمسؤولية التأديبية بنص المادة . 01592

  ...".محافظ الحسابات... وكل إهمال صادر عن:" كمايلي 01- 13التنفيذي رقم 

ويدخل في نطاق الخطأ التأديبي كل الأعمال التي يقوم ا محافظ الحسابات والتي تشكل خرقا 

وذا قد يكون المحافظ مسؤولا عندما . 593واضحا للقوانين المنظمة للمهنة وكذلك القوانين المكملة لها

ها على فعلام محافظ بنك الجزائر بالمخالفات التي إكتشإيخل بواجباته إتجاه الهيئات المهنية كعدم 

كما قد يكون مسؤولا عن . 595، أو يخطئ أثناء تأديته لمهامه594مستوى البنك بمناسبة قيامه بمهامه

  .597لنزاهة وشرف المهنةعن إخلاله بواجبات ا، أو قد يسأل 596إخلاله بواجبات الإستقلالية

لقد خوّل المشرع صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية على محافظ الحسابات للجنة التأدبيية 

، ومن بين 600الس هذا التي ينظمها 599وهي لجنة من اللجان. 598للمجلس الوطني للمحاسبة

                                  
، 2013ان، فنينخ عبد القادر، النظام القانوني للمسؤولية التأديبية لمحافظ الحسابات في التشريع الجزائري، مجلة حوليات كلية الحقوق، جامعة وهر  -  590

  .236. ، ص4العدد 
، المحدد لدرجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير المحاسب ومحافظ 2013يناير  13المؤرخ في  10-13من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  -  591

  ).2013يناير  16المؤرخ في  03العدد . ر. ج( الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها،
المسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني ... يتحمل محافظ الحسابات :"على أنه 01-10من القانون رقم  1الفقرة  63تنص المادة  -  592

  ".للمحاسبة حتى بعد إستقالتهم من مهامهم عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية  عند ممارسة وظائفهم
  .116. رجع السابق، صطيطوس فتحي، الم -  593
   .، سبق ذكره11-03من الأمر رقم  1 بندال 101المادة  -  594
  .عد إخلال محافظ الحسابات بواجب السر المهني من أبرز الأخطاء التي تثير المسؤولية التأديبيةي -  595
  .، سبق ذكره01- 10من القانون رقم  67و 66، 65، 64المواد  -  596
أن يتحلى بدرجة عالية من الرّصانة في آداء مهامه وأن  النقابةيجب على عضو  :"يلي ، نصت بما136-96من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -  597

  .120. طيطوس فتحي، المرجع السابق، ص؛ "يحرص في حياته الخاصة والمهنية على تجنب كلّ تصرّف من شأنه المساس بكرامة المهنة وشرفها
  .، سبق ذكره10- 13من المرسوم التنفيذي  4، سبق ذكره؛ المادة 01-10من القانون  1الفقرة  63المادة  -  598
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، أو الشطب من )III(، التوقيف المؤقت )II(، التوبيخ )I(، الإنذار 601الجزاءات التي يمكن أن توقعها

  ).IV(الجدول 

I. الإنذار 

وتوقع على محافظ الحسابات الذي يقدم تصريح  602تعد هذه العقوبة من الدرجة الأولى

بمراجع كاذبة، أو تصريح بالإنتماء إلى الغرفة الوطنية أو الإدلاء بالإنتقادات غير المؤسسة كتابيا أو 

زاحتهم أو نقص إقصد  ،بالثقة المبنية بين الزبائن وزملائه الإخلالشفويا أو بأي شكل آخر بغرض 

  .603ناء ممارسته نشاطهالإحترام إتجاه أحد زملائه أث

II. التوبيخ 

ويسلط على محافظ الحسابات الذي يكون في حالة عود  604يعتبر كعقوبة من الدرجة الثانية

بالنسبة لخطأ من الدرجة الأولى، أو رفض التكفل بالمتربصين الموجهين من الس الوطني 

و بسبب غيابه عن ، أ606، أو القيام بفتح مكتب لا يتطابق مع التنظيم المعمول به605للمحاسبة

 للجمعيات العامة وللإنتخابات أو عدم تمثيله، أو عدم دفع مصاريف ينمتتالي) 2(حضور إجتماعين 

  .607المشاركة في كل تظاهرة تنظمها الغرفة الوطنية رغم حضوره

   

                                                                                                        
  .سبق ذكره ،01-10من القانون رقم  5المادة  -  599
حاسبة م، يحدد تشكيلة الس الوطني لل2011يناير  27مؤرخ في  24-11مرسوم تنفيذي رقم  ، سبق ذكره؛01-10من القانون رقم  4المادة  -  600

  .)2011فبراير  02المؤرخ في  07 العدد. ر. ج( وتنظيمه وقواعد سيره،
    .، سبق ذكره01-10من القانون  2 الفقرة 63 المادة -  601
  .، سبق ذكره10-13من المرسوم التنفيذي  1 بندال 5المادة  -  602
  .، سبق ذكره10- 13 من المرسوم التنفيذي 6 لمادةا -  603
  .، سبق ذكره10-13المرسوم التنفيذي من  2 بندال 5المادة  -  604
  .، سبق ذكره01-10من القانون  78المادة  -  605
، يتعلق بالشروط والمعايير الخاصة بمكاتب الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحافظ 2011يناير  27مؤرخ في  31- 11مرسوم تنفيذي رقم  -  606

  ).2011فبراير  2المؤرخ في  07العدد . ر. ج( المعتمد،
  .، سبق ذكره10-13من المرسوم التنفيذي  7المادة  -  607
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III. التوقيف المؤقت 

الحسابات ، ويوقع على محافظ 608أشهر) 6(وز ستة ايصنف كعقوبة من الدرجة الثالثة لا يتج

إرتكب خطأ في الإحتفاظ بالأرشيف، أو ة تكرار لخطأ من الدرجة الثانية،أو الذي يكون في حال

إستعمال الختم المهني في أعمال لم تنجز تحت مسؤوليته، أو لم يدفع الإشتراك المهني أو لم يكتتب 

ستعمل ختم غير مطابق ، أو إ609هني، أو لم يحترم شروط مقاولة الأعمال المتعلقة بالمهنةالمتأمين ال

  .610للنموذج الذي تمنحه له الغرفة الوطنية

IV. الشطب من الجدول 

يوقع على محافظ الحسابات في حالة العود بالنسبة لخطأ  611يعتبر كخطأ من الدرجة الرابعة

ها، أو القيام بتصرفات في من الدرجة الثالثة، أو إفشاء السر المهني، أو إصدار إجازات مزورة أو مبالغ

س بقواعد أخلاقيات المهنة، أو ممارسة المهنة خلال مدة التوقيف أو ممارسة المهنة قصد وتكرار تمعن 

لرطب اتسليم الختم  الحسابات فرض على محافظبالنسبة لهذه العقوبة يٌ  .612بدون مكتب مهني

يم كما تقوم لجنة التأديب والتحك. 613وشهادة التسجيل والبطاقة المهنية للمجلس الوطني للمحاسبة

  .614ين ملف المهنيين الذين تعرضوا للعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعةيبتح

وتقدم الطعون ضد هذه العقوبات أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للإجراءات القانونية 

  .615المعمول ا

                                  
  .، سبق ذكره10-13من المرسوم التنفيذي  3 بندال 5المادة  -  608
  .، سبق ذكره01-10من القانون  48و 46لا سيما المادتين  -  609
  .، سبق ذكره10- 13من المرسوم التنفيذي  8المادة  -  610
  .، سبق ذكره10-13من المرسوم التنفيذي  4 بندال 5المادة  -  611
  .، سبق ذكره01-10من القانون  9المادة  -  612
  .، سبق ذكره10- 13الفقرة الأخيرة من المرسوم التنفيذي  9المادة  -  613
  .، سبق ذكره10-13من المرسوم التنفيذي  10المادة  -  614
  .، سبق ذكره01- 10من القانون  3الفقرة  63المادة  -  615
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م رق من القانون 63أما بالنسبة للعقوبات الواردة في قانون النقد والقرض ومع مراعاة المادة 

، فيمكن لهذه الأخيرة 616، فإن محافظ حسابات البنك بصفته خاضع لرقابة اللجنة المصرفية10-01

  :أن تسلط عليه العقوبات التالية

 التوبيخ -

 .مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالية ماالمنع من مواصلة عمليات  -

سنوات مالية، ) 3(المنع من ممارسة مهام محافظ حسابات بنك ما أو مؤسسة مالية ما لمدة ثلاث  -

عندما تبت اللجنة المصرفية، فإا تعلم :" يلي مكرر التي جاء فيها ما 114مع مراعاة نص المادة 

الكيان المعني بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائية أو بأي وسيلة أخرى ترسلها إلى ممثله 

 .الشرعي

بإمكانية الإطلاع، بمقر اللجنة على الوثائق كما تنهي إلى علم الممثل الشرعي للكيان المعني 

  .التي تثبت المخالفات المعاينة

يجب أن يرسل الممثل الشرعي للكيان المعني ملاحظاته إلى رئيس اللجنة في أجل أقصاه ثمانية 

  .رسالالإأيام إبتداء من تاريخ استلام ) 8(

الممثل الشرعي للكيان المعني، بنفس القواعد المتبعة سابقا، للإستماع إليه من طرف  ىويستدع

  ".اللجنة ويمكن أن يستعين بوكيل

                                  
  .، المعدل والمتمم، سبق ذكره11-03من الأمر رقم  102و 100المادتين  -  616
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لية اتؤدي البنوك التجارية وظيفة بالغة الأهمية في عالم الأعمال، من خلال دور الوساطة الم

 ،بين أطراف مالكة لرؤوس الأموال وأشخاص تسعى لاستعمال تلك الأموالالذي تٌديره بامتياز 

  .بغرض الحصول على الربح

ذا فبعد الإطلاع على القواعد المنظمة للمهنة المصرفية نجد أن المشرع قد أحسن صنعا 

بالمهنة، كجعل تأسيس  للالتحاقالتنظيم، حيث ترمي الغاية التشريعية من تحديد شروط خاصة 

إلى تسهيل عملية مراقبة هذه ، كقاعدة عامةهو شركات المساهمة  في شكل مٌوحد يكون البنوك 

    .لى سبيل المثالالشركات ع

نظم المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، والأنظمة المكملة له، يٌ  11-03الأمر إذا كان ف

زمها بجملة من الإجراءات لاسيما حماية أموال المودعين من المخاطر يلٌمراحل تأسيس البنوك و 

 استقرار ضمانحريتها بقدر ما يسعى إلى حماية زبائن البنوك و  دلا يهدف إلى تقييفإنه  ،المصرفية

  .السوق النقدية والمالية للدولة

الوطنية والأجنبية أحاط المهنة المصرفية بقيود  الاستثماراتوبعدما كرّس المشرع مبدأ حرية 

وشروط تتناسب وطبيعتها، نظمتها لاسيما قواعد قانون النقد والقرض التي تعد قواعد خاصة غير 

من ممارسة  تتجلى في منع البنوك .، تخرج عن تلك المقررة لممارسة الأعمال التجارية بشكل عاممألوفة

والظاهر أن  .1وجب ترخيص صادر عن مجلس النقد والقرضإلا بم اعتيادينشاطات أخرى بشكل 

ضمون النشاط المصرفي، وقيّده بغاية محدّدة لا يجوز تجاوزها إلى لم هدبتحديصنعا المشرع قد أصاب 

أخرى لا تنسجم مع طبيعته حفاظا على الغاية التي وجد من أجلها النشاط المصرفي، وعلى  تاعملي

 . 2هدر والضياعأموال المودعين من أن تتعرض لل

                                                           

  .، سبق ذكره11-03من الأمر  75المادة  -  1
  .44. ف وخليل الهندي، المرجع السابق، صأنطوان الناش -  2
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من الأمر  81نص المادة بحماية خاصة من خلال البنوك  حاط المشرعأ ،المنعقابل لهذا كمٌ 

، الذي يمنع كل مؤسسة من غير البنوك أن تستعمل إسم أو تسمية تجارية أو 2و 1الفقرة  03-11

نع على كل بنك كما يمٌ . إشهار أو أية عبارات من شأا أن تدفع إلى الإعتقاد بأا معتمدة كبنك

  .مد للعمل ضمنها أو أن يثير اللبس لدى الجمهوربأن يوهم بأنه ينتمي إلى فئة غير الفئة التي إعتٌ 

لقطاع في افإذا كان المشرع لا يذخر جهدا في محاولاته لجلب الإستثمار الوطني والأجنبي 

بعض التشريعات المقارنة لاسيما المصرفي، فمن المستحسن أن يوحد مراحل تأسيس البنوك أسوة ب

لحصول على االفرنسي الذي يشترط على المؤسسات الراغبة في مزاولة النشاط المصرفي  يعشر تال

كما لا  .لجنة مؤسسات القرض وشركات الإستثمارهيئة واحدة وهي الإعتماد من دون الترخيص من 

 ،الأول من مجلس النقد والقرضنعتقد أنه بالنسبة للمدة التي تٌستغرق بين رفض طلب الترخيص 

  .أشهر فيها تشجيع للإستثمار في القطاع المصرفي) 10(الثاني والتي تزيد عن عشرة  لبوتقديم الط

عد من الركائز الأساسية للتعاملات المصرفية، ومن الدوافع تٌ التي السرية المصرفية أما فيما يخص 

بقانون خاص ا كما فعل  الجزائري المشرعينٌظّمها لا قل الرئيسية لإجتذاب العملاء، العامة إن لم ن

نية ذا الالتزام من خلال المادة عتحديد الأطراف المعلى قتصر إبل  ،اللبناني والسويسري انالمشرع

بينما كان من الأوفر  .ل كل مخالف لهذا المبدأ على قانون العقوباتتحٌي، والتي 11- 03من الأمر  117

والأشخاص المعنية ا، نطاقها، و  مضموا يبين بموجب قانون خاصرية المصرفية تنظيم الس

لبي أهمية القطاع ويٌ مع  هذا القانونيتماشى ، حتى والإجراءات المتبعة والعقوبات المسلطة على مخٌالفيها

حاليا غير فعّال إذا قورن بوزن السر  الذي يعٌدّ  تطلعات زبائن البنوك، خاصة في جانبه الجزائي

  .إذا إنتهكبائن والبنوك خسائر تصيب الز وما قد ينجر عنه من  ،المصرفي

المتعلق بالنقد والقرض ضيق من استقلالية اللجنة المصرفية،  11-03أن الأمر وتجدر الإشارة 

النقد  من قانون 22لمادة بإسقاط ا ،عندما جعل محافظ بنك الجزائر تحت وصاية السلطة التنفيذية

  .هتدارك هذا ما يستحسنالمحافظ وأسباب عزله،  ةة عهددّ مدّد ، التي كانت تح10-90والقرض 
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ورغم تجسيد المشرع للمبدأ القانوني المتضمن فتح اال المصرفي أمام الخواص إلا أنه يفتقد إلى 

التي ما تزال تحتكر نسبة كبيرة من النشاط البنكي، سواء ما إقرار مبدأ المساواة مع البنوك العمومية، 

فمن الأوفر أن يرٌاعي المشرع  . ، وفي هذا مساس بمبدأ المنافسةمجال الإقراضأو  بالموارد البنكيةيتعلق 

  .هذه الوضعية في تعديلاته المستقبلية

وحتى تؤدي هذه البنوك الدور المنوط ا في النهوض بالاقتصاد الوطني، يجب تعزيز دورها من 

تحديد - ا يسمح بحسن مراقبة التدفقات المالية خلال جعلها أحد أهم قنوات التعامل المالي، مم

  ...وتعزيز مواردها مما يجنبها الوقوع في حالات التعثر المالي، -مصادرها والمنتفعين منها

محاط بترسانة تشريعية غنية من حيث أحكامها  ةالجزائري بنوك التجاريةوخلاصة القول أن ال

وموادها، يبقى ينقصها سرعة مواكبة المستجدات في مجال المنتجات المصرفية التي تضمن للبنوك موارد 

مالية جديدة، وبالتالي قدرة تنافسية على المستويين المحلي والدولي، كإعادة فتح الباب لتمويل القروض 

  . ج المحلي الذي يعود بالفائدة المزدوجة على البنوك وعلى المؤسسات الوطنيةالاستهلاكية الخاصة بالمنتو 
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  النصوص القانونية -رابعا

I. الدستور 

يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور ، 1996 ديسمبر  07 مؤرخ في 438-96 مرسوم رئاسي رقم -

 ).1996 ديسمبر 08المؤرخ في  76 العدد. ر. ج(، 1996 نوفمبر 08 المصادق عليه في استفتاء
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II. النصوص التشريعية 

  اللغة العربيةب - أ

يتضمن إنشاء وتحديد مركز البنك المركزي  1962ديسمبر  13مؤرخ في  144- 62قانون رقم  .1

  ).1962 ديسمبر 28المؤرخ في  10العدد . ر. ج(الجزائري، 

العدد . ر. ج(ضمن قانون الإجراءات الجزائية، تي، 1966يونيو  08المؤرخ في  155-66أمر رقم . 2

. ج(، 2004نوفمبر  10ؤرخ في الم 14-04قانون رقم ، المعدل والمتمم بال)1966يونيو  11المؤرخ في  49

 ديسمبر 20المؤرخ في  22-06القانون رقم والمتمم ب، المعدل )2004نوفمبر  20المؤرخ في  71 العدد. ر

  .)2006ديسمبر  24المؤرخ في  84العدد . ر. ج(، 2006

المؤرخ في  49العدد . ر. ج(تضمن قانون العقوبات، ي، 1966 يونيو 8مؤرخ في  156-66 أمر رقم. 3

العدد . ر. ج(، 2004نوفمبر  10ؤرخ في الم 15-04قانون رقم بال المعدل والمتمم، )1966يونيو  11

، 2006 ديسمبر 20المؤرخ في  23-06المعدل والمتمم بالأمر رقم  ،) 2004نوفمبر  20المؤرخ في  71

  ).2006ديسمبر  24المؤرخ في  84العدد . ر .ج(

العدد . ر. ج(، 1970تضمن قانون المالية لسنة ي، 1969ديسمبر  31مؤرخ في  107-69 أمر رقم .4

 .)1969ديسمبر  31المؤرخ في  110

العدد . ر. ج(، 1971، يتضمن قانون المالية لسنة 1970ديسمبر  31مؤرخ في  93-70أمر رقم  .5

  ).1970ديسمبر  31المؤرخ في  109

 55العدد . ر. ج(، يتضمن تنظيم مؤسسات القرض، 1971يونيو  30مؤرخ في  47-71أمر رقم  .6

  ).1971يوليو  06المؤرخ في 

تعلق بالأسعار وقمع المخلفات الخاصة بتنظيم ي، 1975أبريل  29مؤرخ في  37-75أمر رقم  .7

  .)1975مايو  13المؤرخ في  38 العدد. ر. ج(الأسعار، 
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المؤرخ  78العدد . ر. ج(تضمن القانون المدني، ي، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58 -75أمر رقم  .8

  .، المعدل والمتمم)1975 سبتمبر 30في 

 101العدد . ر. ج(يتضمن القانون التجاري،  ،1975 سبتمبر 26مؤرخ في  59- 75أمر رقم  .9

أبريل  25ؤرخ في الم 08-93تشريعي رقم الرسوم بالم المعدل والمتمم، )1975سمبر دي 19المؤرخ في 

  ).1993أبريل  27المؤرخ في  27العدد . ر. ج(، 1993

 34العدد . ر. ج(، يتعلق بنظام البنوك والقرض، 1986غشت  19مؤرخ في  12-86قانون رقم  .10

. ر. ج( ،1988يناير  12المؤرخ في  06-88 القانون رقمبتمم المعدل و ، الم)1986غشت  20المؤرخ في 

  ).1988يناير  13المؤرخ في  02العدد 

، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 1988يناير  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  .11

  ).1988يناير  13المؤرخ في  02 العدد. ر. ج(الاقتصادية، 

يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات  ،1988يناير  12 في مؤرخ 04- 88قانون رقم  .12

  .)1988يناير  13المؤرخ في  02العدد . ر. ج(العمومية الاقتصادية، 

 19المؤرخ في  29العدد . ر. ج(بالأسعار، ، يتعلق 1989يوليو  5مؤرخ في  12-89قانون رقم  .13

  ).1989يوليو 

المؤرخ  16العدد . ر. ج(يتعلق بالنقد والقرض،  ،1990أبريل  14مؤرخ في  10-90قانون رقم  .14

العدد . ر. ج(، 2001فبراير  27المؤرخ في  01-01 مر رقمالمعدل والمتمم بالأ، )1990أبريل  18في 

  .)2001فبراير  28المؤرخ في  14

 36العدد . ر. ج(تعلق بالسجل التجاري، ي، 1990غشت  18المؤرخ في  22-90قانون رقم  .15

. ر. ج(، 1996يناير  10المؤرخ في  07-96بالأمر رقم ، المعدل والمتمم )1990غشت  22المؤرخ في 

  ).1996يناير  14المؤرخ في  3العدد 
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. ر. ج( ،1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1990ديسمبر  31مؤرخ في  36-90قانون رقم  .16

  ).1990ديسمبر  31المؤرخ في  57العدد 

ة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات ن، يتعلق بمه1991أبريل  27مؤرخ في  08-91قانون رقم  .17

 ).1991 مايوالمؤرخ في أول  20العدد . ر. ج( ،والمحاسب المعتمد

. ر. ج(، 1992، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر  18مؤرخ في  25-91قانون رقم  .18

  .)1991ديسمبر  18المؤرخ في  65العدد 

 22المؤرخ في  09العدد . ر. ج(، المتعلق بالمنافسة، 1995يناير  25مؤرخ في  06-95رقم أمر  .19

  ).1995 ايربر ف

. ر. ج(، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، 1995غشت  26مؤرخ في  22- 95أمر رقم  .20

  .)1995سبتمبر  03المؤرخ في  48العدد 

، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين 1996 يوليو 09مؤرخ في  22-96أمر رقم  .21

، )1996يوليو  10المؤرخ في  43العدد . ر. ج(رؤوس الأموال من وإلى الخارج،  بالصرف وحركة

فبراير  23المؤرخ في  12العدد . ر. ج(، 2003فبراير  19ؤرخ في الم 01-03مر رقم والمتمم بالأالمعدل 

المؤرخ في  50العدد . ر. ج(، 2010 شتغ 26ؤرخ في الم 03-10ر رقم ، المعدل والمتمم بالأم)2003

  .)2010أول سبتمبر 

العدد . ر. ج(، المتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، 1996يوليو  9المؤرخ في  23-96الأمر رقم  .22

  ).1996يوليو  10المؤرخ في  43

، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 1998مايو  30مؤرخ في  01-98قانون رقم  .23

  ).1998يونيو  01المؤرخ في  37العدد . ر. ج(
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المؤرخ  47العدد . ر. ج(تعلق بتطوير الإستثمار، ي، 2001غشت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  .24

المتضمن قانون  ،2009 يوليو 22المؤرخ في  01-09، المعدل والمتمم بالأمر رقم )2001غشت  22في 

  .)2009يوليو  26المؤرخ في  44العدد . ر. ج(، 2009المالية التكميلي لسنة 

تعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية ي، 2001غشت  20مؤرخ في  04- 01أمر رقم  .25

  ).2001غشت  22المؤرخ في  47العدد . ر. ج(وتسييرها وخوصصتها، 

ضمن تيو  2002تضمن قانون المالية لسنة ي، 2001 ديسمبر 22مؤرخ في  21-01قانون رقم  .26

، المعدل والمتمم بالقانون )2001ديسمبر  23المؤرخ في  79العدد . ر. ج(قانون الإجراءات الجبائية، 

 85العدد . ر. ج(، 2006، المتضمن قانون المالية لسنة 2005ديسمبر  31المؤرخ في  16-05رقم 

  ).2005ديسمبر  31 المؤرخ في

 20المؤرخ في  43العدد . ر. ج(، يتعلق بالمنافسة، 2003يوليو  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  .27

  ).2003 يوليو

المؤرخ  52العدد . ر. ج(، يتعلق بالنقد والقرض، 2003غشت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  .28

. ر. ج(، 2010 غشت 26المؤرخ في  04-10مر رقم المعدل والمتمم بالأ ،)2003غشت  27في 

  ).2010سبتمبر  01المؤرخ في  50العدد 

، يحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 2004يونيو  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  .29

  ).2004يونيو  27المؤرخ في  41العدد . ر. ج(

. ر. ج(تعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ي، 2004غشت  14مؤرخ في  08- 04رقم  قانون .30

يوليو  23المؤرخ في  06- 13القانون رقم تمم بالمعدل و الم، )2004غشت  18المؤرخ في  52العدد 

  ).2013يوليو  31المؤرخ في  39العدد . ر. ج(، 2013



281 

 

ال وتمويل الإرهاب ، يتعلق بالوقاية من تبييض الأمو 2005 فبراير 6مؤرخ في  01-05قانون رقم  .31

 02-12، المعدل والمتمم بالأمر رقم )2005فبراير  09المؤرخ في  11العدد . ر. ج(ومكافحتهما، 

  ).2012فبراير  15المؤرخ في  08العدد . ر. ج(، 2012فبراير  13المؤرخ في 

العدد . ر. ج(، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فبراير  20مؤرخ في  01-06أمر رقم  .32

. ج(، 2010 شتغ 26المؤرخ في  05-10تمم بالأمر رقم المعدل و الم، )2006مارس  08المؤرخ في  14

  ).2010المؤرخ في أول سبتمبر  50العدد . ر

العدد . ر. ج(، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض، 2007فبراير  27مؤرخ في  01-07قانون رقم  .33

  ).2007فبراير  28المؤرخ في  15

تعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض ي، 2007مؤرخ في أول مارس  01-07أمر رقم  .34

  ).2007مارس  7المؤرخ في  16العدد . ر. ج(المناصب والوظائف، 

 74العدد . ر. ج(، يتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007 نوفمبر 25مؤرخ في  11-07قانون رقم  .35

  ).2007 نوفمبر 25المؤرخ في 

. ر. ج(، 2008تضمن قانون المالية التكميلي لسنة ي، 2008يوليو  24مؤرخ في  02-08أمر رقم  .36

  ).2008يوليو  27المؤرخ في  42العدد 

يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات  ،2010يونيو  29مؤرخ في  01-10قانون رقم  .37

  ).2010يوليو  11المؤرخ في  42العدد . ر. ج(والمحاسب المعتمد، 

. ج(، 2010، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 شتغ 26مؤرخ في  01-10أمر رقم  .38

  ).2010غشت  29المؤرخ في  49العدد . ر

 29المؤرخ في  13-10تمم بالقانون رقم المعدل و المقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  .39

  ).2010ديسمبر  30المؤرخ في  80العدد . ر. ج(، 2011المتضمن قانون المالية لسنة  ،2010 ديسمبر
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. ر. ج(، 2015تضمن قانون المالية لسنة ي، 2014 ديسمبر 30مؤرخ في  10-14قانون رقم  .40

 ).2014ديسمبر  31المؤرخ في  78العدد 

  اللغة الفرنسية - ب

1. Code de commerce français promulgué par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 
2000 relative à la partie législative du code de commerce, ratifiée par l’art . 50-I de la loi n° 
2003-7 du 30 janvier 2003, (J. O. du 04 Janvier 2003). 

2. Code monétaire et financier français, promulgué par l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 
décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier, J. O. n° 291 du 
16 décembre 2000. 

III. المراسيم التنفيذية 

 باللغة العربية - أ

تعلق بواجبات ومهمة مندوبي الحسابات ي، 1970نوفمبر  16مؤرخ في  173-70 مرسوم رقم .1

 ).1970نوفمبر  20المؤرخ في  97 العدد.ر . ج(نية العمومية أو شبه العمومية، للمؤسسات الوط

، يتعلق بتشكيل وتسيير اللجنة التقنية للمؤسسات 1971يونيو  30مؤرخ في  191-71مرسوم رقم  .2

  ).1971يوليو  06المؤرخ في  55العدد . ر. ج(المصرفية، 

تعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، ي، 1992فبراير  18مؤرخ في  70-92مرسوم تنفيذي رقم  .3

  ).1992فبراير  23المؤرخ في  14العدد . ر. ج(

تضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير ي، 1996 أبريل 15مؤرخ في  136-96مرسوم تنفيذي رقم  .4

  ).1996 أبريل 17المؤرخ في  24العدد . ر. ج(المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 

تعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن ي، 1997يناير  18مؤرخ في  40-97مرسوم تنفيذي رقم  .5

  ).1997يناير  19ؤرخ في الم 5العدد . ر. ج(المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، 

تعلق بشروط القيد في السجل التجاري، ي ،1997 يناير 18مؤرخ في  41-97 مرسوم تنفيذي رقم .6

  ).1997يناير  19المؤرخ في  5 العدد .ر .ج(
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من القانون  11، يتضمن تطبيق المادة 1997 ديسمبر 01مؤرخ في  457-97مرسوم تنفيذي رقم  .7

ة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب نبمهوالمتعلق  1991أبريل  27المؤرخ في  08-91 رقم

  ).1997 ديسمبر 7المؤرخ في  80العدد . ر. ج(، المعتمد

، يحدد شروط ممارسة حقوق السهم 2001نوفمبر  10مؤرخ في  352-01 مرسوم تنفيذي رقم .8

  ).2001نوفمبر  11المؤرخ في  67العدد . ر. ج(النوعي وكيفيات ذلك، 

 07المؤرخ في  75العدد . ر. ج(، 2003ديسمبر  01مؤرخ في  453-03مرسوم تنفيذي رقم  .9

  .)2003 ديسمبر

، يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة 2006 سبتمبر 10مؤرخ في  306-06مرسوم تنفيذي رقم  .10

 11ؤرخ في الم 56العدد . ر. ج(بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، 

  ).2006 سبتمبر

 ، يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 2008مايو  26مؤرخ في  156-08مرسوم تنفيذي رقم  .11

 28المؤرخ في  27العدد . ر. ج(، المتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007نوفمبر  25المؤرخ في  07-11

  ).2008مايو 

حاسبة م، يحدد تشكيلة الس الوطني لل2011 يناير 27مؤرخ في  24-11مرسوم تنفيذي رقم  .12

  ).2011فبراير  02المؤرخ في  07العدد . ر. ج(وتنظيمه وقواعد سيره، 

، يحدد تشكيلة الس الوطني للغرفة 2011 يناير 27مؤرخ في  26-11مرسوم تنفيذي رقم  .13

  ).2011فبراير  2المؤرخ في  07العدد . ر. ج(  ،الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره

، يحدّد شروط وكيفيات الاعتماد لممارسة 2011يناير  27مؤرخ في  30-11مرسوم تنفيذي رقم  .14

فبراير  2المؤرخ في  07العدد . ر. ج(مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 

2011.(  
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، يتعلق بالشروط والمعايير الخاصة بمكاتب 2011يناير  27مؤرخ في  31-11 مرسوم تنفيذي رقم .15

  ).2011فبراير  2المؤرخ في  07العدد . ر. ج(الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحافظ المعتمد، 

. ر. ج(، يتعلق بتعيين محافظي الحسابات، 2011يناير  27 فيمؤرخ  32- 11مرسوم تنفيذي رقم  .16

  ).2011فبراير  2المؤرخ في  07العدد 

دد درجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من يح، 2013يناير  13مؤرخ في  10-13مرسوم تنفيذي رقم  .17

طرف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي 

  .)2013يناير  16المؤرخ في  03 العدد. ر. ج(تقابلها، 

 باللغة الفرنسية - ب

- Décret n° 84-708 du 24 juillet 1984, pris pour l’application de la loi française n° 84-46 du 24 
juillet 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. 

IV. القرارات الوزارية 

 باللغة العربية - أ

، يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية 2008يوليو  26 مؤرخ فيقرار وزارة المالية  -

  ).2009 مارس 25المؤرخ في  19العدد . ر. ج(وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، 

 باللغة الفرنسية -ب

- Arrêté du 04 avril 2005 portant application de l’article L. 312-1-1, du code monétaire et 
financier français, fixant les modalités d’information sur les conditions générales et tarifaires 
applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt. 
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V.النصوص التنظيمية 

 باللغة العربية - أ

، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية 1990يوليو  4مؤرخ في  01-90نظام رقم  .1

- 93نظام رقم المعدل والمتمم بال ،)1991ت غش 21المؤرخ في  39العدد . ر. ج(العاملة في الجزائر، 

  .)1994يناير  2المؤرخ في  1العدد . ر. ج(، 1993يوليو  04ؤرخ في الم 03

يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر ، 1990 سبتمبر 08مؤرخ في  03-90نظام رقم  .2

 24المؤرخ في  45العدد . ر. ج( لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج ومداخيلها،

  ).1990أكتوبر 

 24العدد . ر. ج(، يتضمن تنظيم السوق النقدية، 1991 غشت 14مؤرخ في  08- 91نظام رقم  .3

. ر. ج(، 2003يناير  9المؤرخ في  04-02تمم بالنظام رقم المعدل و الم، )1992مارس  25المؤرخ في 

  ).2003فبراير  2المؤرخ في  07العدد 

ير المصارف والمؤسسات ، يحدّد قواعد الحذر في تسي1991غشت  14مؤرخ في  09-91نظام رقم  .4

ؤرخ في الم 04-95نظام رقم المعدل والمتمم بال، )1992مارس  25المؤرخ في  24العدد . ر. ج(المالية، 

 05-02والمتمم بالنظام رقم المعدل ، )1995يوليو  23المؤرخ في  39العدد . ر.ج(، 1995أبريل  20

  ).2003أبريل  9المؤرخ في  25العدد . ر. ج(، 2002ديسمبر  31المؤرخ في 

. ر. ج(، يتضمن تنظيم مركزية الأخطار وعملها، 1992مارس  22مؤرخ في  01-92نظام رقم  .5

 ).1993فبراير  07المؤرخ في  08العدد 

، يتضمن تنظيم مركزية المبالغ غير المدفوعة وعملها، 1992مارس  22مؤرخ في  02-92نظام رقم  .6

  ).1993فبراير  07المؤرخ في  08العدد . ر. ج(
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تمم بالنظام رقم المعدل و الم، يتعلق بمراقبة الصرف، 1992مارس  22مؤرخ في  04-92نظام رقم  .7

  ). 1996فبراير  11المؤرخ في  11العدد . ر. ج(، 1995ديسمبر  23المؤرخ في  95-07

، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي 1992مارس  22مؤرخ في  05-92نظام رقم  .8

  ).1993 ايربر ف 07ؤرخ في الم 08العدد . ر. ج(البنوك والمؤسسات المالية ومسيرّيها وممثلّيها، 

، يتضمن مخطط الحسابات المصرفية والقواعد 1992نوفمبر  17مؤرخ في  08-92نظام رقم  .9

  ).1993فبراير  28المؤرخ في  13العدد . ر. ج(ية، على البنوك والمؤسسات المالالمحاسبية المطبقة 

نوك ، يتعلق بإعداد الحسابات الفردية السنوية للب1992نوفمبر  17مؤرخ في  09-92نظام رقم  .10

  ).1993مارس  7المؤرخ في  15العدد . ر. ج(والمؤسسات المالية ونشرها، 

، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط 1993يناير  3مؤرخ في  01-93نظام رقم  .11

  ).1993مارس  14المؤرخ في  17العدد . ر. ج(إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، 

، المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك 1994يونيو  02المؤرخ في  13-94نظام رقم ال .12

  ).1994نوفمبر  06المؤرخ في  72العدد . ر. ج(المطبقة على العمليات المصرفية، 

المتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية  ،1995فبراير  28مؤرخ في  01-95رقم نظام  .13

، 2005مارس  05ؤرخ في الم 02-05نظام رقم المعدل والمتمم بال رخصة لممارسة عمليات مصرفية،

 ).2005جويلية  6ؤرخ في الم 47العدد . ر. ج(

تعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات ي ،1995نوفمبر  19مؤرخ في  06-95نظام رقم  .14

  ).1995ديسمبر  27المؤرخ في  81العدد . ر. ج(المالية، 

المؤرخ  5العدد . ر. ج(، يتعلق بسوق الصرف، 1995ديسمبر  23مؤرخ في  08-95نظام رقم  .15

  ).1996يناير  21في 
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. ر. ج(، يتضمن تنظيم مركزية الميزانيات وتسييرها، 1996يوليو  03مؤرخ في  07- 96نظام رقم  .16

  ).1996أكتوبر  27المؤرخ في  64العدد 

تعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية، ي، 1997أبريل  6مؤرخ في  02-97نظام رقم  .17

  .)1997نوفمبر  5المؤرخ في  73العدد . ر. ج(

. ر. ج(بنظام ضمان الودائع المصرفية،  ، يتعلق1997ديسمبر  31مؤرخ في  04- 97نظام رقم  .18

  ).1998أبريل  1المؤرخ في  17العدد 

، يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، 2002نوفمبر  14مؤرخ في  03- 02نظام رقم  .19

  ).2002ديسمبر  18المؤرخ في  84العدد . ر. ج(

، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية 2004مارس  4مؤرخ في  01-04نظام رقم  .20

  ).2004أبريل  28مؤرخ في  27العدد . ر. ج(العاملة في الجزائر، 

د الأدنى للإحتياطي ، يحدد شروط تكوين الح2004مارس  04مؤرخ في  02-04نظام رقم  .21

  ).2004أبريل  28المؤرخ في  27العدد . ر. ج(الإلزامي، 

العدد . ر. ج(تعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، ي ،2004مارس  4مؤرخ في  03-04نظام رقم  .22

  ).2004يونيو  2المؤرخ في  35

 37العدد . ر. ج(ة الدفع، تضمن أمن أنظمي، 2005ديسمبر  28مؤرخ في  07-05 نظام رقم .23

  ).2006يونيو  4المؤرخ في 

، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط 2006سبتمبر  24مؤرخ في  02-06نظام رقم  .24

  ).2006ديسمبر  2المؤرخ في  77العدد . ر. ج(إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، 
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، يتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون 2008يناير  20مؤرخ في  01-08نظام رقم  .25

- 11نظام رقم بالتمم المعدّل و الم ،)2008يوليو  22المؤرخ في  33العدد . ر. ج(، رصيد ومكافحتها

  .)2012فبراير  15المؤرخ في  08العدد . ر. ج(، 2011أكتوبر  19ؤرخ في الم 07

تعلق بالحد الأدنى لرأسمال تعاونيات الادخار ي ،2008 يوليو 21 مؤرخ في 02-08نظام رقم  .26

  .)2009مارس  8المؤرخ في  15العدد . ر. ج( والقرض،

، يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات الادخار 2008يوليو  21مؤرخ في  03- 08نظام رقم  .27

  ).2009مارس  8المؤرخ في  15العدد . ر. ج(والقرض، 

تعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات ي، 2008ديسمبر  23مؤرخ في  04-08 نظام رقم .28

  ).2008ديسمبر  24المؤرخ في  72العدد . ر. ج(المالية العاملة في الجزائر، 

لمطبقة ، يحدّد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك ا2009مايو  26مؤرخ في  03-09نظام رقم  .29
  ).2009سبتمبر  13المؤرخ في  53العدد . ر. ج(على العمليات المصرفية، 

، يتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية 2009يوليو  23مؤرخ في  04-09نظام رقم  .30

  ).2009ديسمبر  29المؤرخ في  76العدد . ر. ج(المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، 

، يتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات 2009أكتوبر  18مؤرخ  05-09نظام رقم  .31

  ).2009ديسمبر  29المؤرخ في  76العدد . ر. ج(المالية ونشرها، 

، يتعلق بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي 2009ديسمبر  29مؤرخ في  08-09نظام رقم  .32

 ).2010فبراير  25المؤرخ في  14العدد . ر. ج(للأدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية، 

العدد . ر. ج(، يتعلق بمراقبة مخاطر مابين البنوك، 2011مايو  24مؤرخ في  03-11نظام رقم  .33

  ).2011أكتوبر  2المؤرخ في  54
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تضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة، ي، 2011 مايو 24مؤرخ في  04-11رقم نظام  .34

  ).2011أكتوبر  2المؤرخ في  54العدد . ر. ج(

، يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، 2011نوفمبر  28مؤرخ في  08-11نظام رقم  .35

  ).2012غشت  29المؤرخ في  47العدد . ر. ج(

تعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ي، 2012نوفمبر  28مؤرخ في  03-12نظام رقم  .36

  ).2013فبراير  27المؤرخ في  12العدد . ر. ج(ومكافحتهما، 

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة 2013أبريل  8مؤرخ في  01-13نظام رقم  .37

  .)2013جوان  2المؤرخ في  29العدد . ر. ج(على العمليات المصرفية، 

، يتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك 2014فبراير  16مؤرخ في  01-14نظام رقم  .38

  ).2014سبتمبر  25المؤرخ في  56العدد . ر. ج(والمؤسسات المالية، 

. ر. ج(، يتعلق بالمخاطر الكبرى وبالمساهمات، 2014فبراير  16مؤرخ في  02-14نظام رقم  .39

 ).2014سبتمبر  25المؤرخ في  56العدد 

VI. التعليمات 

 باللغة العربية - أ

، تتضمن أول تطبيق للنظام المحاسبي المالي 2009أكتوبر  29مؤرخة في  02تعليمة وزارية رقم  -

2010.  

 باللغة الفرنسية - ب

1. Instruction n° 94-16, du 09 avril 1994, relative aux instruments de conduite de la 
politique monétaire et au financement des Banques, www.bank-of-algeria.dz. 

2. Instruction n° 94-73, du 28 novembre 1994, relative au régime de réserve obligatoire, 
www.bank-of-algéria.dz. 



290 

 

3. Instruction n° 94-74 du 29 novembre 1994, relative à la fixation des règles prudentielles 
de gestion des banques et établissements financiers. 

4. Instruction n° 95-28, du 21 Avril 1995, portant organisation du marché monétaire, 
www.bank-of-algeria.dz. 

5. Instruction n° 2000-05 du 30 Avril 2000 portant condition pour l’exercice des fonctions 
des dirigeants des banques et des établissements financiers ainsi que des représentations et 
succursales des banques et des établissements financiers étrangers, www.bank-of-
algeria.dz. 

6. Instruction n° 2000-08 du 21 Octobre 2000, fixant le taux de réescompte, www.bank-
of-algeria.dz. 

7. Instruction n° 01-01 du 11 février 2001, relative au régime de réserve obligatoire, 
www.bank-of-algéria.dz. 

8. Instruction n° 01-06, du 06 décembre 2001, Modifiant l’instruction n° 01-01, relative au 
régime de réserve obligatoire, www.bank-of-algéria.dz. 

9. Instruction n° 2002-01 du 17 Janvier 2002, fixant le taux de réescompte, www.bank-of-
algeria.dz. 

10. Instruction n° 02-06, du 11 décembre2002, modifiant l’instruction n° 01-01, relative 
au régime de réserve obligatoire, www.bank-of-algéria.dz. 

11. Instruction n° 04-02 du 15 Mai 2004, relative au régime des réserves obligatoires, 
www.bank-of-algéria.dz. 

12. Instruction n° 07-11, du 23 décembre 2007, fixant les conditions de constitution de 
banque et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et 
d’établissement financier étranger, www.bank-of-algeria.dz. 
13. Instruction n° 08-01du 09 mars 2008, relative à la collection des renseignements 
concernant les crédits consentis aux particuliers par les banques, les établissements 
financiers et les coopératives d’épargne et de crédit. 

14. Instruction n° 10-03 du 21 octobre 2010 portant détermination du taux de la prime due 
au titre de la participation au fonds de garantie des dépôts bancaires. 

VII.المقررات 

العدد . ر. ج( ،"UNION Bank" يتضمن اعتماد بنك، 1995مايو  7مؤرخ في  01-95مقرر رقم  .1

  ).1995غشت  20المؤرخ في  45
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العدد . ر. ج(، "B.N.A"، يتضمن اعتماد بنك 1995سبتمبر  25مؤرخ في  04-95مقرر رقم  .2

  ).1995أكتوبر  22المؤرخ في  62

، "الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط"، يتضمن اعتماد 1997أبريل  6مؤرخ في  01- 97مقرر رقم  .3

  ).1997مايو  25المؤرخ في  33العدد . ر. ج(

. ج(، "القرض الشعبي الجزائري"، يتضمن اعتماد بنك 1997أبريل  6مؤرخ في  02-97مقرر رقم  .4

  ).1997مايو  25المؤرخ في  33العدد . ر

العدد . ر. ج(، "الخليفة بنك"، يتضمن اعتماد بنك 1998يوليو  27مؤرخ في  04-98مقرر رقم  .5

  ).1998غشت  26المؤرخ في  63

. ر. ج(، "ناتكسيس الأمانة"، يتضمن اعتماد بنك 1999أكتوبر  27مؤرخ في  01-99مقرر رقم  .6

  ).1999 نوفمبر 18 لمؤرخ فيا 81العدد 

. ج(، "الشركة الجزائرية للبنك"، يتضمن اعتماد بنك 1999أكتوبر  28مؤرخ في  02-99مقرر رقم  .7

  ).1999نوفمبر  18المؤرخ في  81العدد . ر

. ج(، "الشركة العامة الجزائر"، يتضمن اعتماد بنك 1999نوفمبر  4مؤرخ في  03-99مقرر رقم  .8

  ).1999نوفمبر  18المؤرخ في  81العدد . ر

، "أ.بنك الريان الجزائري ش"، يتضمن اعتماد بنك 2000أكتوبر  8مؤرخ في  03-2000مقرر رقم  .9

  ).2000أكتوبر  25المؤرخ في  63العدد . ر. ج(

. ج(، "أ.بنك التنمية المحلية ش"، يتضمن اعتماد 2002سبتمبر  23مؤرخ في  03-02مقرر رقم  .10

  ).2002أكتوبر  20في المؤرخ  69العدد . ر

، "أ.البنك الخارجي الجزائري  ش"، يتضمن اعتماد 2002سبتمبر  23مؤرخ في  04-02مقرر رقم  .11

  ).2002أكتوبر  20المؤرخ في  69العدد . ر. ج(

نك الفلاحة والتنمية الريفية ب"، يتضمن اعتماد 2002سبتمبر  23مؤرخ في  05-02مقرر رقم  .12

  ).2002أكتوبر  20المؤرخ في  69العدد . ر. ج(، "أ.ش
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ترست بنك الجزائر "، يتضمن اعتماد بنك 2002ديسمبر  30مؤرخ في  06-02مقرر رقم  .13

  ).2003يناير  8المؤرخ في  02العدد . ر. ج(، "أ.ش

. ج(، "أ.منى بنك  ش"، يتضمن اعتماد بنك 2002ديسمبر  26مؤرخ في  07- 02 مقرر رقم .14

  ).2003يوليو  23المؤرخ في  44العدد . ر

. ر. ج(، "أ.أركوينك ش"، يتضمن اعتماد بنك 2003أبريل  24مؤرخ في  01-03مقرر رقم  .15

  ).2003يونيو  29المؤرخ في  39العدد 

ان للتجارة بنك الإسك"يتضمن اعتماد بنك  ،2003أكتوبر  8مؤرخ في  02-03مقرر رقم  .16

  ).2003نوفمبر  2المؤرخ في  66العدد . ر. ج(، "أ.والتمويل الجزائر ش

، "أ.بنك الخليج الجزائر ش"، يتضمن اعتماد بنك 2003ديسمبر  15مؤرخ في  03-03مقرر رقم . 17

  ).2003ديسمبر  17المؤرخ في  79العدد . ر.ج( 

. ج(، "منى بنك"، يتضمن سحب اعتماد بنك 2005 ديسمبر 28 مؤرخ في 01-05مقرّر رقم  .18

  ).2006يناير  15المؤرخ في  02 العدد. ر

. ج(، "أركو بنك"، يتضمن سحب اعتماد بنك 2005ديسمبر  28مؤرخ في  02-05مقرّر رقم  .19

 ).2006يناير  15المؤرخ في  2العدد . ر

، "بنك الريان الجزائري"، يتضمن سحب اعتماد 2006مارس  19مؤرخ في  01-06مقرّر رقم  .20

 ).2006أبريل  2المؤرخ في  20العدد . ر. ج(

. ج(، "أ.كليون الجزائر  ش"، يتضمن اعتماد البنك 2007 مايو 9مؤرخ في  02- 07مقرر رقم  .21

  ).2007مايو  6المؤرخ في  29العدد . ر

. سي.بي.إس.إتش"اعتماد فرع البنك ، يتضمن 2008يونيو  17مؤرخ في  01-08مقرر رقم  .22

  ).2008يوليو  9المؤرخ في  38العدد . ر. ج(، "الجزائر
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مصرف السلام الجزائر "، يتضمن اعتماد البنك 2008سبتمبر  10مؤرخ في  02-08مقرر رقم  .23

 ).2008سبتمبر  24المؤرخ في  55العدد . ر. ج(، "أ.ش
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  :ملخص
  

موضوع النظام القانوني للبنوك التجارية في الجزائر، نظرا لما لها من أهمية في دفع عجلة  الدراسةتتناول هذه 

، طرق وإجراءات تأسيسه، وما يقع عليه من لتطرق لمفهوم هذا الكيان وخصائصهوذلك من خلال ا. الاقتصاد الوطني

  .والعملاءالتزامات في مواجهة السلطات المصرفية 

ولأهمية دور البنوك في عالم الأعمال، أحاطها المشرع بترسانة قانونية مهمة سايرت التطورات الاقتصادية 

والسياسية التي مرت ا الجزائر، حيث أقرت أنظمة رقابة وإشراف تعمل على ضمان الاستقرار في القطاع المصرفي 

  . حال مخالفتها للقواعد المنظمة لسيرهاوالاقتصادي بوجه عام، دون إغفال جانب المسئولية في
  

 .ائتمان، ضبط، رقابة إيداع، ركزي، سر مصرفي، أموال،مبنك، بنك   :الكلمات المفتاحية

 

 

  

Résumé: 
 
Cette étude porte sur le système juridique des banques commerciales en Algérie, en raison 

de leur importance dans le développement de l'économie nationale et ce, à travers la notion de ces 
entités, de leurs caractéristiques, des méthodes et des procédures de leur constitution, et de leurs 
obligations à l’égard des autorités bancaires et des clients. 

Ceci dit, le législateur, compte tenu de l'importance de ces entreprises dans le monde des 
affaires, les a contournés par un arsenal conséquent de textes allant avec le développement 
économique et politique de l'Algérie. Ainsi en est-il de leur système de contrôle afin d’assurer 
régulièrement la stabilité dans le secteur bancaire et économique, mais sans pour autant négliger la 
responsabilité de ces entités pour non respect des règles de leur fonctionnement. 

Mots clés: Banque, Banque centrale, secret bancaire, dépôt, argent, crédit, contrôle. 

 

 

 

Summary: 
 

This study treats the subject of the legal system of commercial banks in Algeria, given its 
importance in advancing the national economy, by addressing the concept of this entity and its 
properties, methods and procedures established, and its obligations facing banking authorities and 
customers. 

Given the importance of the role of banks in the business world, the legislator has surround 
it with an arsenal of important legal tasks going along with economic and political developments 
experienced by Algeria, putting in function control and supervision systems working to ensure 
stability in the banking and economic sector in general, without losing sight of the responsibility of 
this entity in case of any violation of the approved functioning rules. 
 
Key words: Bank, Central Bank, bank secret, deposit, credit, control, banking supervision. 
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